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 }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ{ 
 [  1:المائدة ] 

 
 صدق الله العلي العظيم 
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 إهــــداء 
 ، أهدي هذا العمل إلى معلم الناس الخير سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين

م الناس ويهديهم إلى طريق يعُل    م  معل   وإلى جميع الأساتذة الأفاضل في كلية الشريعة، وإلى كل 
   إلى سبيل الفلاح والنجاح والفوز بالجنة والنجاة من النار.الحق، ويأخذ بأيديهم 

 وإلى أرواح الشهداء اللذين ضحُّوا بأغلى ما يملكون في سبيل الله، وتحرير الوطن.  
في ثورته ضد الظلم والطغيان، حتى نال  وإلى كل من وقف إلى جانب الشعب السوري العظيم  

وطنه من جديد.  ببناء حريته واستعاد حقوقه، وبدأ   
متوكلاً على الحي   القيوم.لله العزيز الحكيم، وإلى كل طالب علم  يسير على طريق الهدى، مستعيناً با  

ن وقفت إلى جانبي في مسيرتي لطلب العلم الشرعي؛ زوجتي العزيزة.وإلى م    
 وإلى م ن أنعم الله عليَّ بهم؛ أولادي الأعزاء.

إخوتي الأشقاء. ؛وإلى م ن جعلهم الله لي سنداً   
الدراسة، وأحبتي في الله.  ئي فيوإلى إخوتي في طلب العلم، وأصدقا  

 
 
 
 

لباحثا  
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اءٌ ــــــشُكرٌ وثنَ  
 :انطلاقاً من قوله  

 .(1) «من لم يشكرِ الناسَ لم يشكرِ اَلله عزَّ وجلَّ »
 إلى بخالص شكري وتقديريفإني أتوج ه 

القلوب ، هذا الصرح العلمي الكبير، الذي يُشع النور والهداية، ويهدي جامعة دمشق الموقرةرئاسة  
 والعقول. 

    بعميدها الدكتور عماد الدين الرشيد، وكل العاملين في الكلية.، ممثلة عمادة كلية الشريعةوإلى 
. السادة الأساتذة أعضاء قسم الفقه الإسلامي وأصولهوإلى   
السيد الدكتور محمد نجدات المحمد الذي تفضل بالإشراف على رسالتي، والسادة الدكاترة  وإلى 

، بارك الله بهم، وجزاهم الله خيراً عنّ   وعن جميع الطلاب. أعضاء لجنة المناقشة  
إلى كل من ساعدني ووقف بجانبي وشجعنّ على إتمام هذا العمل.و   
 
 
 
 

  الباحث

 

 
داودَ رواهُ    (1) ُّ   السُّنن:   : أبو  جستاني  الس   الأشعث،  بن  سليمان  داود،  شعيب   275)ت:   أبو  تح:  ه( 

ط    الأرناؤوط، الرسالة،  الأدب   1430،  1دار  المعروف    ،هـ. كتابُ  شكر   في   (.  188/ 7)  .4811رقم    ، بابٌ 
مذيو  مذي )ت:  السُّنن: :التِِّ معروف، دار الغرب  ه(، تح: بشَّار   279أبو عيسى، محمَّد بن عيسى بن سورة ، التّ  

بيروت،   لة  1998الإسلامي،  والص   الب    أبوابُ  إليك    ،م.  أحسن   لمن  الشُّكر   في   جاء  ما  رقمبابُ   ،  1955 ،  
   .   هريرة، عن أبي هذا حديثٌ حسنٌ : التّمذي  وقال( 3/505)
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 ص الرسالة لخستم
تصحيح بعض ، نستطيع من خلالها  ةإنَّ مسألة تفريق الصفقة من المسائل المهمة في المعاملات الإسلامي

العقود التي لابسها بعض المحاذير والموانع الشرعية، وهذا يؤدي الى استقرار المعاملات، فهذه المسألة تساعد 
الفقيه في هذا العصر على تصحيح صيغ المعاملات المعاصرة، وقد نستطيع من خلال اعتماد مبدأ تفريق 

هذا المبدأ يقصد به ما   لمصارف الإسلامية، إذ أنَّ ا  المعاملات وخاصةً في   تصحيح العقود في   الصفقة في العقد
اشتمل عليه العقد الواحد من صفقات تقسم الى صحيح و غير صحيح، فنستطيع تصحيح العقد في الصحيح 

بحصته من الثمن و إبطال غير الصحيح، وكذلك تصحيح العقود التي تجمع عدة صفقات في عقد واحد، أو 
يجوز بيعه، أو تجمع بين الحلال والحرام في المعقود عليه، أو أن يقتّن العقد بشرط  تجمع بين ما يجوز بيعه وما لا 

في المعقود عليه، أو أن  فاسد، أو أن يوجد استحقاق جزئي في المعقود عليه، أو يطلع المشتّي على عيب  قدي  
نصح ح هذه العقود يهلك بعض المعقود عليه قبل القبض، فنستطيع من خلال تطبيق مبدأ تفريق الصفقة أن  

 فتستقر  المعاملات. 
استطاع فقهاء القانون أن يعتمدوا على بعض الأحكام الشرعية من أمثال هذه المسألة فيصوغوا القواعد و 

القانونية التي تنظم المعاملات وخاصةً المالية بين الناس، وحاجة الناس في هذا الزمان الى بيان أحكام المسائل 
سب تش عب  المعاملات وازديادها مع هذا التقدم الحضاري، وكذلك حاجة الناس الى وضع الفقهية كبيرة جداً ب

المعاملات بشكل واضح ودقيق دون أن يخالف أحكام الشريعة   قانون مدني يبسط التعامل و يضبط
إلى دراسة  و   الإسلامية، و نجد أن الفقهاء قد عالجوا كثيراً من المسائل الفقهية في كتبهم القديمة التي هي بحاجة 

للاستفادة منها على الشكل الأمثل، وتسهيل   ؛توضيح  وصياغة  جديدة  بما يتناسب مع التقدم والحضارة العالمية
 العلاقات والمعاملات وخاصةً المالية بين الناس. 
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 المقدِّمة
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
والمرسلين  الأنبياء  خاتم  رسول الله  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  آله ،  الحمد لله رب  وعلى 

 . أجمعينصحابه أو 
 علم الفقه من أشرف علوم الشريعة وأوسعها فروعاً وأدقها أحكاماً.   أمَّا بعد، فإنَّ  

 . (1)  «ينالدِِ في هه يفقِِ   به خيرا   اللهُ  ردِ من يُ » : قال رسول الله  وقد  

بأن    وإنَّ  وأحراها  اليومية،  الناس  بتعاملات  وألصقها  الفقه،  علوم  أخص    لمن  المالية  المعاملات 
المشاحَّة، مبنية على  الخلق  الناس، وحقوق  متعلقة بحقوق  أحكامها؛ لأنها  الخ  تعُرف  لق اوحقوق 

   .ةمحاس مبنية على الم
 الخصوص.  ة على وجهت الماليوضا المعافي  بحثي هذاومن هنا فقد اختّت أن يكون 

عقود    ةمهممسألة    وفي مسائل  الصفقةالمالية  ت  وضاالمعامن  تفريق  مسألة  أن وهي  بعد   ،
ما كُتب فيها ــ على أهميته ــ نادر، أو قليل جداً، قياساً على ما كُتب في غيرها، مما هو    وجدتُ أنَّ 

   أقل منها أهميةً.
 وكان عنوان البحث هو الآتي:

 تفريق الصفقة وأثره في العقد 
 دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة مع القانون 

. والله المستعان والموفق والهادي إلى سواء السبيل   

 
ه( تح: محمَّد   256أبو عبد الله، محمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم، البخاريُّ )ت:    :صحيحُ البخاري : البخاري  رواه  (1)

باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، رقم  كتاب العلم،    ، هـ  1422،  1زهير الناصر، دار طوق النَّجاة، ط  
الن     صحيح مسلم:  : ومسلم(.  25/  1)  71 القشيري،    261يسابوري )ت:أبو الحسن، مسلم بن الحجَّاج، 

أفندي   ذهنّ  تح: محمد  العامرةوآخرينه(  الطباعة  دار  الزكاة،    ،ه  1334تركيا،    ، ،  النهي عن  كتاب  باب 
 .  معاوية  سيدنا عن ؛ ( 95/ 3)  1037 المسألة، رقم 
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 أولا . أهمية البحث:  
مسألة   يتناول  أن ه  في  البحث  أهمية  على    مهمةتكمن  سواءً  العملية،  الحياة  في  الوقوع  وكثيرة 

هذه   تناول  إلى  ماسَّة  الحاجة  فكانت  الصفقة،  تفريق  مسألة  وهي  المؤسسات،  أو  الأفراد  صعيد 
المسألة من جوانبها كافَّة بشكل مفصَّل ومستقل، وذلك بدراسة أسبابها وصورها، ومعرفة الضوابط 

المتعلقة بها، وحالاتها المختلفة، ومذاهب الفقهاء والأصوليين  والقواعد المنظمة لها، والشروط والموانع  
والقانونيين فيها، ليكون طلاب العلم على دراية تامة بالجوانب المختلفة لهذه المسألة، للحكم فيها  

 عند وقوعها.
 :  البحث ثانيا . تساؤلات

 فيما يأتي:  تساؤلات البحثتتمثَّل 
   ، وما صورها؟أسباب تفريق الصفقةما  -

 ما القواعد التي وضعها الأصوليون والفقهاء بشأن تفريق الصفقة؟  -

 ما الضوابط والشروط اللازمة لتحقق تفريق الصفقة؟  -

 ؟ تفريق الصفقةعند ة بطلان العقد علَّ ما  -

 ما الموانع من تحقق تفريق الصفقة؟  -

 المالية؟  المعاوضات ما أثر تفريق الصفقة في عقود  -

 :  ة البحثفرضيثالثا . 
توفُّر  عند  وذلك  ذلك،  تستدعي  التي  الحالات  في  الصفقة  بتفريق  والأصوليون  الفقهاء  يحكم 

 إمكانية التفريق، وبشرط عدم وقوع الضرر بأي طرف من أطراف العقد.
 هداف البحث:  رابعا . أ

 ، وصورها. أسباب تفريق الصفقةمعرفة  -

 شأن تفريق الصفقة. القواعد والضوابط التي وضعها الأصوليون والفقهاء بمعرفة  -

 معرفة الشروط والموانع المتعلقة بتفريق الصفقة. -

 .علَّة بطلان العقد عند تفريق الصفقةبيان  -

 . في عقود المعاوضات المالية دراسة أثر تفريق الصفقة  -
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 حدود البحث: خامسا . 
، وهو المجال الوحيد  المالية  في عقود المعاوضات مسألة تفريق الصفقة    على دراسة  البحث  يقتصر

الذي تحدَّث فيه الفقهاء والأصوليون عن تفريق الصفقة، وذلك ببيان مذاهب الأصوليين والفقهاء  
 في المسألة، ومقارنتها مع القانون السوري.  

 :الدراسات السابقةسادسا . 
 :قواعد التبعيض وأثرها في فقه المعاملات المالية: أولا  

العليا في الجامعة الأردنية سنة    يوه  الدراسات  م،   2005أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية 
 إعداد الطالب: محمد علي محمد بنّ طه.  

 في  عاماً   كونه  التبعيض؛  مصطلح  باستعمال  قام  الباحث  فإن    الأطروحة  عنوان  من  يظهر  وكما
 الباب   أما  للتبعيض،  الفقهية   القواعد  أطروحته  من  الأول  الباب   في  فتناول  والمعاملات،  العبادات 

 . المالية المعاملات  في  التبعيض أثر فتناول الثاني،
الباب   جاء  قدو    المختلفة،   الأبواب   في  التبعيض  قواعد  من  قاعدة  لكل  الأمثلة  ذكر  الأول  في 

  في  التبعيض  أثر  بين    ثم  للمعاملات،  التعرض  دون  الشخصية،  والأحوال  والجنايات،  كالعبادات،
 .  مواضعها في القواعد هذه ذكر دون  الثاني، الباب  في المعاملات 

 
 : مبدأ تفريق الصفقة في المعاملات وتطبيقاته المعاصرة: ثانيا   
محكَّ   بحث  )وهو  المجلد  الأردنية،  الجامعة  دراسات  مجلة  إلى  مقد م  )25م  العدد  (، كلية  2( 

 للمؤلف الدكتور محمد عثمان شبير. م،  1998الشريعة والقانون، عام 
وقد تكلم الباحث عن معنى تفريق الصفقة، ومدى اعتبار تفريق الصفقة في المعاملات المسماة،  

فيه   وذكر  الصفقة،  تعدُّد  أساس  على  تقوم  التي  المعاصرة  في والمعاملات  الصفقة  تفريق  مبدأ 
المعاصرة تفريق  التطبيقات  ودواعي  البا  ؛الصفقة،  يتطرق  لتفريق ولم  الأصولي  للأساس  فيه  حث 

الصفقة، ولم يذكر فيه أثر تفريق الصفقة في الجوانب التي تناولتها برسالتي، ولا تعرض لرأي القانون 
 في ذلك. 
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 الدراسة: في  سابعا . الجديد
قواعد السابق ذكرها "  اه خلافاً لما تناولته أطروحة الدكتور   الصفقة،  تفريق  مسألة  دراستي   تتناول

المالية المعاملات  فقه  في  وأثرها  الصفقة، ويختلفالتبعيض  تبعيض  تناولت مسألة  التي   التفريق   " 
 بالمعاملات.  فخاص التفريق أم ا والمعاملات، العبادات  في عام التبعيض في أن   عن التبعيض

  حيث ،  أطروحته  في  الباحث  به   قام  لما   تماماً   مغايراً   منهجاً   تسلك   أنها  دراستي  في  والجديد 
 المعاملات  في  الصفقة  لتفريق  تعرضوا  الفقهاء  ن  أ  إذ   ،المعاوضات   باب   على  الدراسة  اقتصرت في

ذكر    الدراسة  وتقوم  العبادات،  دون الصفقة، وصورهاعلى  تفريق  الصفقة،  وعلَّ   أسباب  بطلان  ة 
والشروط  وذكر والقواعد  المتعلقة  الضوابط  الصفقة    وأثر  ،الصفقة  بتفريق  والموانع   فيتفريق 

 . القانون مع الفقهية المسائل مقارنة  ثم  ،المعاوضات المالية
  التي   السابقة  الدراسة  افتقدتها  القانون،  مع  والمقارنة  الدراسة،  لموضوع  التأصيلية  الطريقة  وهذه
  .التفريق من أعم  هو  الذي التبعيض تناولت

المحكَّ  البحث  "وكذلك  تفريق  م  يتطرَّ فإنه    "الصفقةمبدأ  الأصولي فيه  ق  لم  للأساس    الباحث 
ذكر فيه أثر تفريق الصفقة في الجوانب التي  ة بطلان العقد عند التفريق، ولا  أو علَّ   ،لتفريق الصفقة

، مما تناولتُه في رسالتي، فكان بحثي جديداً من  ض لرأي القانون في ذلك تناولتها برسالتي، ولا تعرَّ 
 . هذه النواحي

 ثامنا . منهج البحث وطريقة الكتابة:  
  في  والقانونيين   والأصوليين  والفقهاء   العلماء  آراء  تتبُّع  على  القائم:  الاستقرائي   المنهج   أولا :

  بتفريق  المتعلقة  أحكامهم  في   إليها  استندوا  التي  وأدلتهم  أقوالهم  وبيان   والقانون،  والأصول  الفقه  كتب
 . بها يتصل وما الصفقة،
  وأبعاده،   غاياته  على  للوقوف  وتفسيره  المنقول،  النص  تحليل  خلال  من:  التحليلي   المنهج   ثانيا :

 مدى  لمعرفة  الواردة،  والنماذج  الأمثلة  تحليل  وفي   نحوها،  واضحة  رؤية  لتكوين  فكرة،  كل  تحليل  وفي
 . والمصلحة للواقع وملاءمتها النص، مع وتوافقها صحتها، 

   معينة باستنتاجات  الخروج ذلك  بعد  ثم عليها، يتّتب  وما أصولها، وتفنيد العلماء، أقوال وتحليل
  في الشرعي الحكم استنباط  إلى وصولاً  الدليل  أو والنص الرأي بين  وتميز بأصولها،   الفروع تربط

 .معينة مسألة
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  أقوالهم،  وجمع   وتقعيدهم  العلماء،   كلام  بتتبع  الاستقراء  منهج   اعتمدت   التأصيلية،   الدراسة  ففي
ي  .المستخلصة النتائج   لرصد العلمي التحليل ثم وتحريراتهم، تعريفاتهم وتقص  
 محل  المالية  للمعاوضات   والتتبُّع  الاستقراء  منهج  على  فيها  اقتصرت   فقد  التطبيقية  الدراسة  أما

  الدراسة  من  المستخلصة  النتائج  تطبيق  خلال  من  العلمي،  التحليل  منهج   ثم  ومن  البحث،
 .المعاوضات  تلك  على التأصيلية

وذلك بالاط لاع على كتب أهل العلم والقانون، والمنهج    المنهج الاستقرائي،وقد اتَّبع الباحث  
الشرعية    الاستنباطي،  ، بالإضافة إلى  والقانونية من مصادرهاوذلك باستنباط واستخراج الأحكام 

والمقارنة بين المذاهب الفقهية الأربعة، ثم    ،والأدلَّة  المنهج التحليلي المقارن، وذلك بتحليل الأقوال
 المقارنة فيما بينها وبين القانون. 

 وكانت طريقة الكتابة وفق التفصيل الآتي:  
  على  المعت مدة في كل فن ، حرصاً   المصادر  من  الفقهاء والأصوليين والقانونيين   أقوال  استقاء   -
 ومناقشتها، وبيان الراجح منها.  العلمية، ثم سرد الأدلَّة والأمانة الدقة
 . الآية  ورود عند المتن في سورها، وتوثيقهاإلى  القرآنية الآيات  عزو -
ا من الشريفة  النبوية الأحاديث تخريج -  الصحيحين.  في تكن  لم إن درجتها ذكر مع مظانه  
واستثناء الأعلام  التّجمة،    صاحب  مصنفات   وأهم  ،الوفاة   وتاريخ  الاسم  بذكر  الأعلام  ترجمة  -

 المشهورين من التّجمة، كالخلفاء الراشدين، وأئمة المذاهب الأربعة.
ذكر   مع   كاملًا،  الكتاب   اسم  الحاشية   في  البحث، ذكرت   في  مرَّة  لأول  وردت   التي   المصادر  -
ورقم  المؤلف   اسم الطبعة،    الجزء  ووفاته،  ورقم  النشر،  ودار  النشر،  مكان  إلى  إضافة  والصفحة، 

  الكتاب مختصراً ولقب المؤلف، مع  اسم  بذكر  بعد، فقد اكتفيت  فيما  تكر ر   إذا  النشر، أمَّا  وتاريخ
 . والصفحة الجزء رقم

  مع  الحاشية،  في  المرجع  اسم  حاصرتين، وذكرت   بين  الحرفي، جعلته  للاقتباس  إذا اضطرُرت   -
 المرجع.  اسم قبل ينظر كلمة  بذكر حرفياً، قمت الاقتباس يكن لم  والصفحة، وإذا الجزء رقم
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 ل وخاتمة. و فصوثلاثة تمهيد و جاءت موضوعات الرسالة في مقد مة  خطةِ البحث:تاسعا . 
على   واشتملت  البحثأالمقدمة:  البحث  ،همية  البحث  ،ومشكلة  البحث  ،وفرضية   ،وحدود 

 وخطة البحث. ،ومنهج البحث ،والجديد في البحث ،والدراسات السابقة
 : انمطلب وفيهالتمهيد: 

  .تفريق الصفقةالمطلب الأول: التعريف اللغوي والاصطلاحي ل
 الألفاظ ذات الصلة. المطلب الثاني: 

 ،وعلة بطلان العقد الصفقة تفريق أسباب في  مذاهب الفقهاء: الفصل الأول
 مباحث: ثلاثةوفيه  

 المبحث الأول: أسباب تفريق الصفقة عند الفقهاء. 
 مذاهب الفقهاء في تفريق الصفقة.المبحث الثاني: 

 علة بطلان العقد عند تفريق الصفقة عند الفقهاء. المبحث الثالث: 
 مباحث:  ثلاثةوفيه ، والشروط المتعلقة بها قواعدالو  تفريق الصفقة صور: الثاني الفصل     

    .عند الفقهاء تفريق الصفقة صور الأول:المبحث 
 تفريق الصفقة.ل المنظمة  والضوابطالقواعد المبحث الثاني: 
 . تفريق الصفقةب المتعلقة والموانعالشروط : المبحث الثالث

 ، وفيه خمسة مباحث: : أثر تفريق الصفقة في عقود المعاوضاتلثالفصل الثا
 عقد البيع.المبحث الأول: أثر تفريق الصفقة في  
 المبحث الثاني: أثر تفريق الصفقة في عقد السلم. 
 المبحث الثالث: أثر تفريق الصفقة في عقد الإجارة. 
 .رباالمبحث الرابع: أثر تفريق الصفقة في عقد ال 
 .فعةالمبحث الخامس: أثر تفريق الصفقة في عقد الش  

 . والتوصيات خاتمة تحتوي على النتائج     
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 ، وفيه مطلبان  تمهيد
 الأول  المطلب

 . وفي القانون لغة  واصطلاحا   الصفقة  تفريق تعريف

 : لغة   الصفقة أولا : تعريف تفريق
والف رْق    شيئين،  بين  وتزييل  تمييز  على  يدل  صحيح  أصل:  والقاف  والراء  الفاء:  لغة  التفريق

 . (1) ق: الفصل بين الشيئينرْ والف   الجمع، خلاف
 لشيء  صفحة  ذي   لشيء  ملاقاة  على  يدل  ، أصل صحيح:  والقاف  والفاء  الصاد:  لغة  الصفقة

   .(2)  بقوة يدك بباطن ضربته  بيدي، إذا الشيء صفقت ذلك  من بقوة، مثله
جارية  وتلك   البيع،  في  اليد  على   اليد  ضرب :  والصفقة على  و   للمتبايعين،  عادة  القوم  أصفق 

 . (3) الأمر، إذا اجتمعوا عليه
 :اصطلاحا   الصفقة تفريق تعريفثانيا : 

 :  الحنفية تعريف( 1)
  دون  المبيـــع  بعض  في  الملك   وجب  يُ   بـــأن  العقد،  تفريق  :بأنه  الصفقة  تفريـــق   الحنفيةعرَّف فقهاء  

 .(4) بعض
 
 

 
، الرازي )ت:    :مقاييس اللغةينظر:    (1) ء، القزوينّ  السَّلام  ه( تح: عبد    395أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكرياَّ

الفكر،   دار  هارون،  العربرق(.  )ف  ،  ( 4/493)  ، هـ  1399محمَّد  علي،لسان  بن  مكرم  بن  محمد  بن    : 
 )ف رق(.  ، (10/299)  ،هـ 1414، 3ه( دار صادر، بيروت، ط  711منظور، الأنصاري، الإفريقي )ت: 

 )ف رق(.  ، (10/200) لابن منظور  :لسان العربرق(. )ف   ،( 3/290لابن فارس )  :مقاييس اللغةينظر:  (2)

الفقهيةينظر:    (3) ط:  التعريفات  العلمية،  الكتب  دار  البكتي،  المجددي،  الإحسان  عميم    ، ه  4241،  1محمد 
   (.129)ص

ه( مطبعة البابي    1252محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين )ت:    رد المحتار على الدر المختار: ينظر:    (4)
 (. 4/603) ، هـ 1386، 2ط ،الحلبي، بمصر
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 :  المالكية تعريف( 2)
 . (1) وحرام حلال على الصفقة اشتمال تفريق الصفقة بأنه: يةالكالمف فقهاء عرَّ 
 : الشافعية تعريف( 3)

 . ( 2)   بيعه   يجوز   لا   ما   وبين   ، بيعه   يجوز   ما   بين   البيع   في   هو: أن يجمع   الشافعية   فقهاء   عند تفريق الصفقة  
 :  الحنابلة  تعريف(  4) 

  بثمن    واحدة،   صفقةً   يجوز،  لا  وما   بيعه  يجوز  ما  يبيع   أن هو:    ةنابلالحتفريق الصفقة عند فقهاء  
 . (3)  واحد

 أمرين هما:  –تفريق الصفقة  –وقد قصد الفقهاء من المركب الإضافي 
الأمر الأول: تقسيم العقد الواحد الذي يشتمل على عدة عقود إلى عدة صفقات أو عقود، 
 وإعطاء كل صفقة حكمها، فإذا فسد عقد)صفقة(منها لا يسري هذا الفساد إلى العقود الأخرى. 

إلى عدة أقسام وإعطاء كل قسم حكمه،    وهو ) محلُّ العقد (  المعقود عليهالأمر الثاني: تقسيم  
م إلى قسمين، ويعطى كل قسم فإذا كان المعقود عليه يشتمل على ما هو مشروع وغير مشروع قُ  س  

 حكمه. 
ومثال ذلك أن يبيع شخص شاة مُذكاة وشاة ميتة في عقد واحد فتفرَّق الصفقة بأن تنقسم إلى 

بيع الشاة المذكاة وهي جائزة، وصفقة بيع الشاة الميتة وهي غير جائزة، فلا يسري  صفقتين: صفقة  
الفساد على جميع الصفقة، وإنما يقتصر على الشاة الميتة، فكأنه فرَّق العقد وجعله عقدين؛ عقد 

 .    (4) يرد على الشاة المذكاة، وعقد يرد على الشاة الميتة

 
  616المالكي )ت:    ، : جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاسعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينةينظر:    (1)

الغرب، بيروت،   الفقهية  (. 681/ 2)  ،ه  1423هـ( تح: د. حميد لحمر، دار  محمد بن أحمد بن :  القوانين 
 (. 172)ص ،ه(، مطبعة النهضة، بفاس، المغرب 741محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي )ت: 

ه( تح: طارق فتحي السيد، دار    502)ت    أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل، الروياني  :بحر المذهبينظر:    (2)
: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن البيان في مذهب الإمام الشافعي(.  93/  3)  ،م   2009الكتب العلمية،  

 (. 143/  5)  ، هـ 1421  ،1ط، جدة ،دار المنهاج ،قاسم النوري  هـ( تح: 558سالم العمراني )ت 

عبد اللََّّ بن عبد    تح:ه(    620حمد بن محمد، ابن قدامة المقدسي )ت:  موفق الدين عبد الله بن أ  : لمغنيا ينظر:    (3)
 (. 335/ 6)  ،ه 1417ض،  ، دار عالم الكتب، الريا3طالمحسن التّكي، 

)ت  المجموعينظر:    (4) النَّووي  الد  ين،  مُحيي   ، ش رف  بن  يى  يح   ، زكرياَّ أبو  مطبعة   676:  المنيرية،  الطباعة  إدارة  هـ( 
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 : قانونفي ال  الصفقة  تفريق لثا : تعريف ثا  
"، و "قابليته  قابلية العقد للانفصال"  تسميات خاصة كـ  الصفقة  تفريق  على  القانونيون  أطلق

 . (1)  "لتجزئةلقابليته " و"، لانقسامل
 : قابلية العقد للانفصالأو ما أطلقوا عليه: تفريق الصفقة  القانونيونعرَّف  وقد
المتبقي   بحيث يكون للشق   ؛  نقسامذاته قابلاً للا إذا كان العقد في  ،  ي العقدقَّ الفصل بين ش    هبأنَّ 

 بها  وذلك بأن يكون قادراً على إنتاج الآثار نفسها التي كان يرت   ، من العقد وجوده الذاتي المستقل
 ( 2) .وليس من حيث الكيف ،ختلفت من حيث الكماوإن ، العقد الأصلي

العقد:  بأنه  ف رِِ عُ كما   تنفي  ،زوال جزء من  إزالته دون  الآ،  ذأو  الجزء  بوصفه عقداً   خروبقاء 
( والتي نصُها:  145دني السوري المادة: )فقد ورد في القانون الم  (3)   بمقتضى نص القانون،  مستقلاً 

)إذا كان العقد باطلًا، أو قابلاً للإبطال، وتوافرت فيه أركان عقد آخر، فإنَّ العقد يكون صحيحاً  
باعتباره العقد الذي توافرت أركانه، إذا تبين أنَّ نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد( 

 : للعقد البطلان الجزئياً في القانون بـ  أيضتفريق الصفقة ويسمى  .(4)
بعضه قابل    على محل     تجزئة العقد في حالة ما إذا انصبَّ   ه:بأنَّ   للعقد  البطلان الجزئي   عُرِِفوقد  
 .(5) ليس كذلك  وبعضه ،ثر العقد عليهألتّتيب 

التزامات  بأنَّ   عُرِِف كما   التي  أه: تخفيف من  نتيجة مخالفة الحدود  الطرفين  الشارع    وضعهاحد 
م: وقد جاء في القانون المدني السوري ما يتوافق مع الكلام السابق في المادة رق  (6)   لهذه الالتزامات 

 
   (.379/  9) ، هـ 1347  -  1344 ، القاهرة ،الأخوي التضامن 

للانفصال:  ينظر  (1) العقد  الخفاجيد.    :قابلية  قاسم  والسياسية  ،وسن  القانونية  للعلوم  الحلي  المحقق  العدد    ،مجلة 
 (. 246ص ) ،جامعة بابل ،كلية القانون،  الأول

جامعة عين  ،  رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق،  عبد العزيز المرسي  د.   :نقاص التصرف القانونيإنظرية  ينظر:    (2)
   (. 394ص )  ،م 1988  القاهرة، ،شمس

العقدينظر:    (3) جفات كروان    : تجزئة  الأمير  ماجستير  ـــ  عبد  القانونـــ رسالة  بابل،  كلية    ، م  2008،  جامعة 
 (. 12ص)

 (.  145المادة رقم: ) القانون المدني السوري، ينظر:  (4)

 . (122  ص)  ،م1970حسن علي الذنون، مطبعة العاني، بغداد،د.  : الالتزامأصول ينظر:  (5)

 (. 82 )ص ،م 1956جميل الشرقاوي، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة،  د.  :نظرية بطلان التصرف القانونيينظر:  (6)
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( والتي نصها: )إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا 130)
، وتبينَّ أنَّ المتعاقد المغبون لم يبم  المتعاقد من فائدة بموجب العقد، أو مع التزامات المتعاقد الآخر

بي  ناً، أو هوىً جامحاً، جاز للقاضي، بناءً على  العقد إلاَّ لأنَّ المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً 
    .(1) طلب المتعاقد المغبون، أن يبُطل العقد، أو ينُقص التزامات هذا المتعاقد( 

   عضها هو ذاته تفريق الصفقة عند الفقهاء.فانقاص الالتزامات بإبطال بعضها وإبقاء ب
 : العقدالمقابل في انتقاص ، أو انتقاص العقد تفريق الصفقة أيضاً في القانون ب ـوقد يسمى 
عُر  ف العقد   وقد  العقدأو    انتقاص  في  المقابل  علا  :هبأنَّ   انتقاص  بعض تدبير  اعتبته  جي 

 . (2)  تزامات العقديةلالإخفاق في أداء الاالتعويض عن  الأنظمة القانونية من أشكال
 : البطلان الجزئيو  العقد انتقاصوأما عن الفرق بين 

أنَّ   بعض  فيرى العقد    القانونيين  انتقاص  يستعمل  أ   أنَّ و   للعقد  جزئي   نبطلاهو  اعتبار  حدهما 
   .(3) خردفاً للآرام

البطلان و من انتقاص العقد    كلاً   نَّ أالعقل من  إلى    تبادرالذي دعا إلى هذا الرأي هو ما ي  ولعلَّ 
و المعيب من التصرف، والابقاء على أالباطل  الشق    وهي حذف ها،النتيجة نفس إلى الجزئي، يؤدي 

  .الصحيح أو غير المعيب الشق   

الانتقاص    نَّ أوالذي يتمثل في    ،ي بينهما ساسي والجوهر ح الفارق الأوضَّ تمعان النظر يبإ  هنَّ أغير  
مر الذي يجعل الانتقاص، الأ  مجال    عدُّ وهو البطلان الجزئي، الذي يُ   ذا تحقق مجالهإلا  إلا تثار فكرته  

 . (4)  للبطلان الجزئي اً ونتيجةً ر أث العقد من الانتقاص

ولكن لما كان البطلان الجزئي وسيلة للانتقاص،  ،  الانتقاص بطلاناً جزئياً   عدُّ لا يُ ه  والحاصل أنَّ 
يمكن بوسيلته،    التعبير  فقد  العمل  نتيجة  مجاأو  عن  عن  ز التعبير  فيعبَّ أاً  بالآخر،  عن  حدهما   

 .(5) ، والعكسالانتقاص بالبطلان الجزئي
 

 (. 130: ) م، المادة رقالقانون المدني السوري ينظر:  (1)

فيصل عدنان شياع التميمي، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق  د.  :  تخفيض الثمنفعالية حق المشتّي في  ينظر:    (2)
 (. 210)ص   .م 2022،  15والعلوم السياسية، الجامعة العراقية، العدد 

 . ( 24عبد العزيز المرسي )ص  د.  نقاص التصرف القانوني:إنظرية ينظر:  (3)
 المرجع السابق نفسه. ينظر:  (4)

 . ( 81،  80)ص جميل الشرقاوي د.  :بطلان التصرف القانونينظرية ينظر:  (5)
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 المطلب الثاني 
 الصلة  ذات الألفاظ

الوجوه، هناك مجموعة من   التفريق، ولو بوجه من  الألفـــاظ والمصطلحات ذات صلة بمصطلح 
 :وذلك على النحو الآتي في لغة العرب،و  ه ة نبي   نَّ جاء ذلك وفي كتاب الله تعالى وسُ 

 : في القرآن الكريم والسنَّة النبوية الصلة ذات الألفاظ_ 
 :صلة بالتفريق، وذلك على النحو الآتي ألفاظاً ذات  ورد في كتاب الله تعالى وسنة نبيه وقد 

  91ٱلَّذِينَ جَعلَوُاْ ٱلۡقرُۡءَانَ عِضِينَ   90كَمَآ أنَزَلۡنَا عَلَى ٱلۡمُقۡتسَِمِينَ    ﴿ومنه قوله تعالى:    :ةضَ العِ ( ـــ  1)

فرَّ  ،[91،    90]الحجر:   ﴾ بالتحريف  أي:  غيرَّ   ،والتبديلقوه  يوافقهم  ومالم  أخذوه،  وافقهم  وه فما 
 وهو بنفس المعنى لتفريق الصفقة.  .(1) لوهوبدَّ 

 ,(2) : القطعة والفرقةةضَ والعِ 
  ،إذا جعلتها أعضاء  ، الشاة والجزور تعضيةً   ضيتُ يقال: ع    (3)  تجزئة الذبيحة أعضاءً   :والتعضية

 . (4)عضواً عضواً  وقسمتها
وهذا من " [.91]الحجر:   ﴾  91ٱلَّذِينَ جَعلَوُاْ ٱلۡقرُۡءَانَ عِضِينَ    ﴿في قوله تعالى:    (5)   :عبيدأبو  قال  

 
دار  .  د. مجدي باسلوم  ه( تح:   333)ت  الماتريدي    ، محمد بن محمد  ، أبو منصور   : تأويلات أهل السنةينظر:    (1)

 . (465/ 6)  ،هـ 1426، 1، طبيروت، لبنان ،الكتب العلمية

 . )ع ض و(  (291/  2: لابن سيده )المحكم والمحيط الأعظمينظر:  (2)

  : ه( تح 597  :)ت : أبو الفرج، عبد الرَّحمن بن علي   بن محمَّد، ابن الجوزي زاد المسِير في علمِ التَّفسيرِ ينظر:    (3)
 . (544/ 2)  ،ه 1422،  1عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 

 . )ع ض و(  (43/ 3)  : للأزهري تهذيب اللغةينظر:  (4)

البغدادي، الإمام المشهور، اشتغل بالحديث والأدب والفقه، وكان    -بتشديد اللام    -القاسم بن س لاَّم    ،عُبَيدأبو    (5)
وفضل حسن  ومذهب  جميلة  وسيرة  دين  أصناف    متفنناً   ، اً بارع  ، ذا  والعربية الفي  والفقه  القراءات  من  علوم 

  224  :الناسخ والمنسوخ )ت  ،فضائل القرآنمن آثاره: غريب الحديث،    ،والأخبار، حسن الرواية صحيح النقل
هـ( تح:    681: أحمد بن محمد بن أبي بكر، ابن خل كان )ت  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان  :نظريهـ (.  

سنة   أجزاء:  على  بيروت،  صادر،  دار  عباس،  وسنة    1900إحسان  وسنة    1971م،  /  4)م.    1994م 
ا  .( 60 الذهبي )ت  لنبلاءسير أعلام  ، مؤسسة  3هـ( تح: الأرناؤوط، ط  748: محمد بن أحمد بن عثمان، 

 . (490/  10)  ،هـ 1405الرسالة، بيروت، 
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قت لم ر   وأنها إذا ف ـُ  ،ة من الجوهرمثل الحبَّ   ،قوا الشيء الذي لا يحتمل القسمةأنهم فرَّ   ؛التعضية أيضاً 
 .(1)  " وما أشبه ذلك  ،وكذلك الطيلسان من الثياب  ،ام يقسموكذلك الحمَّ  ،ينتفع بها 

 . (2)  «مـس  ل القَ إلا ما حم ،على أهل الميراث لا تعضيةَ ال: »ق   النبيَّ  نَّ أ ـــ ومنه ما روي 
 . (3) «م س  إلا ما حمل القَ  ،في ميراث   لا تعضيةَ » :روايةوفي 
   .(4) كالسيف، ونحوه  ،على الورثة  ما يوجب تفريقه ضرراً فيتفريق لا : أراد

 وهذا من القواعد والضوابط لمبدأ تفريق الصفقة عند الفقهاء.
الرجل ويدع شيئاً   :يعنّ  ؛قوله: لا تعضية في ميراث ":  أبو عبيدقال   قُ   ،أن يموت  سم بين إن 

  .كان في ذلك ضرر عليهـــ  إذا أراد بعضهم القسمة ـــ ورثته 
 . (5)  "وهو مأخوذ من الأعضاء ،والتعضية: التفريق ،يقول: فلا يقسم ذلك 

على  الضرر  عند حصول  التفريق  عدم  ومن ضوابطها  الصفقة  تفريق  معاني  من  هي  فالتعضية 
 أحد المتعاقدين.

 
 
 
 

 
محمد عبد المعيد  تح:  هـ(    224: أبو عُبيد القاسم بن سلا م بن عبد الله الهروي البغدادي )ت  غريب الحديث  (1)

 . (7/ 2)  ،هـ 1384، 1، طمطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد ،خان

هـ( تح: عبد الله بن عبد   458  : أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علي، البيهقي )ت السنن الكبرى   :لبيهقيارواه    (2)
/  20)   20476رقم    ،ه  1432القاهرة،    ،المحسن التّكي، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية

 .عن محمد بن أبي بكر بن حزم عن أبيه (395
  : ىالسنن الكبر   ،: ولا يكون مثل هذا الحديث حجة؛ لأنه ضعيف، وهو قول من لقينا من فقهائناالشافعيقال   

 رجع السابق نفسه. الم ،ة : وإنما ضعفه لانقطاعه، وهو قول الكافَّ بيهقيالقال  ، (396/  20للبيهقي )

 .  عن محمد بن أبي بكر بن حزم عن أبيه (395/  20)  72047، رقم  ىالسنن الكبر في  لبيهقي ارواه  (3)
 على هذا الحديث. البيهقي الشافعي و وتقدم حكم  

 .( 544/  2) : لابن الجوزي زاد المسير في علم التفسيرينظر:  (4)

   (. 7/  2: لأبي عبيد ) غريب الحديث (5)
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 . (2) ىعضَّ  ـُالله بالم  وليس دينُ  (1) :ؤبةرُ وقال 
 .(3)  ليس بالمفرَّق :أي

 :  العِزَة( ـــ 2)
قوله   ومنه  مُهۡطِعِينَ    ﴿  تعالى:ـــ  قبِلَكََ  كَفرَُواْ  ٱلَّذِينَ  عِزِينَ   36فمََالِ  مَالِ  ٱلش ِ وَعَنِ  ٱلۡيمَِينِ    ﴾   عَنِ 

   [.37،  36]المعارج:  
   .(4) فهم مفتّقون فرقة تعتزي إلى غير من تعتزي إليه الأخرى وكأن كلَّ ، شتىَّ  أي فرقاً 

 . (5)  وشمالاً  متفرقين يأخذون يميناً أو 
 
 

 
من أبيه وأفصح،    ، من بنّ مالك بن سعد بن مناة بن تميم، كان أكثر شعراً التميمي  اجالعجَّ بن  ؤبة  رُ   : هوؤبةرُ   (1)

من فحول الشعراء، سمع من أبي هريرة، وأخذ عنه أبو عبيدة   وكانالدولة العباسية،    وعاصربالبصرة،   كان مقيماً و 
  (. 303/  2كان )ل   : لابن خوفيات الأعياننظر:  ي  (. هـ  145  )ت  مشهور   له ديوانو معمر بن المثنى وغيره،  

 . ( 162/ 6)  : للذهبيسير أعلام النبلاء

 هو صدر بيت لرؤبة بن العجَّاج، من قصيدة له في مدح قبيلة تميم التي ينتسب إليها.   (2)
 .  ب ضَاإنَّ لنا هَوَّاسَة عِرَ وعجُزه:  
الورد، دار  هـ  145  )ت  التميمي  اج العجَّ بن  رُؤبة    :ديوانينظر:    قتيبة، الكويت( تح: وليم بن    . (81)ص    ،ابن 

الكاسرةاسَ وَّ واله المبكضب  رَ العِ و   ،: الأسد الهصور  العريض  الفحل  القاموسينظر:    ،:  جواهر  من  العروس    : تاج 
هـ( مجموعة من المحققين، وزارة الإرشاد    1205محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسينّ، الملقب بمرتضى الزَّبيدي )ت  

 . ( )هوس( 46/  17)   ، هـ 1422  ،والأنباء في الكويت 
 .( 544/  2) : لابن الجوزي زاد المسير في علم التفسيرينظر:  (3)

محمد  تح:  هـ(    685عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي )ت  ،  ناصر الدين  :أنوار التنزيل وأسرار التأويلينظر:    (4)
المرعشلي الرحمن  العربي  ،عبد  التّاث  إحياء  طبيروت  ،دار    نزيلِ التَّ   مداركو   .( 247/  5)   ، هـ  1418،  1، 

، بديوي   علي  يوسف  : هـ( تح 710  : ت) يُّ ف  س  النَّ ،  محمود  بن  أحمد  بن  الله  عبد،  البكات  أبو  :أويلالتَّ   وحقائق
ط  بيروت،  بي   الطَّ   مل  الك    دار والفروق و.  (539/  3)  ،ه ـ 1419،  1،  المصطلحات  في  معجم  الكليات 

)ت    اللغوية: الكفوي  الحسينّ،  موسى  بن  أيوب  البقاء،  تح:    1094أبو  محمد  محمد  هـ(  درويش،  عدنان 
   .( 661ص)  ،دون طبعة أو تاريخ ،المصري، الرسالة، بيروت

محمد حسين    : هـ( تح 774  :ت) مشقيُّ الد   ،  كثير  بن  عمر  بن   إسماعيل،  اءد  الف    أبو  :القرآن العظيم  تفسير ينظر:    (5)
 . (243/  8)  ،هـ  1419، 1، طلبنان ،دار الكتب العلمية، بيروت، شمس الدين
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 . (1)  أي انتسابها واحد ،جماعة اعتزاؤها أن كلَّ ؛ كالحلقة المجتمعة من الناس: والعِزَة
 قاً ل  فرآنا ح  ...    قال: خرج علينا رسول الله      (2)  جابر بن سمرة  سيدنا  ـــ ومنه ما روى

 وهو المعنى اللغوي للتفريق. أي متفرقين جماعات جماعات  .(3) ؟«زينعِ أراكم  لي ما فقال: »
 : القِدَد( ـــ 3)

لِكََۖ كُنَّا طَرَائٓقَِ قِدَدٗا   ﴿ـــ ومنه قوله تعالى:   لِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذََّٰ   [.11]الجن:  ﴾وَأنََّا مِنَّا ٱلصََّّٰ
 .( 4)ا المؤمن والكافر شتى، منَّ  ا أهواء مختلفة، وفرقاً كنَّ أي:  
 . (5)  الضروب والأجناس المختلفة ية، وهد  : جمع ق  ددَ والقِ 

   .(6) ه، أي: قطعهطع، يقال: قدَّ : الق  ددَ والقِ  
   .( 7) ، بعد تقديده: أي تقطيعهف في الشمساللحم المملوح المجفَّ وهو : ديدالقَ ومنه   

 والتقطيع هو التفريق وهو المعنى المرتبط بتفريق الصفقة.
 
 

 
 )ع ز و(.  (53/  15: لابن منظور )لسان العربينظر:  (1)

، كان حليف بنّ  جليلٌ، له ولأبيه صحبةصحابيٌ ، العامري، أبو عبد الله،  بن جندب  بن جنادة  رةبن سمَُ  جابر  (2)
)ت    أحاديث كثيرة  روى عن النبي    ، وابتنى بها داراً   ، بن أبي وقاص، نزل الكوفة وهو ابن أخت سعد  ،  زهرة
د الغابة في معرفة الصحابةأُ   :ينظر  .هـ(  74 : أبو الحسن، علي بن أبي الك رم محمد بن محمد، ابن الأثير، س 

)ت   الموجودتح:  هـ(    630الجزري  عبد  عادل  معوض،  بيروت،    ،علي  العلمية،  الكتب    ،ـه  1415دار 
العسقلاني )ت  الإصابة في تمييز الصحابةو.  (488/ 1) الفضل، أحمد بن علي، ابن حجر  أبو  هـ(    852: 

 .  (1/542)  ، هـ 1415بيروت،  ، ، دار الكتب العلمية1تح: عادل عبد الموجود، علي معوض، ط

 . ( 29/  2) 430رقم  باب الأمر بالسكون في الصلاة، ، كتاب الصلاة،  مسلمرواه  (3)

  : هـ( تح 310 )ت محمَّد بن جرير بن يزيد  بن كثير، الطَّب  يُّ ،  جعفر  أبو  :تأويلِ القرآنِ   عن جامع البيانِ  ينظر:    (4)
 .  ( 330/ 23)   ،هـ 1422،  1، ط دار هجر،  عبد الله بن عبد المحسن التّكي

   المرجع السابق نفسه.ينظر:  (5)

 . (251/ 10للماتريدي ) : تأويلات أهل السنةينظر:  (6)

والأثرينظر:    (7) الحديث  غريب  في  الجزري النهاية  الأثير،  ابن  بن محمد  بن محمد  المبارك  السعادات،  أبو    : ) ت : 
لسان    )ق د د(.  (22/  4)  ،هـ 1399  ،، محمود الطناحي، المكتبة العلمية بيروت طاهر الزاوي   :هـ ( تح 606
 )ق د د(.  (344/ 3: لابن منظور ) العرب
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 . (1)  أحوالهم وأهواؤهمقت إذا تفرَّ  ددا  قِ وصار القوم  
 . (2) «ديدالقَ تأكل    إنما أنا ابن امرأة  »: ومنه قوله 

 . (3) «القديد في هذه البطحاءتأكل  إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت  »: روايةوفي 
 فالقديد من التقديد وهو التقطيع وهو المعنى اللغوي للتفريق.

 صلة بالتفريق على النحو الآتي: _ وقد جاء في اللغة العربية كلمات لها 
 : التبعيض ( ـــ1)

  أجزاءً   أي   أبعاضاً   جعله   أي   تبعيضاً،   الشيء  بعضَّ   مصدر  وهو   التجزئة،:  اللغة  في  التبعيض
   .(4)  متمايزة

ض الشيء وبعَّ   ، ضوالجمع: أبعا  ،كثرُت   أو  قلَّت  سواء  منه   طائفةٌ   وهو،  جزؤه:  الشيء  وبعضُ 
 . (5)ق قه فتفرَّ ض: فرَّ فتبعَّ 

 فالتبعيض كلمة جامعة لمعنى التفريق والتجزئة فهي مما يخص هذا البحث.
 
 

 
البسيطينظر:    (1) الواحدي )ت  :  التفسير  العلمي  هـ(  468أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد  البحث   ، عمادة 

 . (304/  22)  ،ه ـ 1430، 1ط جامعة محمد بن سعود الإسلامية.

ماجه  رواه  (2) ماج ه )ت  السُّنن  ،ابن  ابن  يزيد ،  بن  عبد الله، محمَّد  أبو  الأرناؤ   275:  تح: شعيب  دار  هـ(،  وط، 
  . الأنصاري   عن أبي مسعود  ( 430/ 4)  3312 ، رقمباب القديد،  أبواب الأطعمة ، هـ  1430، 1الر  سالة، ط

 .  صحيح، ورجاله ثقات: الأرناؤوطوقال 

تح:    ه(   405)ت    أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري :  المستدرك على الصحيحين:  الحاكم   رواه  (3)
عن جرير    ،(506/ 2)   3733رقم    ه، 1411،  1، طبيروت  ،دار الكتب العلمية  ،مصطفى عبد القادر عطا

 .الذهبيووافقه  ،هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: الحاكم وقال   ، بن عبد الله 

الأعظم:ينظر:    (4) والمحيط  )ت:    المحكم  سيده  ابن  إسماعيل،  بن  علي  الحسن،  الحميد   458أبو  عبد  تح:  ه( 
(  (414/  1)  ،هـ  1421، دار الكتب العلمية، بيروت،  1هنداوي، ط : زين الدين، مختار الصحاح  . )ب ـع ض 

، المكتبة  5ه( تح: يوسف الشيخ محمد، ط  666أبو عبد الله، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، الرازي )ت:  
( (37)ص ،ه ـ 1420ة، الدار النموذجية، بيروت صيدا، العصري  . )ب ـع ض 

( ( 414/  1بن سيده ) لا: المحكم والمحيط الأعظم ينظر:  (5) ( (37)ص : للرازي مختار الصحاح .)ب ـع ض   . )ب ـع ض 
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 التجزئة:  ( ـــ2)
أته إذا  بينهم، وجزَّ   الحال    زأتُ يقال: ج    ،أ جزاء  والجمع  الب عض  في اللغة  الجزُْء  اللغة:في  التجزئة  

 . (1) ه قسمت  
يب  العرب   كلام  في  والجزُْء الشيء، زْ والج    ،الشيء  من  والق طعة  ،النَّص  ء: الاستغناء بالشيء عن 

 .(2) ءزْ وكأنه الاستغناء بالأقل عن الأكثر، فهو راجع إلى معنى الجُ 
 فلفظة التجزئة تدل بمعناها على التفريق الذي هو محلُّ البحث.

 :الانقسام ( ـــ3)
الق  اللغةفي    الانقسام قسمتُ   :مسْ :  أقسامماً سْ ق  الشيء    مصدر  والجمع  الحظ سْ والق    ،،  م: 

 .(3)   ه أجزاءه فرزتُ قسمتُ ، و سميسمك وهذا ق  والنصيب، يقال: هذا ق  
 فالانقسام من معاني التفريق.  

 :الانفصال ( ـــ4)
،  وإبانته عنه  ،تمييز الشيء من الشيء  هوو   ،الفصل الحاجز بين الشيئيناللغة:    في  الانفصال 

 . (4)وتفاصلت الأشياء: انفصل بعضها عن بعضوالفصل القضاء بين الحق والباطل، 
للشيء  التفريق  على  الوجوه  من  بوجه  تدل  أنها كلها  الألفاظ  بين هذه  المشتّك  أن  والملاحظ 

، وهو ما يتعلق بالتفريق الذي بعد أن كان كلاً واحداً   ،متعدداً   صير، بحيث يالواحد القابل للتفريق
  هو محلُّ البحث.

 
 

 
إحياء ه( تح: محمَّد عوض مرعب: دار    370: أبو منصور، محمَّد بن أحْم د، الأزهريُّ )ت:  تهذيب اللغةينظر:    (1)

بيروت، ط    ، العربي    الصحاح  .)ج زأ(  ( 101/  11)   ، م  2001،  1التّاث  للرازي مختار  .  )ج زأ(  ( 57)ص  : 
 . )ج زأ( ( 45/  1)  : لابن منظورلسان العرب

 .)ج زأ( ( 45/ 1: لابن منظور )لسان العرب. )ج زأ(  (101/  11: للأزهري )تهذيب اللغةينظر:  (2)

: أبو العباس، أحمد  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .  )ق س م (  ( 319/  8)  للأزهري :  تهذيب اللغة  ينظر:  (3)
 . )ق س م ( (503/ 2) ،ه( المكتبة العلمية، بيروت 770بن محمد بن علي، الفيومي )ت: 

العباس، أحمد  : أبو  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .  )ق س م (  ( 319/  8)  للأزهري :  تهذيب اللغة  ينظر:  (4)
 . )ق س م ( (503/ 2) ،ه( المكتبة العلمية، بيروت 770بن محمد بن علي، الفيومي )ت: 
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وعلى  الشيء  على  تطلق  التي  أي  الأضداد  أسماء  من  وهو  بشيء،  مقابلة شيء  لغة:  البيع 
[ أي باعوه، وقوله  20/12]يوسف:  ﴾وشروه بثمن بخس﴿ضده، مثل الشراء كما في قوله تعالى:  

 به.  أي باعوا [102/2]البقرة: ﴾ولبئس ما شروا به أنفسهم﴿سبحانه: 
 .1المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا، وتملكاً( )مبادلة المال واصطلاحاً عند الحنفية:

عقد معاوضة على غير منافع، ولا متعة لذة، ذو مكايسة، أحد  )يعرف المالكية البيع بأنه:  و 
 .2 (عوضيه غير ذهب، ولا فضة، معين غير العين فيه

على وجه )عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين، أو منفعة على التأبيد، لا وعند الشافعية هو: 
 .3القرض(

 .4  (مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً ) : أنَّ عقد البيع هو في المغنّ  جاءفقد عند الحنابلة وأمَّا 

العلاَّ  البابرتييقول  محمد  الدين  أكمل  مكونات    5مة  اموضحا  تصوره  بيعلعقد  وحقيقة   ،
ذلك  على  دل   ما  أو  والقبول،  الإيجاب  العقل،   ،الشرعي:)وركنه:  العاقدين:  جهة  من  وشرطه 

التسليم،  والتمييز وحكمه: إفادة الملك، وهو القدرة   ،ومن جهة المحل: كونه مالًا متقومًا، مقدور 
   6 على التصرف في المحل شرعاً(

ا هو في محل   العقد أو المبيع وهو المقصود الرئيسي من عقد البيع.   وعملي في هذا البحث إنمَّ

 
الدقائق   : نظري   (1) تبيين الحقائق شرح كنز  الدين أحمد  حاشية  تبيين الحقائق،    لشلبي، ا  شهاب  الثانية، مطبوع بهامش  الطبعة 

 الطبعة الأولى، المطبعة الأميرية ببولاق. . تصوير عن 4/2)بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر(: 

اع، الطبعة الأولى، )تونس: المطبعة التونسية، سنة  الحدود مع شرحه لأبي عبد الله محمد الأنصاري، المشهور بالرصَّ   : نظر ي   (2)
 .232هـ( ص1250

والمغربي الرشيدي: حاشية على  ؛  2/152شهاب الدين أحمد بن أحمد على شرح المحلى للمنهاج:    القليوبي   حاشية   :نظر ي  (3)
 . 3/372نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، )مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده(: 

 . .559ص   3ج : المغنّ لابن قدامة نظري  (4)

: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله بن شمس الدين بن جمال الدين الرومي البابرتي: علامة بفقه  البابرتي  (5)
   (    42/    7أو بابرت التابعة لارزن الروم _ أرضروم _ بتّكيا. الأعلام للزركلي)  الحنفية، نسبته إلى بابرتي ) قرية ببغداد ( 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي   بهامش شرح فتح القدير، لابن الهمام، الطبعة الأولى، )مصر:  شرح العناية على الهداية، :  نظر ي   (6)
 . 6/247م(: 1970هـ/1389وأولاده، سنة 
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 الأولالفصل  
  وعلة بطلان العقد  تفريق الصفقةأسباب  في مذاهب الفقهاء

 مباحث: ثلاثةوفيه 

 المبحث الأول

   عند الفقهاء أسباب تفريق الصفقة 

 المبحث الثاني 

 ق الصفقة يمذاهب الفقهاء في تفر 

 المبحث الثالث 

   علة بطلان العقد عند تفريق الصفقة 

 
 

  



27 
 

 المبحث الأول
  عند الفقهاء الصفقةأسباب تفريق 

ل أسباباً  الفقهاء  يذكرها  عدة  أمور  الصفقةهناك  المطالب (1)   تفريق  من خلال  ذلك  يتبين   ،
 الآتية، التي أوُرد فيها تلك الأسباب مشفوعة بنصوص الفقهاء:

 (السبب الأول) : المطلب الأول
 .( 2) أن تجمع الصفقة بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه

 .(3)  ، عند بعض الفقهاءبيعه صحبيعه وما لا ي  صحتجمع بين ما يأن أو 
 . (4)  أو أن تشتمل الصفقة على حلال وحرام

   والمعنى في الثلاثة واحد.
 :مثاله

، معاً،  وخمر  خل   بين  أو    ،اةذك  ميتة ومُ أو بين    ،حر   وعبد  بين  واحدةً   جمع في البيع صفقةً ما لو  
 واحد، من غير تفصيل في الثمن.  بعوض  

 
 وهي في الحقيقة أسباب أيضاً.  اً، أقساميذكرها  هموبعضوبعض الفقهاء يذكرها صوراً،   (1)

،  المجموعينظر:    (2) ش رف  بن  يى  يح   ، زكرياَّ أبو  )ت  :  النَّووي  الد  ين،  مطبعة   676مُحيي  المنيرية،  الطباعة  إدارة  هـ( 
:  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف و  (.379/  9)   ،ه ـ  1347  -  1344  ، القاهرة  ،التضامن الأخوي 

  دار   هـ( تح: د عبد الله بن عبد المحسن التّكي،  885علاء الدين، أبو الحسن، علي بن سليمان المرداوي )ت  
 (. 151/ 11)  ،ه ـ 1415،  1ط لقاهرة،ا هجر،

: عبد الله بن عبد تح  هـ(  972محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار )  :منتهى الإراداتينظر:    (3)
التّكي الرسالة ،  المحسن  المنتهىو(.  275/  2)   ،ه ـ  1419،  1، طمؤسسة  الكرمي   : غاية  يوسف  بن  مرعي 
  ، هـ  1428، 1، طمؤسسة غراس، الكويت،  المزروعي، رائد يوسف الرومي: ياسر  تح  هـ(  1033الحنبلي )ت  

(1 /509 .) 

الخلافينظر:    (4) مسائل  نكت  على  البغدادي، الإشراف  نصر  بن  علي  بن  الوهاب  عبد  محمد  أبو  القاضي   :
الحاوي الكبير  و   (.562/  2)  ،هـ 1420،  1هـ( تح: الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، ط  422)ت   المالكي

هـ( تح:    450: أبو الحسن، علي بن محمد بن محمد بن حبيب الماوردي )ت  قه مذهب الإمام الشافعيفي ف
 (. 294/ 5)  ،هـ 1419، 1علي معوض، عادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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ذكاةوا عبدـــال نَّ إـف
ُ
 . (1) هــوز بيعــــيجلا  اممفهي   والميتة والخمر، الحرُّ  اـه، وأمَّ ـــا يجوز بيعــــمم  ،والخلَّ  لم

 في إيراد هذا السبب من أسباب تفريق الصفقة: نصوص الفقهاءوهذه 
بين حلال وحرام صفقةً واحدة... فإنه يسري  إذا جمع  "بن نجيم:  لا  الأشباه والنظائر جاء في  

 . (2) "البطلان إلى الحلال؛ لقوة بطلان الحرام
في   الفقهيةوجاء  الصف"  :القوانين  اشتملت  على  قإذا  سلعة   ،وحرامحلال  ة  على  كالعقد 

بقسطه   ،يصح البيع فيما عدا الحرام  :وقيل  ،ة كلها باطلةقفالصف   ،أو غير ذلك   ،أو خنزير   ،وخمر
 .(3)  "ثمنمن ال
بيعه  يصح  ما  أن يشتمل العقد على  "  الكلام على تفريق الصفقة:عند    تحفة المحتاججاء في  و 

صح  يما  )صح في ف...    وخنزيراً   ( أو شاةً وخمراً   فإذا )باع( في صفقة واحدة )خلاً   ؛وما لا يصح
 . (4)  "منهما حكمه لكل   إعطاءً  ؛الأظهر( وبطل في الآخر بيعه في
)وهي: أن يجمع بين ما يصح  الكلام على تفريق الصفقة: "  عند  معونة أولي النهى  وجاء في 

 . (5)   "واحد بثمن   ، واحدة بيعه وما لا يصح( في صفقة  
، لا بيان  أسباب تفريق الصفقةبيان إيراد الفقهاء لهذا السبب من    أردت من هذه النقول وإنما  

 .  فيما بعد إن شاء الله تعالىالأحكام؛ لأنها ستأتي 
 
 

 
المذهبينظر:    (1) )  :بحر  للنووي  المجموع  .( 4/  5للروياني  معرفة    .(381/  9):  إلى  المحتاج  ألفاظ  مغني  معاني 

عادل أحمد عبد   ، علي محمد معوضتح:  هـ(    977: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربينّ )ت  المنهاج
 . (397/  2) ، هـ 1415،  1دار الكتب العلمية، ط  ، الموجود

والنظائرينظر:    (2) )ت  الأشباه  نجيم  بابن  الشهير  محمد،  بن  إبراهيم  بن  الدين  زين  زكر   970:  الشيخ  تح:  يا  هـ( 
 (.  97)ص  ، هـ 1419،  1عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 (. 172: لابن جزي )صالقوانين الفقهيةينظر:  (3)

هـ( وحاشيتا الشرواني   974)ت   : أحمد بن محمد بن علي بن حجر، الهيتميتحفة المحتاج في شرح المنهاجينظر:    (4)
 (. 323/  4)  ، هـ 1357تح: لجنة من العلماء، المكتبة التجارية الكبى،   ،والعبادي 

هـ( تح: عبد   972: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، الشهير بابن النجار )ت  معونة أولي النهىينظر:    (5)
 . (38/ 5)  ،هـ 1429،  5الملك بن عبد الله دهيش، مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، ط
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 ( السبب الثاني) : المطلب الثاني
 لك لشريكه.، مما هو مِ كهيملِ لا ما كه وبين ما يملِ أن تجمع الصفقة بين 

 .(1)  الذي هو شريك  هغير  ملكه وملك أن تجمع الصفقة بين أو 
 :مثاله

البيع صفقةً  بينهما،   ،ونصيب شريكه  نصيبهبين    واحدةً   ما لو جمع في  دون    في دار مشتّكة 
شريكه  إذن   ونصيب شريكهلو جمع    و أ،  من  نصيبه  عبد    بين  إذن    مشتّك    في  دون  من   بينهما، 

 . (2)  شريكه
 في إيراد هذا السبب من أسباب تفريق الصفقة:  نصوص الفقهاءوهذه 

مشتّكة، وأحد الشريكين غائب، فأراد الحاضر أن الدار إذا كانت  : "المحيط البرهانيجاء في  
فلا ينبغي له ذلك؛ لأنه يتصرف    ،فيما بينه وبين الله تعالى  ...، أو يؤاجرها إنساناً نها إنساناً سك  يُ 

 " لصاحب الملك   لله تعالى، وحقاً   ف في ملك الغير حرام حقاً في نصيبه ونصيب شريكه، والتصرُّ 
(3) . 

لا يجوز له أن يتصرف    ، أو غيره  بميراث    ، مثلاً    شريكين في حيوان  إذا كانا: "الذخيرةوجاء في  
 . (4)  " فيه إلا بإذن شريكه

في المحتاج  وجاء  " تحفة  )مشتّكاً :  في   باع  ملكه  في  )صح  الشريك  أي  الآخر(  إذن  بغير 
 . (5)  " منهما حكمه لكل   إعطاءً  ؛الأظهر( وبطل في الآخر

 

 
 1051: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي )ت  كشاف القناع  (. 38/  5بن النجار )لا  : أولي النهى  معونة ينظر:    (1)

السعودية  هـ( العربية  المملكة  في  العدل  وزارة  متخصصة في  لجنة  )1، طتح:  /  7)  ،هـ(  1429  -  1421، 
365) . 

   (. 38/ 5بن النجار )لا :معونة أولي النهى ينظر:  (2)

تح: عبد    ،بيروت  ،هـ(، دار الكتب العلمية  616محمود بن أحمد بن م ازة ، الحنفي )ت  :  البرهانيالمحيط  ينظر:    (3)
 . ( 397/ 5)  ،هـ 1424، 1الكري الجندي، ط

محمد  تح:  هـ(  684: شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )ت  الذخيرةينظر:    (4)
 (. 66/  8) ، م 1994،  1، طبيروت ،دار الغرب الإسلامي، محمد بو خبزة، سعيد أعراب ،حجي

 (. 323/ 4: لابن حجر )تحفة المحتاجينظر:  (5)
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 ففيه وجهان؛  ... ه بغير إذن شريكه بينه وبين غيره، باعه كلَّ  مشتّكٌ  عبدٌ " :المغنيوجاء في 
 لكه بقسطه من الثمن، ويفسد فيما لا يملكه. م   في يصحُّ  :أحدهما
 . (1)  " فيهما لا يصحُّ  : والثاني

وسيأتي الكلام على مذاهب الفقهاء في هذه المسألة أيضاً مفصلًا، مع الأدلة والمناقشات في 
 الثاني بإذن الله تعالى.المبحث 

 
  

 
 . (336/  6لابن قدامة ) المغنيينظر:  (1)
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 لث()السبب الثا : المطلب الثالث

 .لأجنبيِ  لكٌ ، مما هو مِ كهيملِ لا ما كه وبين ما يملِ أن تجمع الصفقة بين 
 .(1)  الذي هو غير شريك  هغير  لك لكه وم  م  أن تجمع الصفقة بين أو 

 :مثاله
   دون إذن منه. ،غير شريك ودار غيره الذي هو  داره بين  واحدةً  ما لو جمع في البيع صفقةً 

   .(2)  دون إذن منه ،غيره وعبد عبدهبين   واحدةً  ما لو جمع في البيع صفقةً أو 
 في إيراد هذا السبب من أسباب تفريق الصفقة:  نصوص الفقهاءوهذه 

   : بدائع الصنائعجاء في 
 . (3)  " جاز البيع في عبده بلا خلاف واحدة؛ غيره، وباعهما صفقةً وعبد عبده بين   ولو جمع "

 :  عيون المسائلوجاء في 
البيع في حقه،    وإن كان ما لا يجوز لحق آدمي، مثل: بيع عبده وعبد غيره في صفقة، صحَّ "

 . (4)   "حق الغير خاصةفي بطل  ،قف في حق غيره، فإن أجازه صح، وإن منع منه ووُ 
 :  تحفة المحتاججاء في و 
 منهما   لكل   إعطاءً  ؛لكه في الأظهر( وبطل في الآخر)صح في م  ...  غيرهوعبد عبده  باع  "

 . (5)  " حكمه
  : منتهى الإرادات وجاء في

 . (6)  " هفي قن    صحَّ  ...بلا إذنه ،غيره قن   مع ه  نَّ ق  باع  وإن  "

 
 (. 336/ 6لابن قدامة )  :المغني ينظر: (1)

   (. 93/ 5بن النجار )لا :معونة أولي النهى ينظر:  (2)

هـ(   587)ت   : أبو بكر بن مسعود بن أحمد، علاء الد  ين، الكاس اني  بدائع الصَّنائعِ في ترتيبِ الشَّرائِعِ ينظر:    (3)
   .(145/ 5)  ،هـ 1406،  2دار الكتب العلميَّة، ط 

هـ( تح: علي محمَّد   422: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر، البغدادي، المالكي )ت عيون المسائلينظر:  (4)
 (. 414)ص  ، هـ 1430،  1دار ابن حزم، بيروت، ط  ،إبراهيم

 (.  275/  2: ) الإرادات ىمنته  ينظر: (6)    (.323/ 4: لابن حجر )تحفة المحتاجينظر:  (5)
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 ( السبب الرابع) : المطلب الرابع
 .( 1) واحدة واحد، في صفقة   معا ، بعوض   ومجهول   أن تشتمل الصفقة على معلوم  

 أولا : صورة المسألة:
  بكذا   ،الفرس الأخرىهذه  وما في بطن    ، بعتك هذه الفرسلو قال:  فيما    صورة المسألةتظهر  
 . (2) من الدراهم 

   .(4) درهم بألف دارالهذه التي في بة الصُّ و  (3)  بةهذه الصُّ أو ما لو قال: بعتك 
 في إيراد هذا السبب من أسباب تفريق الصفقة: نصوص الفقهاءوهذه 

 . (5)  "ه يفسد البيع فيه بيع، فإنَّ في  مجهول   شيء   كلُّ "  :الأصلجاء في 
في   شاةً إذا  "  :البنايةوجاء  حامل  باع  أنها  تحلب كذا  ،على  أنها  على  ليس  ...  أو  ذلك 

 . (6) " الكل مجهولاً المجهول إلى المعلوم يصير   وضم   ،مجهولبل اشتّاط مقدر من البيع  ، بوصف
 أو   ،ا معلومانفإمَّ  ،فإذا اجتمع شيئان في صفقة" :على مختصر خليل رشي شرح الخِ وجاء في 
لأنَّ   ،ومجهولمعلوم  ا  وإمَّ ...  مجهولان صور؛  أربع  إمَّ وهو  معاً ه  أصلهما  يكون  أن    ، الكيل  ا 

  ، وأخرى منها ذرعاً   جزافاً   كأرض    ، الجزاف  أو أصلهما معاً   ، وأخرى منه كيلاً   ، جزافاً   بة حب   كصُ 
جزافاً  بيع  ما  أصل  الجزاف  ،الكيل  أو  بالكيل  بيع  ما  أو    ،ذرعاً   وأرض    جزافاً   بة  كصُ   ،وأصل 

 )مع(   أرض   )لا( إن اجتمع جزافُ  ...ل ممنوعةو  فالثلاث الأُ  . كيلاً   بة  وصُ  جزافاً  أرض  ك  ،بالعكس

 
 (. 335/ 6لابن قدامة )  :المغنيينظر:  (1)

   المرجع السابق نفسه.ينظر:  (2)

الطعام  ةالمجموع  ةالكوم  :ةالصبر   (3) صُ سمُ   ؛من  بعض  ةب يت  على  بعضها  ألفاظ    ينظر:.  لإفراغ  غريب  في  الزاهر 
منصورالشافعي  أبو  )ت    ، :  الهروي  الأزهري  بن  أحمد  بن  السعدني تح:    هـ(   370محمد  الحميد  عبد  دار    ، مسعد 
 (. باب القراض)  ( 140 )ص  ، الطلائع

 (. 88/ 8: لابن قدامة )المغنيينظر:  (4)

، دار ابن حزم، بيروت،  محمد بوينوكالن  . تح: د.  هـ( 189محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني )ت  :  الأصلينظر:    (5)
 (. 442/  2) ، ه 1433، 1ط

هـ( تح: أيمن صالح شعبان،    855محمود بن أحمد بن موسى، بدر الدين، العينّ )ت    البناية شرح الهداية:ينظر:    (6)
 . ( 79/  8) ، هـ 1420،  1دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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 .(1)   "فلا منع ،( مما أصله الكيلمكيل )حب   
بطل البيع في المجهول،    ،بألف   آخر مجهولاً   وإن قال: بعتك هذا العبد وعبداً : "البيان جاء في  و 

  . بطل فيه أيضاً   ،ق تفرَّ تالصفقة لا    إن قلنا: إنَّ   ، وهل يبطل البيع في المعلوم؟كما لو باعه منفرداُ 
إنَّ  قلنا:  المعلومتفرَّ تالصفقة    وإن  في  البيع  فسخ  المشتّي  اختار  فإن  اختار    ،فلا كلام  ،ق،  وإن 

البيع أيضاً   ، وإن قلنا: يمسكه بالحصة  ، صحَّ   ،إمساكه، فإن قلنا: يمسكه بجميع الألف  فيه؛    بطل 
 . (2)  "ط الثمن عليهماليقس    ؛ه لا يعلم كم قيمة المجهوللأنَّ 

فإن كانا يعلمان    ،دراهم  في البيت بعشرة  بة والتي قال: لتحمل لي هذه الصُّ "  :المغنيجاء في  و 
  معلوم  واحد، على   واحد، بعوض    ه عقدٌ فيهما، وإن جهلاها، بطل فيهما؛ لأنَّ   التي في البيت، صحَّ 

 . (3)  "ومجهول

معاً   ومجهول   معلوم   بين  إ ذا جمعت  الصفقة  أنَّ  الفقهاء  من كتب  المختلفة  النقول  هذه  من  يتبين 

 تفريق الصفقة.   عوض  واحد  فهذا من الأسباب التي تؤدي إلى ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
رشة قرية في صعيد   ه(  1101)ت    رشيأبو عبد الله محمد الخ  :  رشي على مختصر خليلشرح الخِ   (1) نسبةً إلى خ 

 . (31/ 5)  ، هـ 1317،  2، طمصر ،المطبعة الكبى الأميرية ببولاق مصر 

 (. 146/  5للعمراني ) :البيان (2)

 (.88/  8: لابن قدامة ) المغني (3)
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  الأقوال في المسألة:ثانيا : 
البيع لا    ، أنَّ واحدة   في صفقة    واحد    ه لو باع معلوماً ومجهولاً معاً بعوض  على أنَّ   الفقهاءاتفق  

 . (1) ، ولا تفرَّق الصفقةيصحُّ 
بطن هذه    ، كقوله: بعتك هذه الفرس، وما فيومجهولاً   أن يبيع معلوماً "  (2)  :ابن قدامةقال   

 . (3) "ولا أعلم في بطلانه خلافاً  حال، بكل     فهذا البيع باطلٌ  ،درهم الفرس الأخرى بألف 
 ا : الأدلة في المسألة: لثثا

 على ذلك بالآتي: استدل الفقهاء
 .في الكل    ، فلم يصحَّ ومجهول معلوم  واحد، على   واحد، بعوض   ه عقدٌ أنَّ  :أولا  
الثمن، ولا سبيل إلى معرفته  ؛بيعه  المجهول لا يصحُّ   أنَّ :  ثانيا   والمعلوم مجهول    لأنَّ ؛  لجهالته، 
  .(4)  "ر التقسيطا تكون بتقسيط الثمن عليهما، والمجهول لا يمكن تقويمه، فيتعذَّ معرفته إنمَّ 

الأسباب   هذه  وردت  القانون وقد  فقهاء  تجزئته    عند  أو  العقد  لتفريق  .                  (5) أسباباً 

منه   (: )إذا كان العقد في شق   144السوري في المادة )المدني    اء في القانونويؤيد هذا الحكم ما ج
 العقد ما كان ليتمَّ    أنَّ وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبينَّ   باطلًا، أو قابلاً للإبطال، فهذا الشقُّ 

 ه(. الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال، فيبطل العقد كلُّ  بغير الشق   

 
 (.335/ 6: لابن قدامة )المغني ينظر: (1)
من أكابر    ،المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي، أبو محمدعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة،  :  ابن قدامة  (2)

أئمة الحنابلة، له تصانيف، منها: المغنّ في الفقه، وروضة الناظر في الأصول، وكتاب التوابين، وغير ذلك، توفي  
( سنة  ينظر:  620بدمشق  النبلاءهـ(.  أعلام  من    (.22/166) لذهبي  ل:  سير  أخبار  في  الذهب  شذرات 

  ، هـ  1406، دار ابن كثير، دمشق،  1هـ( تح: الأرناؤوط، ط  1089ي، ابن العماد، الحنبلي ): عبد الحذهب
(7/155). 

 (. 335/ 6: لابن قدامة )المغني (3)
 المرجع السابق نفسه. ينظر:  (4)
السوري  ينظر:  (5) المدني  )   ،القانون  العام:  (، 144المادة:  الفقهي  ج   المدخل  الزرقا،  مصطفى  دار  3، ط1د.   ،

عبد الرزاق أحمد السنهوري، دار الفكر للطباعة والنشر    د.   نظرية العقد:.  ( 95ص )م،    1998القلم، دمشق،  
 . (692ص ) م،  1934والتوزيع، مصر،  
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 المبحث الثاني 
 ق الصفقة ي مذاهب الفقهاء في تفر 

 
 :  المسألةأولا : صورة 

  لو جمع بين حلال  لا يجوز بيعه، كما  ما  و   بين ما يجوز بيعهتظهر صورة المسألة فيما لو جمع  
  ً ما  و كه  يمل    بين ما فيما لو جمع  أو    ، وخنزيراً   وميتة، أو شاةً   ذكَّاةً خمراً، أو مُ و وحرام، كمن باع خلاَّ

 .  واحدة واحد، في صفقة   معاً بعوض   ، كمن باع داره ودار غيره،كهلا يمل  
الكل     فهل يصحُّ  الصفقة،  تتفرَّ ه  أنَّ أو    ، البيع في  في  يصحُّ فق  بيعه  البيع  ما يملكه،  فيو ما يجوز 

 ؟ يبطل البيع في الكل    هو أنَّ أ، يملكهلا يجوز بيعه وفيما لا فيما ويبطل 
 

 ثانيا : تحرير محل البحث في المسألة:
تفرَّق  ت، ولا  البيع لا يصحُّ   واحد، أنَّ   ه لو باع معلوماً ومجهولاً معاً بعوض  على أنَّ   الفقهاءاتفق  

 وأولى منه بالبطلان ما إذا كان المبيعان مجهولين.  (1)  الصفقة
أنَّ   واتفقوا ، ووجد عيباً في  وجوربين  ،باب    ومصراعي    ،خف     كزوجي    ه لو باع متلازمينعلى 
ا يردَّان معاً، أو يمضي  تفرَّق، قلا يُـر دُّ المعيب، ويمضي البيع في السليم، وإنمَّ تالصفقة لا    أحدهما أنَّ 

   .(2)  معا؛ً دفعاً للضرر اللاحق بالبائعالبيع فيهما 
 
 
 

 
بيعه لجهالته، والمعلوم مجهول الثمن، ولا سبيل    المجهول لا يصحُّ   : ولا أعلم في بطلانه خلافا؛ً لأنَّ ابن قدامةقال    (1)

 (.335/ 6: لابن قدامة ) المغني ،إلى معرفته
  ليس له أن يردَّ   ،ثم وجد بأحدهما عيباً   ،أو نعل  خف   زوجي  باب أو    إذا اشتّى مصراعي    : بدائع الصنائعجاء في    (2)

 . (230/  5)  للكاساني :الصنائعبدائع  ،بالبائع خاصة لكونه إضراراً  ؛المعيب خاصة
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 في حالتين:    محل النزاع في المسألة هوو 
 . ما لا يملكهبين ما يملكه و بين البيع أن يجمع في الأولى: 
 . ما لا يجوز بيعه بين و بيعه  وزما يجبين البيع أن يجمع في الثانية: 

 وتفصيل القول في المسألتين على النحو الآتي:
 الأول:  المطلب

 :كهما لا يملِ بين كه و ما يملِ بين البيع  أن يجمع في 
 أولا : صورة المسألة:  

، أو باع عبداً  تظهر صورة المسألة فيما لو باع داراً مشتّكة بينه وبين غيره، بغير إذن شريكه
 .  بينه وبين غيره، بغير إذن شريكه  اً مشتّك

 . ( 1)   بغير إذنه   غيره،   وعبد   ه باع عبد ما لو  أو  بغير علمه أو إذنه،    أو ما لو باع داره وداراً لأجنبي  
 

 ا : أقوال الفقهاء في المسألة: ثاني
 : قولينعلى  ها حكم  اختلف الفقهاء في

 .  كهسطه من الثمن، ويبطل فيما لا يملِ كه بقِ البيع فيما يملِ  القول الأول: يصحُّ 
أ   ةوالشافعي،  (3)   يةكوالمال،  (2) ة  ينفالح  مذهب  وهو   في رواية  والحنابلة ،  (4)   قولينال  صح في 

(5) . 
 
 

 
بن علي بن نصر الثعلبي    : للقاضي عبد الوهاب عيون المسائلو  (. 145/  5: للكاساني ) بدائع الصنائعينظر:    (1)

)ت   المالكية  فقهاء  من  قاض   المذهبو(.  414)ص   ه(   422البغدادي  )  : بحر  منتهى  و  . (5/  5للروياني 
 (. 275/  2: لابن النجار )الإرادات

 . (145/ 5) للكاساني :بدائع الصنائعينظر:  (2)
 (.  414: للقاضي عبد الوهاب )صعيون المسائلينظر:  (3)
 .(381/ 9) : للنووي المجموع .(143/  5) : للعمرانيالبيان (.5/ 5للروياني )  :بحر المذهبينظر:  (4)
 (.336/  6: لابن قدامة )المغنيكه. فيما يمل    ه يصحُّ هذه الرواية فقال: والأولى أنَّ  ابن قدامةوقد رجَّح  (5)
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 . كهكه وفيما لا يملِ والقول الثاني: يبطل البيع فيما يملِ 
 . (2)  في رواية والحنابلة،  (1) قولينالفي أحد  ةالشافعي مذهب وهو

  ا : أدلة الفقهاء في هذه المسألة:ثالث
 . كهفيما لا يملِ  وبطلانهكه بقسطه من الثمن، البيع فيما يملِ  ةصح ب:  ينلائالقأدلة   (1)

 الدليل الأول: 
منهما    واحد    ، فإذا جمع بينهما ثبت لكل   لو كان منفرداً ما    له حكمٌ   البيعين  من  واحد    كلَّ   أنَّ 

  .وسيفاً  قصاً حكمه، كما لو باع ش  
   هذا الاستدلال: ويمكن أن يناقش
 . منهما حكمه واحد   ثبت لكل   تصرف في حق غيره بغير إذنه، فلا يه بعدم التسليم؛ لأنَّ 

 : ثانيالدليل ال
الآخر، كما    في  فيصحُّ   أحد المحلين؛  محلين، وامتنع حكمه في  اقتضى الحكم في  البيع سببٌ   أنَّ 

   بهيمة.الدون  لآدمي   الوصية ل ، فتصحُّ وبهيمة ي   ء لآدميلو أوصى بش 
 الاستدلال: ونوقش هذا 

في  نَّ بأ تصحيحها  يمكن  لم  إذا  عليه  الصفقة  فيهكل    المعقود  بطلت  بين  الكل     ،  ، كالجمع 
 .(3) الأختين، وبيع درهم بدرهمين

 
 .  كهكه وفيما لا يملِ البيع فيما يملِ  ن بطلا ب:  ينلائالقأدلة   (2)

 الدليل الأول: 
لك الغير دون إذن منه  التصرف في م    ؛ لأنَّ التحريب  ل   ، فغُ وحراماً   الصفقة جمعت حلالاً   أنَّ 

 . (4) حرام

 
 .(381/ 9) : للنووي المجموع .(143/  5) : للعمرانيالبيان (.5/ 5للروياني )  :بحر المذهبينظر:  (1)
هـ(    682: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة )ت  الشرح الكبير   (.336/  6: لابن قدامة )المغنيينظر:    (2)

 .(152،  151/ 11) ، هـ 1415،  1، ط الحلو، دار هجر، القاهرةتح: د عبد الله التّكي، عبد الفتاح 
 المرجع السابق نفسه. ينظر:  (3)
 .(152، 151/ 11)بن قدامة لا:  الشرح الكبير (.336/ 6: لابن قدامة )المغنيينظر:  (4)
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   هذا الاستدلال: ويمكن أن يناقش
 للآخر في بيع نصيبه.  ة مصلحة  ه يمكن أن يكون ثَّ بعدم التسليم بذلك؛ لأنَّ 

 : ثانيال الدليل
 ، كالجمع بين  الكلَّ  جميع المعقود عليه، بطلت في فيالصفقة إذا لم يمكن تصحيحها  أنَّ 

 .(1) الأختين، وبيع درهم بدرهمين
 : ونوقش هذا الاستدلال

فيهما،    العقد  فلذلك فسد  ؛منهما أولى بالفساد من الآخر   ليس واحدٌ ين والأختين الدرهم  بأنَّ 
 .(2) بخلافه الأمر وهاهنا 

 رابعا : التّجيح:
ا في  لكه بقسطه من الثمن، وأمَّ في م    البيع يصحُّ   ـــ في هذه المسألة هو أنَّ الراجح ـــ والله أعلم  

ه قد يكون له  ؛ لأنَّ ه بطل، فإن أجازه نفذ، وإن ردَّ لك غيره، فيوقف على إجازة الطرف الآخر م  
   للطرفين. في هذا البيع، فيكون في إمضاء البيع مصلحةٌ  حظٌ 

والتي   .(3)( السابق ذكرها 144وقد وافق القانون المدني السوري هذا القول في مادته رقم: )
وحده هو الذي   منه باطلًا، أو قابلاً للإبطال، فهذا الشقُّ  : )إذا كان العقد في شق   فيها جاء 

 للإبطال، فيبطل الذي وقع باطلاً أو قابلاً  بغير الشق    العقد ما كان ليتمَّ   أنَّ يبطل، إلا إذا تبينَّ 
  ه(. العقد كلُّ 

 
 .(152، 151/ 11)بن قدامة لا:  الشرح الكبير (.336/ 6: لابن قدامة )المغنيينظر:  (1)
 المرجع السابق نفسه.  ينظر: (2)
 (. 23( سبق ذكرها: )ص 144، المادة )القانون المدني السوري  ينظر: (3)
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: المطلب الثاني  
 : ما لا يجوزو بيعه  وزما يج بين البيع  أن يجمع في 

 أولا : صورة المسألة:  
  بعوض  ،  معاً   اً، وخنزير   شاةً   و أ،  وميتةً   ذكَّاةً مُ   وأ،  اً وخمر   تظهر صورة المسألة فيما لو باع خلا ً 

في   صحُّ يالحرام و   على   ه يقتصر البطلانأو أنَّ   ، العقد في الكل     فهل يبطل  ، واحدة  واحد، في صفقة  
 ؟ الحلال

 ا : أقوال الفقهاء في المسألة: ثاني
 : قولينعلى  حكم ذلك اختلف الفقهاء في 

 :  القول الأول: بطلان العقد في الكلِِ 
 الشافعيةو   ، (2)   في المعتمدالمالكية  ذهب  هو مو   ،(1)   حنيفة  وأب  إلى هذا القول الإمام  ذهب

 . (4) ابن قدامةرجَّحها  في رواية  والحنابلة ، (3) في قول هو مقابل الأظهر
 
 
 
 

 
 (.  97بن نجيم )صلا: الأشباه والنظائرينظر:  (1)
غمز عيون  : قوله: )فإنه يسري البطلان إلى الحلال( هذا عند الإمام أي: أبي حنيفة.  غمز عيون البصائرقال في   

هـ( دار   1098: أحمد بن محمد مكي، شهاب الدين الحموي الحنفي )ت  البصائر في شرح الأشباه والنظائر
 (.347/ 1) ،هـ 1405، 1الكتب العلمية، ط 

هـ( دار الفكر،    1299ليش، المالكي )ت  محمد بن أحمد بن محمد عُ   منح الجليل شرح مختصر خليل:ينظر:    (2)
 (. 359/ 3) ،ه 1404بيروت، 

 هـ(  804بن الملقن )ت  باعمر بن علي بن أحمد المشهور    ،سراج الدين:  عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجينظر:    (3)
 (.  696/ 2) ،ه 1421، دار الكتاب، الأردن، : عز الدين هشام بن عبد الكري البدرانيتح

   (.337/ 6: لابن قدامة )المغني ،: والقول بالفساد في هذا القسم أظهرابن قدامةقال  (4)
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 القول الثاني: بطلان العقد في الحرام وصحَّته في الحلال:
رأي    الحنفية،  (1)   ـين الصاحبوهو   ، (3)   رالأظهفي    الشافعيةو ،  (2) ول  ــق   في  الكيةــالمو   من 

 . (4)  في رواية  والحنابلة
  ا : أدلة الفقهاء في هذه المسألة:ثالث

 :  ببطلان العقد في الكلِِ  :أدلة القائلين  (1)
 الدليل الأول:  

قـــاعــدة:  ب  عملاً الـصفقة جمعت حــلالاً وحرامـــاً، فغُل  ب التحري؛    نَّ ؛ لأالكل     في  العقد  ا بطلإنمَّ 
   .(5) الحلال والحرام غُلِِب الحرام  اجتمع   إذا

 
 
 
 
 

 
البطلان إلى الحلال؛ لقوة بطلان الحرام.  ابن نجيمقال    (1) فإنه يسري  إذا جمع بين حلال وحرام صفقةً واحدة...   :

: قوله: )فإنه يسري البطلان إلى الحلال( هذا عند الإمام.  الحموي(. قال  97: لابن نجيم )صالأشباه والنظائر
 (.347/ 1: للحموي )غمز عيون البصائريصح في العبد والذكيَّة، ويبطل في الخمر والميتة.  وقالا: 

، فظهر فيها  واحدة  ذكَّاة صفقةً من اشتّى عشرة شياه مُ   في مواضع: أنَّ   ابن القاسم : وذكر  عيون المسائلجاء في    (2)
: للقاضي عبد عيون المسائل   ،البيع في الباقي، وهو خلاف قول مالك  ميتة، له أن يردَّها بقسطها، ويصحُّ   شاةٌ 

 (. 413الوهاب )ص
من  النووي قال    (3) ً  باع  :  مُ خلاَّ أو  شاةً   ذكاةً وخمراً  أو  الخل     وميتة،  في  البيع  صحة  ففي  والشاة    وخنزيراً،  والمذكاة 

... تفُرَّق الصفقة، فيبطل    في موضع آخر:  قالو   ،(381/  9: للنووي )المجموع  ، حةالص     والمذهبطريقان...  
فيما لا يجوز،   )المجموع  ،فيما يجوز  ويصحُّ البيع  للنووي  )البيان(. وينظر:  379/  9:  للعمراني   :5  /143  .)

،  علمية  : لجنة تح  هـ(   808: محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّم يري )ت  النجم الوهاج في شرح المنهاج و
 (. 100/ 4) ،هـ1425، 1ط دار المنهاج )جدة(

وحر، وخل   وخمر... فهذا    : أن يكون المبيعان معلومين، مما لا ينقسم عليهما الثمن بالأجزاء، كعبد  ابن قدامةقال    (4)
 (.367/ 7)  لبهوتيل: كشاف القناع (. وينظر336/ 6: لابن قدامة )المغني ، بيعه البيع فيما لا يصحُّ  يبطل

 (.  108: للسيوطي )صالأشباه والنظائرينظر:  (5)
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   :ونوقش هذا الاستدلال
 : وعن أبيها رضي الله عنها  (1)   عائشة السيدة بما روت  
 . (2)  «لا يفَسدُ حلالٌ بحرام  »قال:   النبيَّ  أنَّ  

حديث  وأجيب عنها   السيدة  عن  الله  رضي  أبيها  عائشة  بأنَّ وعن  حديثٌ :  فلا    ،ضعيف  ه 
   ة فيه.حجَّ 

 الدليل الثاني: 
الجمع بين ما في  ، كالصفقة إذا لم يمكن تصحيحها في جميع المعقود عليه، بطلت في الكل     أنَّ 

 . (3) الأختين، وبيع درهم بدرهمين
 : ونوقش هذا الاستدلال

الأختين والدرهمين ليس واحد منهما بأولى بالفساد من الآخر،   هذا قياس مع الفارق؛ فإنَّ   بأنَّ 
 .(4)  فلذلك فسد فيهما، وهاهنا الأمر بخلافه

 الدليل الثالث: 
لا يجوز    االثمن يقسَّط عليهما، فيسقط ما قابل م  ا بطل البيع فيهما لجهالة الثمن؛ لأنَّ ه إنمَّ أنَّ 

 .(5) بيعه، ويبقى ما قابل ما يجوز بيعه، وذلك مجهولٌ حال العقد، فأبطل العقد
 
 

 
بمكة وهي   بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، أم الـمؤمنين، تُكْنى  أمَّ عبد الله، تزوجها النَّبي   السيدة عائشة (1)

،  ( أحاديث2210)،  بنت ست، وبنى بها بالمدينة، وهي بنت تسع، وما تزوج ب كْراً سواها، روت عن النَّبي   
د الغابةينظر:    ،فنت بالب ق يعهـ(، ودُ   57توفيت سنة ) :  الإصابة في تمييز الصحابة  (.7/186)بن الأثير  لا:  أُس 

 .(8/231) حجر بنلا
الكبرى  في  البيهقي رواه  (  2) الرحمن  تفر    :البيهقي وقال    ،(283/  14)  14081رقم    ،السنن  به عثمان بن عبد  د 

 ي عن عل  ي ، وهو ضعيف، قاله يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث، والصحيح عن ابن شهاب الزهر يالوقاص
   .موقوفاً  رضي الله عنه مرسلاً 

 (. 144/ 5: للعمراني )البيانينظر:  (3)
 (.336/ 6: لابن قدامة )المغني ينظر: (4)
 (. 379/  9: للنووي )المجموعينظر:  (5)



42 
 

 : ونوقش هذا الاستدلال
ط عليهماالثَّ   بعدم التسليم بجهالة الثمن فيما يجوز بيعه؛ لأنَّ   سقط ما قابل ما   ،من إذا قُس  

ً، ويوزع عليهما باعتبار الأجزاء، وتقدر الميتة مُ يجوز بيعه بالتقدير، فيُقدَّر الخمر   ذكَّاة، والخنزير  خلاَّ
 ما قابل ما لا يجوز بيعه بقي مجهولًا، فلا تضرُّ   منا أنَّ ولو سلَّ ،  شاةً، ويوزع عليهما باعتبار القيمة

 .(1)   أبطلناه فيهنا قد لأنَّ  ؛ الجهالة فيه
 ببطلان العقد في الحرام وصحته في الحلال: : أدلة القائلين ( 2) 

 : ولالدليل الأ
 كما في الانفراد   في الحلال،  ه بشرطه، فصحَّ ما يجوز له بيعه صدر فيه البيع من أهله في محل     أنَّ 

(2).   
   هذا الاستدلال: ويمكن أن يناقش

ه قد سرى إليه البطلان من مجاورة ه بشرطه، إلا أنَّ ه في محل   هذا البيع وإن صدر من أهل    بأنَّ 
 .(3)  الحرام؛ لقوة بطلان الحرام

 : نيالدليل الثا
ل  أنَّ  يُ م  ه    لافكذلك  البيع فيما لا يجوز بيعه؛ لصحته فيما يجوز بيعه،    قال: يصحُّ ا لم يُجز أن 

فأُجري حكم كل   و يج بيعه،  لبطلانه فيما لا يجوز  بيعه؛  فيما يجوز  البيع  يبطل  يقال:  أن   واحد    ز 
   .(4)  منهما على ما كان يجري عليه لو أفُرد بالبيع

 : ونوقش هذا الاستدلال
الصحة لا    البطلان يسري من الحرام إلى الحلال؛ لقوة بطلان الحرام، خلافاً لعكسه؛ فإنَّ   بأنَّ 

 .(5)  تسري من الحلال إلى الحرام 
 

 
 (. 427/ 3: للنووي )روضة الطالبينينظر:  (1)
 (.336/ 6: لابن قدامة )المغنيينظر:  (2)
 (. 97: لابن نجيم )صالأشباه والنظائرينظر:  (3)
 (.143/ 5للعمراني ): البيانينظر:  (4)
 (. 97: لابن نجيم )صالأشباه والنظائرينظر:  (5)
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 : ثالثالدليل ال
  يجوز، لا  فيما يجوز، وبطل فيما    ما لا يجوز بيعه، فصحَّ و الصفقة جمعت بين ما يجوز بيعه،    أنَّ 

 . (1)  كما لو باع عبده ومكاتبه
 : ونوقش هذا الاستدلال

أنَّ بأنَّ   تقولون من  ما  بيعه،    نا نقول بموج ب  بيعه،  و الصفقة جمعت بين ما يجوز  ما لا يجوز 
 ، (2)   ، كما لو باع عبداً وحراً نا نقول: بطل في الكل   ولكنَّ 

ُ
 ستدل.فق لب  الدليل على الم

 رابعا : التّجيح:
أدلة   في  والتأمل  النظر  من  يظهر  في   أنَّ   ،الفريقينالذي  بالبطلان  القائلين  رأي  هو  الراجح 

 وذلك للآتي: ؛الكل   
 ، وسلامتها من المعارض المعتب في الأغلب.: قوة أدلة القائلين بالبطلان في الكل   أولا  
أنَّ ثانيا   الكل     :  بالبطلان في  الفقهية، كقاعدة:    القول  والقواعد  الشريعة  أصول  له  تشهد  مما 

 . (4)  إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحراموقاعدة:  (3)  م على جلب المصالحقدَّ درء المفاسد م
الكل   القول    يوجبالاحتياط    : أنَّ ثالثا   الاحتياط أصل مطلوب في الأحكام  ، و بالبطلان في 

والآثار، كقوله   والأحاديث  العامة  الأصول  له  وتشهد  »الشرعية،  لا  :  ما  إلى  يرَيبك  ما  دع 
 . انب الحرام، وتوجب الأخذ بالاحتياطجوما إلى ذلك من الأدلة التي تغُل  ب ، (5)  «يرَيبك

 
 

 (.379/ 9: للنووي )المجموع (.144/ 5: للعمراني )البيانينظر:  (1)
   المرجع السابق نفسه.ينظر:  (2)
المنهاجينظر:    (3) شرح  في  الدين  :  الإبهاج  )ت  تقي  السبكي  الكافي  عبد  بن  تاج    756علي  وولده  الدين هـ( 

)ت   الزمزمي،  771السبكي  جمال  أحمد  تح:  صغيري   هـ(  الجبار  عبد  الدين  للدراسات   ، نور  البحوث  دار 
 (.2355/ 6) ،هـ 1424،  1، طالإسلامية وإحياء التّاث

 (.  108: للسيوطي )صالأشباه والنظائرينظر:  (4)
  السنن   :والنسائي: حديث صحيح.  التّمذي  (. وقال4/286)  2518رقم    أبواب صفة القيامة،،  التّمذيرواه    (5)

محمد أنس    ،محمد رضوان عرقسوسيتح:    هـ(  303أحمد بن شعيب النسائي )ت    ،أبو عبد الرحمن  :الصغرى
الخن العالمية  ،مصطفى  الرسالة  رقم    ،هـ  1439،  1، طدار  الشبهات،  ترك  على  الحث  الأشربة، باب  كتاب 

 . ( عن الحسن بن علي327/ 8) 5711
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 المبحث الثالث 
  تفريق الصفقة بطلان العقد عند علَّة 

، أو بطلانه، وذلك ناتجٌ عن اختلافهم في  العقد عند تفريق الصفقة جواز اختلف الفقهاء في 
 ة البطلان عند الفقهاء؟ة، فما هي علَّ تقرير العلَّ 

 المطلب الأول 
 ية نفتفريق الصفقة عند الح عندة بطلان العقد علَّ 

  ،وقد فسدت في أحدهما  واحدة،  الصفقة  بأنَّ   :عند تفريق الصفقةالعقد  بطلان  الحنفية    علَّل
 في الآخر.  فلا تصحُّ 

   :بدائع الصنائع جاء في   
 أو بين عصير    ، وعبد  بأن جمع بين حر    ،ولو جمع بين ما هو مال، وبين ما ليس بمال في البيع"
لم  ،منهما من الثمن واحد    حصة كل   واحدة، فإن لم يبين    وميتة، وباعهما صفقةً  ة  أو بين ذكيَّ  ،وخمر

 . (1)  "بالإجماع  ينعقد العقد أصلاً 
 :  والعلة في ذلك

والخمر والميتة عن محلية البيع    لخروج الحر     ،وقد فسدت في أحدهما بيقين  ،واحدةأن الصفقة  
 . (2)  لاستحالة كون الصفقة الواحدة صحيحة وفاسدة ؛ في الآخر صحُّ تبيقين، فلا 

  في الاستدلال لذلك: بدائع الصنائعوجاء في 
الصفقةولأنَّ " بينهما في  القبول في الآخر  ،ه لما جمع  العقد في أحدهما شرط    ؛قد جعل قبول 

  لا يحتمل قبول العقد فيه، فلا يصحَّ   ، والحرُّ ه لو قبل العقد في أحدهما دون الآخر لا يصحُّ بدليل أنَّ 
 .(3)  "القبول في الآخر

 
   (. 145/ 5لكاس اني  )ل: بدائع الصَّنائعِ ينظر:  (1)

تح:    . هـ(  683: أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي، الحنفي )ت  الاختيار لتعليل المختار  ينظر:  (2)
 . (23/ 2)  ،هـ 1356الشيخ محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبي، القاهرة،  

 (. 145/ 5لكاس اني  ): لبدائع الصَّنائعِ ينظر:  (3)
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 المطلب الثاني 
 ية الكتفريق الصفقة عند الم عندة بطلان العقد علَّ 

لحق الله    ومحرماً   جمع جائزاً   ،ه عقد معاوضةنَّ بأ   :عند تفريق الصفقةالعقد  بطلان  المالكية    علَّل
،  َّ(1)  فلم يصح . 

 . (2) وحرام حلال  اشتملت الصفقة على  وارد فيما لوالمالكية هذا التعليل عند و 
 :مختلفي الحكم عقديناشتملت الصفقة على ا إذا مَّ أو 
لاشتمالها على تحصيل حكمتها في مسبباتها   ؛العقود أسباب   نَّ بأعموما     البطلانعلَّلوا    فقد 

عقدين بينهما تضاد    فكلُّ   ، والشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب المتضادين  ،بطريق المناسبة 
 . (3)  عهما عقد واحدوز أن يجملا يج

   ا على وجه التفصيل:وأمَّ 
 هذه العقود على النحو الآتي:  الجمع بينبطلان العقد عند  المالكيةفقد علَّل 

 : الجمع بين البيع والنكاحبطلان العقد عند ة علَّ  :أولا  
تضادهما في المكايسة في العوض  ب:  البيع والنكاحالجمع بين  بطلان العقد عند    المالكيةعلَّل  

 .(4)  ض والمسامحة فيهماوالمعوَّ 
 :  صرفالجمع بين البيع والعلة بطلان العقد عند  :ثانيا   

 على التشديد  الصرف مبنّي  نَّ : بأالصرفو البيع الجمع بين بطلان العقد عند  المالكيةعلَّل 

 
 (. 562/ 2للقاضي عبد الوهاب ) الإشراف على نكت مسائل الخلاف:ينظر:  (1)

 . رجع السابق نفسهالمينظر:  (2)

  هـ( 684  تأبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )  :الفروقينظر:    (3)
 (. 142/ 3)  ،بدون طبعة وبدون تاريخ ، عالم الكتب

المالكي )ت  اختصار المدونةفي  التهذيب  ينظر:    (4) الباذعي  ابن  القيرواني،  الأزدي  القاسم محمد،  أبي  : خلف بن 
  ،هـ  1423،  1، ط دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التّاث، دبي  تح: الدكتور محمد الأمين،  هـ(372

تح: محمد   هـ(  995: أحمد بن علي المنجور )ت  شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهبو(.  181/  2)
 (.  304/ 1) ، دار عبد الله الشنقيطي، بلا طبعة، أو تاريخ محمد الأمين، الشيخ
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 . (1) ا وامتناع الخيار والتأخير، وأمور كثيرة لا تشتّط في البيع، فتضاد  
 :شركةالجمع بين البيع والبطلان العقد عند ة  علَّ  :ثالثا  

عند    المالكيةعلَّل    العقد  بين  بطلان  والشركةالجمع  بأ البيع  أحد    نَّ :  صرف  فيها  الشركة 
غير ناجز، وفي الشركة مخالفة للأصول، والبيع جاء على   النقدين بالآخر من غير قبض، فهو صرفٌ 

 . (2) وفق الأصول، فهما متضاد ان
 . (3) :قِراضالجمع بين البيع والبطلان العقد عند ة علَّ  :رابعا  
من الغرر والجهالة،    قراضال  ا في: بمقِراضالبيع والالجمع بين  قد عند  بطلان الع  المالكيةعلَّل  

 .(4)  الذي لا يجوز مع الغرر لبيعا على خلافوذلك 
 :الجمع بين البيع والمساقاةبطلان العقد عند ة علَّ  :خامسا  

من الغرر والجهالة،    ساقاة الم  ا في: بمالبيع والمساقاةالجمع بين  بطلان العقد عند    المالكيةعلَّل  
 .(5)  الذي لا يجوز مع الغرر لبيعا على خلافوذلك 
 : ةعالالجمع بين البيع والجبطلان العقد عند ة علَّ  :سادسا   
العقد عند    المالكيةعلَّل    بين  بطلان  والجعالةالجمع  الجعالة،  ب  :البيع  الجهالة في عمل  لزوم 

 . (6)  الجهالة  لا يجوز معالذي  لبيعل ناف  موذلك 
  

 
  1415،  1ط  ،هـ( دار الكتب العلمية  179: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي )ت  المدونة  ينظر:  (1)

 (.  142/ 3: للقرافي )الفروقو(. 21/ 3) ،هـ
 (. 304/ 1للمنجور ) شرح المنهج المنتخب: ينظر:  (2)
الزاهر في غريب ألفاظ    ينظر:   ، لغة أهل الحجاز  و ه  والقراض  ، عراق لغة أهل ال   هي المضاربة  إلا أن  هو المضاربة.   القراض   (3)

 (. ض  ر  ( )ق ـ 41/ 4) : لابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثرو.  ( 164 للأزهري )ص   :الشافعي 
 (.142/ 3: للقرافي )الفروقينظر:  (4)
 (. 304/ 1: للمنجور )شرح المنهج المنتخبينظر:  (5)
 (.142/ 3: للقرافي )الفروق ينظر: (6)
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 المطلب الثالث 
 تفريق الصفقة عند الشافعية  عندة بطلان العقد علَّ 

 : الشافعيةعند قولان تفريق الصفقة  العقد عندة بطلان علَّ في 
 . (1)  ب التحريملِِ فغُ  ،وحراما   العقد جمع حلالا   نَّ أ: القول الأول

  العقد جمع حلالاً   نَّ لأ  ؛يبطل  :فمنهم من قال  :تهواختلف أصحابنا في علَّ "  (2)   :النوويقال  
التحري  ،وحراماً  النكاح  ،فغُل  ب  لو جمع بين أختين في  ف  بدرهمين  أو باع درهماً   ،كما  قلنا  إ...  ن 

وفيما ينقسم الثمن فيه    ، كالعبدين  ،بطل البيع فيما ينقسم الثمن فيه على القيمة  ،ولبالتعليل الأ
وكذلك لو جمع بين ما يجوز وبين ما لا   ...نصفه له ونصفه لغيره  ،د الواحدبكالع  ،جزاءعلى الأ

 . (3) "لال والحرامـــــه جمع بين الحنَّ لأ ؛بطل في الجميع ،يجوز في الرهن أو الهبة أو النكاح
 

 . ة البطلان جهالة الثمنعلَّ  أنَّ :  القول الثاني
"النوويقال   قال:  من  الثمن  ؛يبطل  :ومنهم  أنَّ   ، لجهالة  حراً وذلك  إذا باع    ، لف بأ  وعبداً   ه 

  فبطل،   ،وذلك مجهول في حال العقد  ، يبما بق  فيصير العبد مبيعاً   ،من الثمن  سقط ما يخص الحرَّ 
 . (4)  "لف درهمأبعتك هذا العبد بحصته من  : كما لو قال

 
 

 
 (.  379/ 9) للنووي  :المجموعو (.328/ 3)للماوردي  :الحاوي الكبيرينظر:  (1)

أقرانه في    : النـَّوَوِي  (2) فاق  الأولياء،  وعلم  الإسلام،  الإمام، شيخ  النـَّو و ي،  الد  ين،  ، محيي  زكرياَّ أبو  بن شرف،  يى  يح 
القبول له  الله  سبةً. كتب  ح  بدمشق  الحديث  دار  مشيخة  وتولى  الشافعي،  المذهب  شيخ  غدا  حتى    ، الفقه، 

تحفة  نظر:  يهـ(.    676موع، الأذكار. )ت  من آثاره: روضة الطالبين، المج  ،وانتشرت مؤلفاته في أقاصي الأرض
: علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان بن سليمان، أبو الحسن، علاء الدين الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين

  1428،  1، طالأردن  الدار الأثرية، ،  : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانتح  هـ(  724ابن العطار )ت  
دار  ،  1هـ( ط  911: عبد الرَّحمن بن أبي  بكر ، جلال الد  ين، السُّيوطي )ت  اظِ طبقاتُ الحفَّ و(.  39ص  هـ. )

 . ( 513)ص    ،هـ 1403الكتب العلمية، بيروت، 

 (. 379/  9: للنووي )المجموع (3)
   المرجع السابق نفسه. :ينظر (4)
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 ما ينقسم الثمن فيه على يف ،لم يبطل البيع ،العلة جهالة العوض إنَّ  :ن قلناإو : "النووي وقال 
والهبة  ،العوض غير مجهول  نَّ لأ  ؛جزاءالأ الرهن  يبطل  فيه   هنَّ لأ  ؛ولا  يبطل    ،مالا عوض  ولا 
 .(1)  "الجهل بالعوض لا يبطله نَّ لأ ؛النكاح
 هي الصحيحة عند الشافعية:الأولى العلة و 
علَّ "  (2)   :السيوطي   قال  في  أنهَّ :  تهواختلف  والحرامفالصحيح:  الحلال  بين  الجمع  ب  ل   فغُ   ،ا 
 . (3)  "لك من العوضالم   وقيل: الجهالة بما يخصُّ  ،الحرام

وجه التعليل بالعلتين عند بطلان العقد حال تفريق الصفقة إذا جمعت    (4) :  الماورديوقد بينَّ  
 : علتانفإذا قلنا ببطلان البيع في الحلال فله : "فقالحلالاً وحراماً، 

أنَّ أحدهما قابله:  ما  الثمن  من  يبطل  الحرام  في  البيع  ببطلان  مجهولاً   ، ه  بعده  الباقي    ، فيصير 
 لجهالة ثنه.  ؛ فوجب أن يكون البيع الحلال باطلاً   ، وجهالة الثمن تبطل البيع

وتغليب أحد   ،وتبعيضها غير ممكن  ،وحلالاً   قد جمعت حراماً   واحدةٌ   ا لفظةٌ : أنهَّ والعلة الثانية
أولى من تغليب الحلال   الحلالفكان تغليب حكم الحرام في إبطال العقد على    ،الحكمين واجب

 
 (. 379/  9: للنووي )المجموع (1)

الأغنياء   :السِيُوطي  (2) يتيماً، كان  القاهرة  نشأ في  إمام حافظ،  الس يُوطي،  الدين  بكر، جلال  أبي  بن  الرحمن  عبد 
والأمراء يزورونه ويعرضون عليه الأموال والهدايا فيردها، ادَّعى لنفسه رتبة الاجتهاد، فلم يسل  م له علماء زمانه،  

ب ولما  منافرات،  معه  له  حصلت  الذي  السَّخاوي  سيَّما  روضة  ولا  في  بنفسه  وخلا  الناس،  اعتزل  الأربعين  لغ 
  ، منها: تدريب الراوي، الإتقان، الأشباه والنظائر  ،الم قي اس، فانصرف إلى التأليف، وبلغت مؤلفاته نحواً من ستمئة

  الله ي الد  ين، عبد القادر بن شيخ بن عبد  ي: محُ النُّور السَّافر عن أخبارِ القرنِ العاشرِ نظر:  يهـ(.    911)ت  
العلمية، بيروت ط 1038ت  ) الع يْد رُوس الكتب  أبو    ديوان الإسلام:و .  (51  )ص  ،ه1405،  1هـ( دار 

، دار الكتب العلمية،  1هـ( تح: سيد كسروي حسن، ط 1167)ت   ي المعالي، محمد بن عبد الرحمن بن الغز   
 .( 51/   3)  ،هـ 1411بيروت، 

أبي  الأشباه والنظائر  (3) الرحمن بن  السيوطي )ت  : عبد  الدين  العلمية، ط  911بكر، جلال  الكتب  دار  ،  1هـ( 
 . (108)ص  ، ه 1403

إمام، فقيه، أصولي، مفسر، أديب،    ،علي بن محمد بن حبيب، البصري الماوردي الشافعي، أبو الحسن  :الماوردي  (4)
منـزلةً   وبلغ  ببلدان كثيـرة،  القضاء  تصانيفه:  رفيعة  ولي  من  الملوك،  والعيونعند  السلطانية،  النكت  الأحكام   ،

للذهبي   :سير أعلام النبلاءو  (. 3/282)بن خل كان  لا:  وفيات الأعيانهـ(. ينظر:  450ت)  الحاوي الكبير
(18/64) . 
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وإبطال العقد على الحلال  ،تصحيح العقد على الحرام لا يجوز لأنَّ  ؛لعقد على الحلالتصحيح ا في
 ،والدرهم الزائد حراماً   ،ا كان الدرهم بالدرهم حلالاً م  ل    ؛وكان ذلك بمثابة بيع درهم بدرهمين  ،يجوز

 . (1) "لحكم التحري تغليباً   ؛بطل البيع في الجميع
من   الصفقة  في  الحكم  فيواختلاف  الاختلاف  عن  ناتج  الشافعية  عند  البطلان  أو    الجواز 

  :تقرير العلة في المذهب
  ،واحدة  صفقةً فإن باع عبد نفسه وعبد غيره بغير إذنه  : "بحر المذهب  من ذلك: ما جاء في

: لا  أحدهما  لك نفسه؟ قولان منصوصان: في م    ، وهل يصحُّ واحداً   لك غيره قولاً فالبيع باطل في م  
 : تعليلان له و  ...يصحُّ 

 ب الحظر.ل   فغُ  ، ومباحاً  الصفقة جمعت محظوراً   : أنَّ أحدهما
من توزيعه عليهما    بدَّ   ولا  ، ى قابلهماالثمن المسمَّ   الثمن، وذلك أنَّ جهالة إلى   ه مؤد   : أنَّ والثاني

وربما يتماثلان، وهذه الجهالة مستندة إلى طلب العقد    ،بمناسبة القيمة، وربما يتفاضلان في الحصة
 . (2)  "فيبطل العقد
فرَّ  العلَّ   الشافعيةع  وقد  في  الاختلاف  على  على  الصفقة  تفريق  حال  العقد  بطلان  عند  ة 
غير  ا أن تكون من  إمَّ و   ،التي يلزم فيها الأثان   ع تكون من عقود البيا أن  الصفقة إمَّ   نَّ قسمين؛ لأ
 عقود البيع:

   ع: من عقود البيالصفقة أن تكون القسم الأول: 
 حالتين:  فهذا على

 الحالة الأولى:  
 : ط الثمن على قيمتهما يتقسَّ أن تكون الصفقة واردة على 

 : وخمر أو خل    ، وخنزيراة كش   : ط الثمن على قيمتهما يتقسَّ  ت الصفقة واردة علىإن كان
 ( 3)  جميعاً  على العلتين ، وذلك مرالخو  ل   الخ نزير، و الخشاة و فيهما معاً، أي الالصفقة باطلة  إنَّ ف

   ؛ لاشتمالها على ذلك؛ فإنَّ ة جمعت حرامـــاً وحلالاً صفقال بأنَّ لنا لبطلان الصفقة علَّ سواء 

 
 . (329/ 5) للماوردي   :الحاوي الكبير (1)

 . (4 / 5للروياني )   :بحر المذهب (2)

 . ( 294/ 5) : للماوردي الحاوي الكبيرينظر:  (3)
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الثمن يصير    ة أنَّ العلَّ   بأنَّ لنا لبطلان الصفقة  علَّ الشاة والخل حلال، والخنزير والخمر حرام. أو  
ما يقابله من الحرام لا تعُرف   لأننا لا نعرف قيمة الحلال؛ لأنَّ   ؛أيضاً   لاشتمالها على ذلك ؛  مجهولاً 

 .(1)  له قيمة، أو لا قيمة له
في   الكبير جاء  "الحاوي  يتقسَّ :  مما  قيمتهوإن كان  على  الثمن  وعبد  ،ط  ثوب    ،كحر  أو 

لأننا    ؛فالصفقة فيهما باطلة على العلتين معاً   ،وخمر   أو خل     ، أو شاة وخنزير  ...مغصوب ومملوك
الثمن   بأنَّ  هوإن عللنا  ،فهي موجودة في هذا الموضع  ،وحلالا    ا  ـاللفظة جمعت حرام لنا بأنَّ إن علَّ 

 . (2)  "فهي موجودة أيضاً  ،يصير مجهولا  
 الحالة الثانية:  

 أجزائه: ط الثمن على  ما يتقسَّ أن تكون الصفقة واردة على 
علىإن كان واردة  الصفقة  يتقسَّ   ت  على  ما  الثمن  أحدهما:    (3)   قفيزيك  أجزائه:ط  حنطة، 

 .نصفه حر، ونصفه رقيق مغصوب، والآخر: مملوك، أو عبدٌ 
 فهنا يختلف الحكم باختلاف العلة، على النحو الآتي:

 :وحلالا   جمع حراما    عقدال بطلان الصفقة أنَّ في  بأن العلة على القول فـــ  
 . (4) في العقد لوجود هذه العلة؛ بطل كلهاتالصفقة  فإنَّ  

 :الثمن يصير مجهولا    بطلان الصفقة أنَّ في   بأن العلة القول ـــ وعلى 
صُبتين  ه إذا ابتاع  لأنَّ   ؛ثمنال جهالة    زالت  هلأنَّ   ؛بطل في الحراموي  ، صح في الحلاليالبيع    إنَّ ف

 . (5)  مئةنصفه خمس  فأنَّ   بألف، وإذا ابتاع عبداً  خمسين،  هنصف   فأنَّ  بمئة،  مثلاً 
   ،قفيزين من حنطة :مثل ،ط الثمن على أجزائهفإن كان مما يتقسَّ : "الحاوي الكبير جاء في 

 
 . (6  ـــ 5/4للروياني ) : بحر المذهب .( 294/ 5) : للماوردي الحاوي الكبيرينظر:  (1)
 المرجع السابق نفسه.  ينظر: (2)

  39138  =  لتّاً   40،  344  الحنفيةعند    ويعادل  ،صاعاً   12  يساوي وهو  ،  مكيال كان يكال به قديماً :  فيزالقَ   (3)
: محمد رواس قلعجي: دار  معجم لغة الفقهاءينظر:  .  غراماً   26064=    لتّاً   32، 976  الجمهور ، وعند  غراماً 

 ،دار الفكر. دمشق،  سعدي أبو جيب:  القاموس الفقهيو.  ( 270)ص    ،هـ1408،  2النفائس للطباعة، ط
   (. 307)ص   ،ه 1408  ،2ط ،سورية

 . (6  ـــ 5/4للروياني ) : بحر المذهب .( 294/ 5) : للماوردي الحاوي الكبيرينظر:  (4)
 المرجع السابق نفسه. ينظر:  (5)
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عبدٌ   ،مملوك  :والآخر  ،مغصوب   :أحدهما حر  أو  رقيق  ،نصفه  علَّ   ،ونصفه  لبطلان  فإن  لنا 
الصفقة كلها هاهنا  ،وحلالا    اللفظة جمعت حراما    الصفقة بأنَّ  العلة؛  بطلت  وإن    ،لوجود هذه 

ط ما يتقسَّ   لأنَّ   ؛وإن بطل في الحرام  ،البيع هاهنا في الحلال  صحَّ   ،الثمن يصير مجهولا    لنا بأنَّ علَّ 
على أُ ئأجزا  الثمن  قد  ثنه ه  جهالة  فيه  بدينارينلأنَّ   ؛من  قفيزين  ابتاع  إذا  أنَّ   ،ه  النصف   فمعلوم 

 . (1)  نصفه بخمسين فمعلوم أنَّ  ، بمئة  وإذا ابتاع عبداً  ، دينار
 ع:  عقود البيغير من الصفقة أن تكون القسم الثاني:  

ذلك  ونحو  الهبة،  وعقد  الرهن،  وعقد  النكاح،  أجنبية    ؛وذلك كعقد  امرأة  على  يعقد  كأن 
 أو يهب عبداً وحراً.   ،كاً و ل ممآخر باً و و غصوأخت لامرأته، أو يرهن شيئاً م

 : باختلاف التعليلفهنا يختلف الحكم 
بطل نكاح ي  هفإنَّ :  وحلالا    جمع حراما    العقد  بطلان الصفقة أنَّ في    ةالعلَّ   بأنَّ   على القولفـــ  

الأخت  ؛الأجنبية نكاح  العبد  ،لبطلان  الحر  ؛وهبة  هبة  الملك   ،لبطلان  رهن   ؛ورهن  لبطلان 
   .الغصب

 : الثمن يصير مجهولا    أنَّ  بطلان الصفقةفي   ةالعلَّ  بأنَّ  ـــ وعلى القول 
لا  ف  ،عقود لا تتضمن أثاناً هذه اللأن    ؛ورهن الملك   ،وهبة العبد  ، نكاح الأجنبية   صحُّ يه  فإنَّ 

   .تبطل بجهالتها
البياعات "  :الماورديقال   غير  من  والنكاح  ،فإن كانت  والرهون  ينكح    ،كالهبات  أن  وهو 

  لبطلان الصفقة بأنَّ لنا  إن علَّ  ...لكاً وم    أو يرهن غصباً   ،وحراً   أو يهب عبداً   ، لزوجته  أجنبية وأختاً 
حراما   جمعت  قد  واحدة  التحريل   فغُ   ،وحلالا    اللفظة  حكم  الأجنبية  ،ب  نكاح  لبطلان    ؛ بطل 

الأخت العبد   ،نكاح  الحر  ؛وهبة  هبة  الملك   ، لبطلان  الغصب  ؛ورهن  رهن  علَّ   ،لبطلان  لنا  وإن 
الصفقة   مجهولا    نَّ ألبطلان  يصير  الأجنبية  صحَّ   ،الثمن  العبد  ،نكاح  الملك   ،وهبة  ا لأنهَّ   ؛ورهن 

 .(2)  "تبطل بجهالتها  لا تتضمن أثاناً  عقودٌ 

 
 . ( 6  ـــ  4/ 5للروياني )  : بحر المذهبينظر: و  .(294/ 5) : للماوردي الحاوي الكبير (1)
 المرجع السابق نفسه.  ينظر: (2)
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رابع المطلب ال  
 ةنابلتفريق الصفقة عند الح عندة بطلان العقد علَّ 

 :  ةنابلالحعند قولان تفريق الصفقة  العقد عندة بطلان علَّ في 
 . (1) الصفقةة اتحاد  العلَّ   أنَّ : القول الأول

 . (2) ة جهالة الثمنالعلَّ   أنَّ :  ثانيالقول ال 

عن   ناتجٌ   ،واختلاف الحكم في الصفقة من الجواز أو البطلان عند الحنابلة حال تفريق الصفقة
   . (3) ةالاختلاف في العلَّ 

 :  فمثلا  
أحدهما   شيئين  باع  و لو  بعوض    مجهولالآخر  معلوم  صفقة    معاً،  في  وكان    واحد،  واحدة، 

 واحد منهما من الثمن:   حصة كل   عرف قيمته، ولم يبين   المجهول لا تُ 
 . (4)  جهالة الثمن، و الصفقةاتحاد ؛ لوجود العلتين معا؛ً العقد يبطل في الكل    فإنَّ 
 : منهما بكذا واحد   قال: كلُّ ؛ بأن منهما من الثمن  حصة كل   بينَّ ه  ا لو أنَّ وأمَّ 

 : باختلاف التعليلفهنا يختلف الحكم 
 : الصفقةبطلان الصفقة اتحاد  في  ةالعلَّ  بأنَّ  على القول فـــ  

 . (5) الصفقة اتحاد  ة المانعة في العقد، وهي ؛ لوجود العلَّ العقد يبطل في الكل    فإنَّ 
 :جهالة الثمن بطلان الصفقةفي   ةالعلَّ   بأنَّ  ـــ وعلى القول 

 . (6)  منهما من الثمن واحد   حصة كل   ؛ لارتفاع الجهالة ببيان في الكل    العقد يصحُّ  فإنَّ 

 
 

  ( 885: علاء الدين علي بن سليمان المرداوي )ت  الفروعتصحيح    (. 152/  11)   : للمرداوي الإنصافينظر:    (1)
 (. 161/ 6هـ )  1424، 1تح: عبد الله التّكي، مؤسسة الرسالة، ط بهامش الفروع. 

 (. 152/ 11: للمرداوي )الإنصافينظر:  (2)

هـ( تح: عبد الله التّكي،   763لمقدسي )ت  : محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، شمس الدين، االفروعينظر:    (3)
 (.  160/ 6) ،ه  1424،  1مؤسسة الرسالة، ط

 (.  160/ 6بن مفلح ) لا: الفروعينظر:  (4)

 (. 152/ 11: للمرداوي )الإنصافينظر:  (5)
 المرجع السابق.ينظر:  (6)
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   :الفروع جاء في 
  ؛ فوجهان  ،منهما بكذا  كلي   :فلو قال  ،لم يصحَّ   ،هل قيمته مطلقاً تجُ   ومجهولاً   ولو باع معلوماً "

 .(1)  "أو جهالة الثمن في الحال ،ة المنع اتحاد الصفقةعلَّ  على أنَّ  بناءً 
 الفروع: تصحيح جاء في و 
ة جهالة الثمن في  العلَّ   :البيع، وإن قلنا  لم يصحَّ   ،ة اتحاد الصفقةالعلَّ   : إن قلنا  :أصل الوجهين"
 . (2)  "البيع صحَّ  ،الحال

علَّ و  في  الشريعة  فقهاء  القانون  فقهاء  وافق  جمع  قد  من  )الصفقة(  العقد  بطلان  الحلال  ة 
 . (3)  والحرام، واتحاد الصفقة، وجهالة الثمن

)و  رقم  المادة  في  السوري  المدني  القانون  في  قابلاً  145جاء  أو  باطلًا،  العقد  )إذا كان   :)
توافرت   للإبطال، الذي  العقد  باعتباره  يكون صحيحاً  العقد  فإنَّ  آخر،  أركان عقد  فيه  وتوافرت 

  (.دين كانت تنصرف لإبرام هذا العقدنية المتعاق  أنَّ أركانه، إذا تبينَّ 

 
 (.  160/ 6بن مفلح ) لا: الفروعينظر:  (1)

 (. 152/ 11: للمرداوي )الإنصافينظر: و  (.160/ 6لمرداوي )ل: الفروعتصحيح ينظر:  (2)

 . (322/   1للسنهوري ) الوسيط في شرح القانون المدني  (145المادة رقم: ) ، القانون المدني السوري ينظر:  (3)



54 
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 الفصل الثاني 
 عند الفقهاء   وقواعدها صور تفريق الصفقة

 وفيه ثلاثة مباحث 

 المبحث الأول
 صور تفريق الصفقة عند الفقهاء

 الثاني المبحث 
 المنظمة لتفريق الصفقة القواعد والضوابط

 الثالث المبحث 
 الشروط والموانع المتعلقة بتفريق الصفقة

 

 



56 
 

الأولالمبحث   
 صور تفريق الصفقة عند الفقهاء 

 نها وفق الآتي: اختلفت صور تفريق الصفقة عند الفقهاء، تبعاً لاختلافهم في الأسباب والقواعد، أبي   

 المطلب الأول 
 صور تفريق الصفقة عند الحنفية 

 :  الحنفية فقهاء لتفريق الصفقة صورتان عند 
 الصورة الأولى:  

   كه:كه وما لا يملِ أن يجمع في البيع بين ما يملِ 
   . واحدة، كما لو جمع بين داره ودار غيره  إذا جمع في البيع بين ما يملكه وما لا يملكه في صفقة  

لكه بقسطه من  البيع في م    إلى جواز تفريق الصفقة في هذه الحالة، فيصحُّ   الحنفيةفقد ذهب  
 . (1) موقوفاً على الإجازة  لك غيره فيصحُّ ا في م  من، وأمَّ الثَّ 

 موقوفاً على الإجازة في دار غيره؛ لعدم وجود الملك   لك، وصحَّ في داره لوجود الم    ا صحَّ وإنمَّ 
 . (3)  ولدخولها تحت العقد؛ لقيام المالية  (2)

 الصورة الثانية:  
 أن يجمع في البيع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه: 

حر      كما لو جمع بين،  واحدة  بيعه في صفقة    إذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز
 : الحنفية عندحالتين ذك اة، أو خل   وخمر: فهذا على ومُ  د، أو ميتة  وعب

 
 

 
الدقائقينظر:    (1) شرح كنز  الحقائق  )ت  تبيين  الزيلعي  البارعي،  محجن  بن  علي  بن  عثمان  المطبعة  هـ(    743: 

 (.456/ 6ابن الهمام ) للكمال :فتح القدير(. 60/ 4) ،هـ 1313،  1الأميرية، بولاق، القاهرة، ط 
 (.164/ 5: للزيلعي )تبيين الحقائقينظر:  (2)
هـ(  970: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )ت البحر الرائق شرح كنز الدقائقينظر:  (3)

 (. 98/ 6، بلا تاريخ. )2الكتاب الإسلامي، ط دار 
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 الحالة الأولى:  
 منهما ثمنا :  واحد    يسمِِي لكلِِ لاَّ أ
  (1)  والصاحبينوذلك باتفاق الإمام يهما في هذه الحالة، إلى بطلان البيع ف الحنفيةفقد ذهب  

 الحالة الثانية: 
 منهما ثمنا :  واحد   أن يسمِِي لكلِِ 

 أولا : الأقوال في المسألة:  
 : قولينفي ذلك على  الحنفيةاختلف فقهاء 

 :  البيع يبطل فيهما أنَّ : القول الأول
 .(2) أبو حنيفةوهو ما ذهب إليه الإمام 

 (3) :فيما يجوز بيعه بقسطه من الثمن العقد يصحُّ   أنَّ :  القول الثاني
   .(5)  بن الحسن ومحمد (4)  أبو يوسفوهو ما ذهب إليه  

 
 
 

 
 (. 456/ 6للكمال بن الهمام )فتح القدير:  (. 60/ 4: للزيلعي )تبيين الحقائقينظر:  (1)
 (.  145/ 5: للكاساني )بدائع الصنائعينظر:  (2)
 (. 456/ 6: للكمال بن الهمام )فتح القدير(. 60/ 4: للزيلعي )تبيين الحقائقينظر:  (3)
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، الأنصاري، الإمـام، المجتهد، صاحب أبي حنيفة، وتلميذه تولى القضاء   : أبو يوسف  (4)

من آثـاره: كتاب الخراج، الرَّد على سيرة    ، في  عهد الرشيد، وكان مقرَّباً منه، وهو أوَّل من خوطب بقاضي القضاة
ينظر:    182)ت    ،الأوزاعي النبلاءهـ(.  أعـلام  لسير   :( طبقات  (.  535/    8لذهبي  في  المضية  الجواهر 

هـ( تح: عبد الفتاح محمد   775: عبد القادر بن محمد بن نصر الله، أبو محمد، محيي الدين القرشي )ت  الحنفية
 (.  611/   3) ،هـ 1413، 2دار هجر للطباعة، القاهرة، ط ،الحلو

بن فرقد، الشيباني، الكوفي، أبو عبد الله، الإمام، العلامة، صاحب أبي حنيفة، أخذ عنه وعن أبي   بن الحسن محمَّد (5)
ظاهر الر  واية: المبسوط، والجامع الصغير والكبير، والسير الصغير والكبير والزيادات، و هو    ف كتب  يوسف، وصنَّ 

:  الجواهر المضية(.  9/134: للذهبي )سير أعلام النبلاء  هـ(. ينظر:  189)ت    ،الذي نشر علم أبي حنيف ة
   (.122/  3للقرشي )
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 ثانيا : الأدلة في المسألة: 
 : أبي حنيفة ةدلأ  (1) 
   في الصفقة واحدة، وقد فسدت في أحد المعقود عليهما، فلا تصحُّ  بأنَّ  لأبي حنيفةاستُدل  

 .(1) الآخر 
أنَّ وقد   على  أنَّ   دلَّ  واحدة  والمشتّي    الصفقة  واحد،  والبائع  يتكرر،  لم  والشراء  البيع  لفظ 

لكل    التسمية  ـــ وهو  الثمن  وتفريق  الصفقة، وقد فسدت في    واحد،  اتحاد  ـــ لا يمنع  منهما  واحد 
الحر    لخروج  بيقين  عليهما  المعقود  من  يصحُّ   واحد  فلا  بيقين،  البيع  محلية  عن  والميتة  في    والخمر 

ال الوقت نفسه، ولهذا لم يصحَّ الآخر؛ لاستحالة كون  الواحدة صحيحة وفاسدة في  إذا لم    صفقة 
واحد    سم   يُ  لأنَّ   لكل  ثناً،  البيع التَّ   منهما  لاتحاد  الصفقة؛  تعدد  يوجب  لا  الثمن  وتفريق  سمية 

 . (2) والعاقدين
 نوقش هذا الاستدلال: 

فيما    يصحُّ و   ،هالعقد كلَّ   الحكمُ   ، فلا يعمُّ ة المفسدةالفساد يقتصر على ما وُجدت فيه العلَّ   بأنَّ 
 .(3)  يجوز بيعه بقسطه من الثمن

 : لصاحبينا  ةدلأ  (2) 
لأنَّ   بأنَّ   للصاحبيناستُدل   المفسد؛  بقدر  العلَّ   الفساد  بقدر  يثبت  خُصَّ الحكم  والمفسد  ة، 

ا يجيء من ق بل جهالة الثمن،  ة، فلو جاء الفساد إنمَّ مع خصوص العلَّ   الحكمُ م  بأحدهما، فلا يتعمَّ 
 . (4) منهما من الثمن؛ فقد زال هذا المعنى واحد   فإذا بينَّ حصة كل   

 
 

 
: لابن الهمام  فتح القديرو(.  60/  4: للزيلعي )تبيين الحقائقو(.  145/  5: للكاساني )بدائع الصنائعينظر:    (1)

(6 /456  .) 
 المرجع السابق نفسه. ينظر:  (2)
، شمسُ  المبسوط  ينظر:  (3) أبي  سهل  بن  أحمد  بن  السَّرخسي )ت  : محمَّد  أفاضل   483الأئمَّة ،  تح: جمع من  هـ( 

 (. 115/ 23) ، دون طبعة أو تاريخ ،العلماء، مطبعة السعادة، مصر، ودار المعرفة، بيروت

   (.456/ 6: للكمال بن الهمام )فتح القدير(. 60/ 4: للزيلعي )تبيين الحقائقينظر:  (4)
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 نوقش هذا الاستدلال: 
 . (1) الكل    يبطل البيع فيو ، الصفقة الواحدة إذا فسد بعضها فسد كلُّها بأنَّ  

 التّجيح: ثالثا : 
قول    المسألةهذه  في  الراجح   هو  ـــ  أعلم  والله  يصحُّ   نَّ بأ الصاحبين  ـــ  بيعه    العقد  يجوز  فيما 

   .ة المفسدةالفساد يقتصر على ما وُجدت فيه العلَّ  ؛ لأنَّ منبقسطه من الثَّ 
ل الثمن:  والفرق بين الصورتين  :  إذا لم يفصِِ

 :  الصورة الأولىا في أمَّ 
البيع، ثم يُ   فإنَّ  الثمن عليهما حالة  دار غيره وعبد غيره يدخل تحت  نقض في حقه، فينقسم 

 . (2)  البقاء، وهو غير مفسد
 :  الصورة الثانيةا في وأمَّ  

  ه ليس بمال، والبيع تمَّ منها تحت العقد أصلًا؛ لأنَّ   الحرَّ والميتة والخمر ونحوه لا يدخل واحدٌ   فإنَّ 
المشتّي لا يملك قبول العقد في أحدهما دون الآخر، فكان القبول في الحر    واحدة؛ بدليل أنَّ  صفقةً 

بالشروط  يبطل  والبيع  فاسد،  شرط  وهذا  والخل ،  والمذك اة  العبد  في  للبيع  شرطاً  والخمر  والميتة 
  .(3)  الفاسدة

)إذا  ( والتي نصها: 144وافق القانون المدني السوري هذا القول للحنفية في مادته رقم: )وقد 
  وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبينَّ  منه باطلًا، أو قابلاً للإبطال، فهذا الشقُّ  كان العقد في شق   

 .(4) لعقد كله( الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال، فيبطل ا بغير الشق    العقد ما كان ليتمَّ  أنَّ 
 

 
 (.145/ 5: للكاساني )بدائع الصنائع (.115/ 23للسرخسي )  المبسوط: ينظر:  (1)

 (.  60/ 4: للزيلعي )تبيين الحقائقينظر:  (2)
 (. 194/ 8: للعينّ )البناية شرح الهدايةينظر:  (3)
 . (144المادة رقم: )القانون المدني السوري، ينظر:  (4)
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 المطلب الثاني 
 صور تفريق الصفقة عند المالكية 

 :  المالكية فقهاء تفريق الصفقة له ثلاث صور عند
 الصورة الأولى:  

 واحدة: في صفقة   وحرام   أن يجمع في البيع بين حلال  
 أولا : الأقوال في المسألة:  

 :للمالكيةفي حكم هذه الصورة قولان مشهوران 
 . المذهبوتكون الصفقة كلها باطلة. وهو  القول الأول: عدم تفريق الصفقة:

وحرام، وكان الحرام مما لا    : "وإذا اشتملت الصفقة على حلال  عقد الجواهر الثمينةجاء في  
 . (1)  ها باطلة" ذلك، فالصفقة كلُّ ، ونحو أو حر    أو خنزير   وخمر   يقبل البيع، كالعقد على سلعة  

 من، ويبطل في الحرام. البيع في الحلال بقسطه من الثَّ  فيصحُّ  القول الثاني: تفُرَّق الصفقة:
 .(2) من" م بقسطه من الثَّ البيع فيما عدا المحرَّ  : "وقيل: يصحُّ عقد الجواهر الثمينةجاء في 

 ثانيا : الأدلة في المسألة: 
 القول الأول:  أدلة  (1)

ماً لحق   الله جائزاً ومحرَّ   واحدة    ه عقد معاوضة جمع في صفقة  نَّ بأ  استدل أصحاب القول الأول
  َّ(3)  فلم يصح. 

 ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال:
 ة المفسدة.ما وُجدت فيه العلَّ  الفساد يقتصر على بأنَّ 
 
 

 
: إذا اشتملت الصفقة على حلال وحرام،  زيابن جُ قال  (. و 681/  2: لابن شاس )عقد الجواهر الثمينةينظر:    (1)

 (.172: لابن جزي )صالقوانين الفقهيةكالعقد على سلعة وخمر أو خنزير أو غير ذلك، فالصفقة كلها باطلة. 
 المرجع السابق نفسه.  (2)
 (. 562/ 2: للقاضي عبد الوهاب )الإشراف على نكت مسائل الخلافينظر:  (3)
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 القول الثاني: أدلة  (2)
 الفساد يقتصر على الحرام، ولا يتعدى إلى الحلال.   بأنَّ   القول الثاني صحاب  لأ ستدل  يُ يمكن أن 

 يمكن أن يناقش هذا الاستدلال:و 
 الغلبة تكون لجانب التحري. العقد إذا جمع حلالاً وحراماً، فإنَّ  بأنَّ 

 ثالثا : التّجيح: 
البيع في الحلال بقسطه من الثمن،    يصحُّ ه  بأنَّ قول  الـــ والله أعلم ـــ هو    المسألة هذه  في  الراجح  

 ة المفسدة. ما وُجدت فيه العلَّ  الفساد يقتصر على ؛ لأنَّ ويبطل في الحرام
 (1)  واحدة: ، في مسألة اجتماع الحلال والحرام في صفقة  ةلمالكيلأخرى ستة أقوال  وهناك

 :على النحو التالي وهي بالإضافة إلى القولين السابقين
، أو لا يعلما معاً، فيبطل ما  الفرق بين أن يعلما معاً بالفساد، فيبطل الكلُّ :  القول الثالث
 . (2) ما قابل الحلال قابل الحرام، ويصحُّ 
تملُّكه،    تملُّكه، فلا يبطل إلا ما قابل الحرام، أو ما لا يصحُّ   : الفرق بين ما يصحُّ القول الرابع

 . (3)  الكل   في فيبطل 
الفرق  القول الخامس قابل الحرام أو لا يُسمَّى    سلعة    بين أن يُسمَّى لكل   :  فيبطل ما  ثنها، 

 .(4) ثنها، فيبطل الكلُّ  سلعة   لكل   
، أو لمالكين، فيبطل واحد، فيبطل الكلُّ   : الفرق بين أن تكون السلعة لمالك  القول السادس

 .(5) ما قابل الحلال ما قابل الحرام، ويصحُّ 

 

 

 
،  : أحمد بو طاهرتح  ه(  914)ت  ي  أحمد بن يحيى الونشريس:  المسالك إلى قواعد الإمام مالكإيضاح  ينظر:    (1)

 .  (1/263)، هـ 1400، المغرب، مطبعة فضالة المحمدية
 المرجع السابق نفسه. ينظر:  (2)
 (. 305/ 1لمنجور )ل: شرح المنهج المنتخبينظر:  (3)
   .(264، 1/263)ي لونشريس: لإيضاح المسالكينظر:  (4)
 المرجع السابق نفسه. ينظر:  (5)
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 . ( 2)    فلا ما قابل الحلال، وإلاَّ   صحَّ   ، ل وهلة معلوماً لأوَّ   ( 1)   كان مناب الحلال : إن  القول السابع 

 . (3)  الحلال  صحَّ ، وإلاَّ ما معاً بحرمة الحرام، فُسخ الكلُّ ل  : إن ع  القول الثامن
 الصورة الثانية:  

   كه:كه وما لا يملِ أن يجمع في البيع بين ما يملِ 
الصورة: أنَّ   المالكيالمذهب  المشهور في   لك ا في م  لكه نافذاً، وأمَّ في م    البيع يصحُّ   في هذه 

 . ة غيره موقوفاً على إجاز  غيره، فيصحُّ 
  واحدة، لصحَّ   لك غيره في صفقة  لكه وم  ا لو باع الرجل م  : "فأمَّ عقد الجواهر الثمينةاء في  ج

 . ( 4)   لك غيره على إجازته ورد  ه" اللزوم في م  لكه، ووقف  البيع فيهما على المشهور كما تقدم، ولزمه في م  
 :  الصورة الثالثة

 مختلفي الحكم:  عقدين أن يجمع في البيع بين
وعلى عدم    (6)   والبيع والخلع   (5)  البيع والإجارةعلى جواز الجمع بين    المالكيةفقهاء    اتفق

 . (7)  البيع والسلفالجمع بين   جواز
 

 أي ما قابل الحلال من الثمن. ،: أي ما نابه من الثمنمناب الحلال (1)
 (.305/ 1لمنجور )ل: شرح المنهج المنتخب  .(264، 1/263)ي لونشريس: لإيضاح المسالكينظر:  (2)
 (. 305/ 1لمنجور )ل: شرح المنهج المنتخبينظر:  (3)
 (.  681/ 2: لابن شاس )الجواهر الثمينةعقد  (4)
الغير على إجازته. الإشرافوجاء في    الغير، جاز منها الجائز، ووقف حق  : فإن جمعتْ ما يجوز وما لا يجوز لحق 

 (.  562/ 2: للقاضي عبد الوهاب )الإشراف على نكت مسائل الخلاف
صفقة واحدة، صح البيع بينهما فيهما، ولزمه في ملكه،  غيره في  وملك  ملكه  : ولو باع الرجل  القوانين الفقهيةوفي   

 (.172: لابن جزي )صالقوانين الفقهيةووقف اللزوم في ملك غيره على إجازته. 
  مبنّفهو أيضاً    ،ة مبنية على نفي الغرر والجهالة، وهذا يوافق البيعر الإجا  ؛ لأنَّ ا جاز الجمع بين البيع والإجارةإنم  (5)

: أبو بكر، محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي  الجامع لمسائل المدونة  . ينظر: على نفي الغرر والجهالة
القرى، دار    451)ت   أم  العلمية وإحياء التّاث الإسلامي، جامعة  البحوث  هـ( تح: مجموعة باحثين، معهد 

 (.  304/ 1): للمنجور شرح المنهج المنتخبو(. 358/ 15) ،ه 1434، 1الفكر، ط
 . (13/ 4)شرح الخرشي على مختصر خليل  ينظر:(6)
. رواه «وبيعٌ  سلفٌ   يحلِ لا  »   :  قولهف؛ لسلإنما امتنع الجمع بين البيع والو   (.142/  3: للقرافي )الفروقينظر:    (7)

عبد الله بن  ( عن  2/151)  1234  ، رقمباب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك  ،أبواب البيوع،  التّمذي
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عقود    جواز  في  واردٌ والاختلاف   ستة  البيع  اجتماع  عقد    مع  النكاح،   في  وهي:  واحد، 
 . (1)  والصرف، والشركة، والقراض، والمساقاة، والجعالة

 . (2)  واحد في المذهب عدم جواز اجتماع هذه العقود مع البيع في عقد   والمشهور
المنتخبجاء   المنهج  شرح  الحكم، في  مختلفي  عقدين  بين  الجمع  جواز  في  "اختلفوا   :

 .(3)  وسلف"  بيع  ... والإجماع على المنع من البيع والخلعوالمنصوص جواز الجمع بين 
مكايسةً  فيهوجاء   لتضادهما  مالك؛  مذهب  من  المشهور  على  والبيع  النكاح  يجتمع  "لا   :

، أو المساقاة،  (4)   ف، أو الشركة، أو القراضومسامحةً، ولا البيع والسلف إجماعاً، ولا البيع والصر 
 . (5)  أيضاً" المشهورأو الجعالة، على 

 
 :المالكي: أن العقود في ذلك على ثلاثة أقسام في المذهب فالخلاصة

 : عقود يجوز الجمع بينها باتفاق: وهي البيع والإجارة، والبيع والخلع. الأول
 باتفاق: وهي البيع والسلف.: عقود لا يجوز الجمع بينها  الثاني

 : عقود في جواز الجمع بينها اختلاف، والمشهور في المذهب عدم الجواز: الثالث
البيع والنكاح، والبيع والصرف، والبيع والشركة، والبيع والقراض، والبيع والمساقاة، والبيع    :وهي

 .(6) والجعالة

 
العاص    عمرو البيوع  ،السنن الصغرى  في  النسائيو   .حديث حسن صحيح:  التّمذيوقال    .بن    ، كتاب 
 .(288/ 7) 4611 ، رقم بيع ما ليس عند البائعباب 

/ 3: للقرافي )الفروقإنما امتنع الجمع بين البيع والجعالة؛ للزوم الجهالة في عمل الجعالة، وذلك ينافي البيع. ينظر:    (1)
142.) 

 (. 304/ 1: للمنجور )شرح المنهج المنتخبينظر:  (2)
 ينظر: المرجع السابق نفسه.  (3)
: للأزهري )ص  الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي. ينظر:  تسمى المضاربة   وفي لغة أهل العراق  لغة أهل الحجاز.   القراض  (4)

 (. ض  ر  )ق ـ   (41/ 4: لابن الأثير )النهاية في غريب الحديث والأثر(. 164
 (. 304/ 1: للمنجور )شرح المنهج المنتخب (5)
 (.142/ 3: للقرافي )الفروقينظر:  (6)
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اجتماع   يجوز  لا  البيع  عدا  الستة  العقود  عقد  وهذه  بعض في  مع  على   واحد    بعضها  أيضاً 
 . (1)  المشهور في المذهب

  

 
 (.  178/ 3: لمحمد بن علي )تَهذيب الفُروقينظر:  (1)
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 المطلب الثالث 
  صور تفريق الصفقة عند الشافعية

 . (1) له ثلاث صور:  الشافعيةتفريق الصفقة عند 
 .(2)  اختلاف الأحكامأو في  ،الانتهــاءأو في  ،الابتداءا أن يكون التفريق في ه إمَّ لأنَّ 

 الصورة الأولى:  
 (3) تفريق الصفقة في الابتداء: 

  :حالينويكون ذلك على 
 الأول: أن يجمع بين شيئين يمتنع الجمع بينهما: 

 .(4)  فيبطل العقد في الجميع ،واحد كمن جمع بين أختين، أو خمس نسوة في عقد نكاح    
 والثاني: أن يجمع بين شيئين لا يمتنع الجمع بينهما:  

 : أحوال وله ثلاثة
 :  الحالة الأولى

  منهما قابل للعقد: واحد   أن يجمع بين شيئين كلُّ 
 ( 5) :ضربينوهذا على 

 :  أن يكونا من جنس واحد:  الضرب الأول
 
 

 
 (. 423، 3/422: للنووي )روضة الطالبين(.  381ـــ  9/379: للنووي )المجموعينظر:  (1)
: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوينّ، الملقب بإمام الحرمين نِِاية المطلب في دراية المذهبينظر:    (2)

ميري  : للدَّ النجم الوهاج(.  312/  5)  ، هـ  1428ر المنهاج،  هـ( تح: عبد العظيم محمود الديب، دا  478)ت  
هـ(   926: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري )ت  الغرر البهية في شرح البهجة الوردية(.  101/  4)

 (.  439/ 2المطبعة الميمنية، بدون طبعة، وبدون تاريخ. )
 (.  101/ 4ميري ): للدَّ اجالنجم الوه (. 312/ 5: للجوينّ )نِاية المطلبينظر:  (3)
 (. 423، 3/422: للنووي )روضة الطالبين(.  381ـــ  9/379: للنووي )المجموعينظر:  (4)
 المرجع السابق نفسه. ينظر:  (5)



66 
 

 . (1)  متفقي القيمة أو يكونا مختلفي القيمةا أن يكونا وهذان إمَّ 
  أولا : أن يكونا متفقي القيمة:
 العقد فيهما، ويوزَّع الثمن عليهما باعتبار الأجزاء.  وذلك كقفيزي حنطة: فيصحُّ 

 أن يكونا مختلفي القيمة: ثانيا :
 . القيمةالعقد فيهما، ويوزَّع الثمن عليهما باعتبار  وذلك كعبدين، فيصحُّ 

   أن يكونا من جنسين اثنين::  الضرب الثاني
 ويوزَّع الثمن عليهما باعتبار القيمة.   ،العقد فيهما وثوب، فيصحُّ  بد  وذلك كع

   الحالة الثانية:
  أن يجمع بين شيئين كل واحد منهما غير قابل للعقد:

 .وذلك كمن باع خمراً وميتة، فالعقد باطل في الكل   
   الحالة الثالثة:

  للعقد:أن يجمع بين شيئين أحدهما قابل للعقد والآخر غير قابل 
   :قسمينفالذي هو غير قابل للعقد على 

  القسم الأول: أن يكون متقوِما :
 :  قولانواحدة، ففي صحة البيع في عبده  وذلك كمن باع عبده وعبد غيره صفقةً 

 .  الأظهروهو   ؛يصحُّ : الأول
 . (2)  لا يصحُّ : والثاني

 ( 3)  نوعان: وهو يكون متقوِما ، لاَّ أوالقسم الثاني: 
التقوي فيه من غير تقدير تغير الخلقة، كمن باع حرَّ   النوع الأول: يتأتَّى تقدير  وعبداً،  أن  اً 

 الصحة. فالأصحُّ  ؛غير متقوَّم، لكن يمكن تقديره رقيقاً  فالحرُّ 
 
 

 
 (.423، 3/422: للنووي )روضة الطالبين ينظر: (1)
 (. 381ـــ  9/379: للنووي )المجموعينظر:  (2)
 نفسه. المرجع السابق ينظر:  (3)
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الثاني:  تقدير تغير الخلقة، كمن باع مُ   النوع  فيه مع  التقوي  يتأتى تقدير  أو    ذكَّاةً أن  وميتة، 
لأنَّ   شاةً  العقد.  وخنزيرا؛ً  في  المذكور  هو  المقوَّم  يكون  ولا  بغيره،  التقدير  من  التقوي  في  بدَّ  لا  ه 

 . (1) الصحة  فالمذهب
 الصورة الثانية:  

 . (2) تفريق الصفقة في الانتهاء: 
  :قسمينوهذه الصورة على 

 .(3)   يكون تفريق الصفقة اختياريا :لاَّ أالقسم الأول: 
وعبداً، فتلف أحدهما قبل قبضهما، انفسخ البيع في    كمن اشتّى ثوبين، أو عبدين، أو ثوباً   

 :  قولانالتالف قطعاً، وفي الباقي 
 . الأصحُّ وهو  ؛لا ينفسخ : القول الأول
 . ينفسخ :  والقول الثاني

 :ومن صور هذا القسم
 لم، وبعض رأس المال غير مقبوض.( أن يتفرق العاقدان في السَّ 1)
 رف، وبعض العوض غير مقبوض.( أن يتفرق العاقدان في الصَّ 2)
 ه ينفسخ العقد في غير المقبوض في هاتين الصورتين قطعاً. فالحكم: أنَّ  
 :  قولانوفي المقبوض  

 . الأصحُّ . وهو لا ينفسخ : الأول
 . (4) ينفسخ : والثاني

 ( أن يكتّي داراً ويسكنها بعض المدة، ثم تنهدم.3)
 :  قولانفالحكم: أنه ينفسخ العقد في المدة المستقبلة قطعاً، وفي المدة الماضية  

 
 (.423، 3/422: للنووي )روضة الطالبينينظر:  (1)
: لزكريا الأنصاري  الغرر البهية(.  101/  4: للدميري )النجم الوهاج(.  312/  5: للجوينّ )نِاية المطلبينظر:    (2)

(2 /439  .) 
 (.425ـــ  3/423: للنووي )روضة الطالبينينظر:  (3)
 (.  388ـــ  9/386: للنووي )المجموع ينظر: (4)
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 . الأصحُّ وهو  ؛لا ينفسخ : الأول
 . (1) : ينفسخ والثاني

(4 
ُ
ل، وكان الباقي مقبوضاً.( أن ينقطع بعض الم  سلم فيه عند الم ـح 

   :قولانه ينفسخ العقد في المنقطع قطعاً، وفي المقبوض فالحكم: أنَّ  
 . الأصحُّ وهو  ؛لا ينفسخ : الأول
 . (2) ينفسخ : والثاني

 ( أن يشتّي عصيراً، فينقلب بعضه خمراً قبل القبض.5)
 :قولانه ينفسخ العقد في المنقلب خمراً قطعاً، وفي الباقي عصيراً فالحكم: أنَّ 

 . الأصحُّ وهو  ؛لا ينفسخ : الأول
 . (3) ينفسخ : والثاني

في  لأصح ا للقول    الشافعيةاستدل   الانفساخ  عدم  وهو  الخمسة،    نَّ بأ  :السابقة  الصور 
يتأثر به الآخر، كما لو نكح أختين دفعة واحدة، ثم ارتفع نكاح   ،الانفساخ طرأ بعد العقد فلا 

برد   رضاع  إحداهما  أو  وأيضاً   ة  الأخرى،  نكاح  يرتفع  إمَّ علَّ   فإنَّ   لا  الفساد  الحلال ة  بين  الجمع  ا 
وإمَّ  والثَّ والحرام،  والحرام،  الحلال  بين  الجمع  يوجد  ولم  الثمن،  جهالة  ثابتٌ ا  الابتداء،  كلُّ   من  في  ه 

 (4) .والسقوط الطارئ لا يؤثر في الانفساخ
 ( 5)  القسم الثاني: أن يكون تفريق الصفقة اختياريا :

 واحدة، فوجد بأحدهما عيباً:   وذلك كمن اشتّى عبدين صفقةً 
 . (6) ه ليس له إفراده بالرد   : أنَّ الشافعيةفالأظهر عند 

 
 (.425ـــ  3/423: للنووي )روضة الطالبينينظر:  (1)
 (.  388ـــ  9/386: للنووي )المجموع ينظر: (2)
 المرجع السابق نفسه.  ينظر: (3)
علي محمد عوض، عادل أحمد   .هـ(  623عبد الكري بن محمد الرافعي القزوينّ )ت:    :العزيز شرح الوجيزينظر:    (4)

الموجود لبنان،  عبد  بيروت،  العلمية،  الكتب  الطالبين.  (141/  4)  ،هـ  1417،  1، طدار  للنووي روضة   :
   (.425ـــ  3/423)

 .  (141/ 4)لرافعي ل :العزيز شرح الوجيزينظر:  (5)
 (.425ـــ  3/423: للنووي )الطالبينروضة ينظر:  (6)
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 . (1) شيئين لا تت صل منفعة أحدهما بالآخر  ومثل القول في العبدين في الحكم كلُّ 
، ومصراعي باب، ونحو ذلك، فلا يجوز  فأمَّ  ا ما تتصل منفعة أحدهما بالآخر، كزوجي خف  

 . (2)قطعاً  الإفراد بالرد  
ه ليس له  : أنَّ الشافعية، فالأظهر عند  ولو وجد العيب بالعبدين معاً، وأراد إفراد أحدهما بالرد   

 . (3)  إفراده بالرد   
 الصورة الثالثة:  

 صور ذلك: ومن (4)  تفريق الصفقة في اختلاف الأحكام:
   واحد.  بثمن   وإجارة   الجمع بين بيع  ( 1)

 . (5)  جرتك هذه الأخرى سنةً، بألفآالدار و كأن يقول: بعتك هذه 
 :  جهتين فيهما مناختلاف الحكم  ووجه

 التأقيت في الإجارة شرط، وهو مبطل في البيع.  : أنَّ الأولى
 . (6)  الإجارة تنفسخ بالتلف بعد القبض دون البيع : أنَّ الثانية

 واحد.   بثمن   م  لَ وسَ  الجمع بين إجارة   (2)
 . (8) سلماً بدينار  حنطةً  (  7)   وبعتك مئة صاع   ،هذه الدارجرتك آكأن يقول: 

 
 

 
 .  (141/ 4)رافعي لل  :العزيز شرح الوجيزينظر:  (1)
 (.425ـــ  3/423: للنووي )روضة الطالبينينظر:  (2)
 .  (141/ 4)رافعي لل  :العزيز شرح الوجيزينظر:  (3)
 (.  101/ 4) : للدميري النجم الوهاج(. 389/  9: للنووي )المجموع ينظر: (4)
 (.  328/ 4: لابن حجر، وحاشيتا الشرواني والعبادي ) تحفة المحتاجينظر:  (5)
 (.  81/ 9: لابن الرفعة )كفاية النبيهينظر:  (6)
أمداد،  ،  المكاييل  وحدات  من   وحدةاع:  الصَّ (  7) أربعة    وعند.  غراماً (  3261) الحنفية  عند  همقدار وهو 

ينظر:  غراماً (  2172) الجمهور الأثير في غريب الحديث والأثر  النهاية .    معجم.  )صوع(  ( 60  / 3) : لابن 
 .  ( حرف الصاد) ( 270ص ) مد رواس قلعجي لمح :الفقهاء لغة

 . (399/ 2) : للشربينّمغني المحتاج (.328/ 4: لابن حجر )تحفة المحتاجينظر:  (8)
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 :اختلاف الحكم فيهما ووجه
 . (1)  بخلاف الإجارة ،لماشتّاط قبض الثمن في المجلس في السَّ 

 واحد.  بثمن    م  لَ وسَ  الجمع بين بيع   (3)
 . (2)  س لماً بدينار  حنطةً  كأن يقول: بعتك ثوبي ومئة صاع  

 : اختلاف الحكم فيهما ووجه
 . (3)  لم بخلاف البيعاشتّاط قبض الثمن في المجلس في السَّ 

 وغيره بثمن واحد.  الجمع بين صرف   (4)
 . (4)  كأن يقول: بعتك هذا الثوب وهذه الدراهم بهذا الدينار

 فيهما:  اختلاف الحكم  ووجه
الباقي، وهو    التقابض   أنَّ  الدنانير واجب، وهو الصرف، بخلافه في  يقابلها من  الدراهم وما  في 

 . ( 5)   البيع 
 : على النحو الآتي اختلاف في المذهب الشافعي جميعهاالأربعة ففي هذه الصور 

 أولا : الأقوال في المسألة:  
   :الشافعي في المذهبمشهوران  هذه الصور الأربعة قولانحكم في 

   .(6)  الأصحُّ ، ويقسط العوض عليهما بالقيمة، وهو العقد فيهما يصحُّ : الأول القول
 . (7)  يبطل العقد فيهما:  والقول الثاني

  ثانيا : الأدلة في المسألة:
 أدلة القول الأول:   (1)

 
 (.328/ 4: لابن حجر، وحاشيتا الشرواني والعبادي ) تحفة المحتاجينظر:  (1)
 (.389/  9: للنووي )المجموعينظر:  (2)
 (.  328/ 4: لابن حجر، وحاشيتا الشرواني والعبادي ) تحفة المحتاجينظر:  (3)
 المرجع السابق نفسه. ينظر:  (4)
 (. 81/ 9: لابن الرفعة )كفاية النبيهينظر:  (5)
 السابق نفسه. المرجع ينظر:  (6)
 (.328/ 4: لابن حجر، وحاشيتا الشرواني والعبادي ) تحفة المحتاج(. 838/  9: للنووي )المجموعينظر:  (7)
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وهذا لا يمنع    ،ه ليس فيه أكثر من اختلاف حكم العقديننَّ ل بأأصحاب القول الأو استدل  
 . (1)  العقدصحة من 

   ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال:
 .يمنع صحة العقد، بل هو صحة العقدمن اختلاف حكم العقدين لا يمنع  من أنَّ  ؛ بالمنع

   أدلة القول الثاني: (2)
الاستدل   القول  العقدين متضادة  نَّ ثاني بأأصحاب  من الآخر   وليس أحدهما بأولى  ،أحكام 
 .(2) فبطل الجميع

   ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال:
 . أحكام العقدين متضادة بأنَّ بعدم التسليم 

 ثالثا : التّجيح: 
القول بأنَّ   المسألةهذه  في  الراجح   العقد فيهما، ويقسَّ ه  هو  العوض عليهما بالقيمة يصح  ،  ط 
 . -والله تعالى أعلم  – فهو الأصح

 :ثلاث صورصوراً أخرى للصفقة باعتبار الحلال والحرام: وحصرها في  الماورديوقد ذكر 
 .أن يكون المبيعان حلالين: الأولى
 . أن يكونا حرامين:  الثانية
 . (3)  أن يكون أحدهما حلالا  والآخر حراما  :  الثالثة

 : وهي أن يكونا حلالين: فيصح العقد فيهما. الصورة الأولىا فأمَّ 
 : حالتانوتوزيع الثمن عليهما له  

 :  الحالة الأولى
 :  أن يكونا من جنسين

 
 (. 838/  9: للنووي )المجموعينظر:  (1)
 (.328/ 4: لابن حجر، وحاشيتا الشرواني والعبادي ) تحفة المحتاجينظر:  (2)
: فالصفقة هي العقد، ولا يخلو حالها إذا جمعت شيئين من ثلاثة أقسام: إما أن يكونا حلالين أو  الماوردي قال    (3)

 (.293/ 5: للماوردي )الحاوي الكبيرحرامين، أو أحدهما حلالًا والآخر حراماً. 
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 .(1)  ام من مقسَّطاً على قيمتهكرجل اشتّى ثوباً وسيفاً بدينار، فيكون الثَّ 
 :  الحالة الثانية

 :أن يكونا من جنس واحد 
 : ضربينفهذا على  

مختلفة:  الأول أجزاؤهما  تكون  ثوبين  أن  اشتّى  وذلك كرجل  الثَّ ،  فإن  يتقسَّط  بدينار،  من 
 على قيمتهما. 

 من يتقسَّط على أجزائهما. الثَّ  ، وذلك كالحبوب، فإنَّ أن تكون أجزاؤهما متماثلة:  الثاني
الثانيةا  وأمَّ   كانا من جنسين،    فيهما، سواءً   : وهي أن يكونا حرامين: فالعقد باطلٌ الصورة 

 كميتتين.   واحد   كخمر وميتة، أو كانا من جنس  
: وهي أن يكون أحدهما حلالاً والآخر حراماً، كحر   وعبد، أو خل   وخمر،  الصورة الثالثةا  وأمَّ 

 :  قولانقولاً واحداً، وفي الحلال  العقد في الحرام باطلٌ  لك وغصب، فإنَّ أو م  
  .الصحة: أحدهما
  .البطلان : والآخر

 . ( 2)   تمييز ثنه يجعله كالعقدين   في الحلال قولاً واحدا؛ً لأنَّ    أن يذكر قسط الحلال من الثمن، فيصحُّ إلاَّ 
قد وافق القانون المدني السوري قول السادة الشافعية في المسائل السابقة فجاء في المادة رقم:  و 
  (: )وإذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الواسع توقعها، وترتب على حدوثها أنَّ 148)

فادحة،   دين بحيث يهدده بخسارة  تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلًا، صار مُرهقاً للم  
 الالتزام المرهق إلى حد    جاز للقاضي، تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يردَّ 

: )في حالتي إبطال (  143على خلاف ذلك( وفي المادة رقم: )  اتفاق   المعقول، ويقع باطلاً كلُّ 
، فإذا كان هذا مستحيلاً جاز  العقد وبطلانه يعُاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد

 الحكم بتعويض   عادل( ) 3( .    

 
 (.293/ 5: للماوردي )الحاوي الكبيرينظر:  (1)
 رجع السابق نفسه. المينظر:  (2)
   (. 148،  143المادة: ) القانون المدني السوري. ينظر:  (3)
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 المطلب الرابع 
   صور تفريق الصفقة عند الحنابلة

 ( 1) : الحنابلةتفريق الصفقة له ثلاث صور عند 
 الصورة الأولى:  

 واحد:  بثمن   واحدة   في صفقة   ومجهول   أن يجمع في البيع بين معلوم  
 . درهم وذلك كأن يقول: بعتك هذه الفرس، وما في بطن هذه الفرس الآخر، بألف  

   . (2) ، قولاً واحداً في المذهبالحنابلةعند  فهذا باطل
بيعه لجهالته، فيصير المبيع    المجهول لا يصحُّ   : "ولا أعلم في بطلانه خلافا؛ً لأنَّ ابن قدامةقال  

معرفته؛ لأنَّ   المعلوم مجهول   إلى  سبيل  ولا  إنمَّ   الثمن،  الثَّ المعرفة  بتقسيط  تكون  المبيعين، ا  على  من 
 . (3) والمجهول لا يمكن تقويمه فيتعذر التقسيط"

 :  الصورة الثانية
 : من عليهما بالأجزاءأن يكون المبيعان مما ينقسم الثَّ 

 :  ةسألصورة المأولا : 
بينه   مشتّك    بينه وبين غيره، باعها بغير إذن شريكه، وكعبد    مشتّكة   دار  في  صورة المسألة  تظهر  

 هذا البيع؟ ، فهل يصحُّ وبين غيره، باعه بغير إذن شريكه
  :الحنبلي وجهان في المذهب المسألة ذهه فيالأقوال في المسألة: ثانيا : 

 . (4) كه ويفسد فيما لا يملِ ، ه بقسطه من الثمنكفيما يملِ البيع   يصحُّ : الوجه الأول
 . (5)  فيهما معا   البيع لا يصحُّ : الوجه الثاني

  
 

 
 (. 337ـــ  335/ 6: لابن قدامة )المغنيينظر:  (1)
 (. 38/ 5: لابن النجار )معونة أولي النهى ينظر:  (2)
 (.  335/ 6: لابن قدامة )المغني (3)
 (. 38/ 5: لابن النجار )معونة أولي النهى  ينظر: (4)
 (.336/ 6قدامة ): لابن المغني ينظر: (5)
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  ثانيا : الأدلة في المسألة:
 الأول:   الوجهأدلة  (1)

لو انفرد، فإذا جمع بينهما    مستقلٌ   منهما حكمٌ   واحد    لكل     ه نَّ ل بأأصحاب القول الأوَّ استدل  
 . (1) منهما حكمه  واحد   ثبت لكل   

 هذا الاستدلال:  ونوقش 
 . ( 2)   ، كالجمع بين الأختين المعقود عليه بطلت في الكل     كل تصحيحها في    تعذَّر الصفقة إذا    نَّ بأ   
   الثاني: الوجهأدلة   (2) 

 .(3) وحراماً، فغُل  ب التحري الصفقة جمعت حلالاً  نَّ ثاني بأأصحاب القول الاستدل 
   قش هذا الاستدلال:و نو 
كما  فصح َّ   ،بشرطه  ،هفي محل     ،ما يجوز له بيعه قد صدر فيه البيع من أهله  نَّ بعدم التسليم؛ فإ 

   .(4) لو انفرد
 ثالثا : التّجيح: 

 . (5)  كه"فيما يمل   ه يصحُّ الوجه الأول، فقال: "والأولى أنَّ  ابن قدامةرجَّح 

 . كهبقسطه من الثمن، ويفسد فيما لا يمل   أي
   .(7)  "هو الصحيح من المذهب" (6)  :المرداويوقال 

 
 (. 38/ 5: لابن النجار )معونة أولي النهى  ينظر: (1)
 (.336/ 6: لابن قدامة )المغني ينظر: (2)
 المرجع السابق نفسه.  ينظر: (3)
 (. 38/ 5: لابن النجار )معونة أولي النهى  ينظر: (4)
 (.  336/ 6: لابن قدامة )المغني (5)
الفقه ،  سليمان بن أحمدبن  علي    :المرداوي  (6) القرآن، ودرس  أبو الحسن، شيخ المذهب الحنبلي، حفظ    المرداوي، 

، من  يثار والتواضع، حاز رئاسة المذهبرف بالذكاء والورع والتعفف والإالحديث، عُ وأصوله والتفسير والعربية و 
التنقيحآثاره: الإنصاف في   الراجح من الخلاف،  المنقو معرفة  ينظر:    885ل )ت  ، تحرير  اللامع ه(.  الضوء 
هـ( دار مكتبة الحياة،    902شمس الدين، السخاوي )ت    ،: محمد بن عبد الرحمن بن محمدلأهل القرن التاسع

)ت    مَّد، الشَّوكاني  محمَّد بن علي   بن محالبدر الطَّالع بمحاسنِ مَن بعد القرنِ السَّابع:    (.225/  5)  ،بيروت
 (.446/ 1) ،هـ( دار المعرفة، بيروت، بلا طبعة، وبلا تاريخ 1250

 (.153/ 11: للمرداوي )الإنصاف (7)
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 الصورة الثالثة:  
 من بالأجزاء.أن يكون المبيعان مما لا ينقسم عليهما الثَّ 

 : ةسألصورة المأولا :  
غيره، في البيع صفقةً  ، وخل   وخمر، وعبده وعبد وحر   ما لو جمع بين عبد  تظهر صورة المسألة في

 هذا البيع؟ ، فهل يصحُّ واحدة
 ثانيا : الأقوال في المسألة:  

 :الحنبلي روايتان في المذهبالمسألة  ذهه في
   .البيع في العبد والخل، وفي عبده بقسطه من الثمن ه يصحُّ أنَّ : الأولىالرواية 

 .(1)  في المذهب وهذه الرواية هي الأصحُّ 
 .(2)  فيهما البيع ه يبطلأنَّ : الثانيةالرواية 

  ا : الأدلة في المسألة:لثثا
 رواية الأولى:  الأدلة  (1)

 .(3) بيعه منفرداً، فلم يبطل بانضمام غيره إليه   ه يصحُّ نَّ بألرواية الأولى دل لاستُ 
   قش هذا الاستدلال:انيمكن أن يو 

 . يبطل بانضمام غيره إليه لاه بأنَّ بعدم التسليم 
 الثانية:  الرواية أدلة   (2) 

من على القيمة، وذلك مجهول   بتقسيط الثَّ ه يتبينَّ من مجهول، ولأنَّ الثَّ   نَّ بأ  الثانيةدل للرواية  استُ 
 . (4)حين العقد 

   قش هذا الاستدلال:انيمكن أن يو 
التسليم بأنَّ  العقد  مجهولٌ   هبعدم  الثَّ   يتبينَّ  يمكن أن  ه  لأنَّ ؛  حين  القيمة بتقسيط  حال    من على 

 العقد. 
 

 
 (. 155/ 11: للمرداوي )الإنصاف ينظر: (1)
 (.336/ 6: لابن قدامة )المغنيينظر:  (2)
 (.  39/ 5: لابن النجار )معونة أولي النهى  ينظر: (3)
 (.336/ 6قدامة ): لابن المغنيينظر:  (4)
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   ا : التّجيح:رابع
البيع في العبد والخل، وفي عبده    ه يصحُّ أنَّ من    الرواية الأولىهو ما في  الراجح في هذه المسألة  

 عند الحنابلة، كما تقدم. الرواية هي الأصحُّ ، فهذه بقسطه من الثمن
 

السوري  وافق  وقد   المدني  الحنابلة  القانون  لفقهاء  القول  ) هذا  رقم:  مادته  والتي    (145في 
نصها: )إذا كان العقد باطلًا، أو قابلاً للإبطال، وتوافرت فيه أركان عقد آخر، فإنَّ العقد يكون  

باعتباره   تبينَّ صحيحاً  إذا  أركانه،  توافرت  الذي  إبرام  العقد  إلى  تنصرف  المتعاقدين كانت  نية  أنَّ   
 . (1)هذا العقد( 

 
 (.   145المادة: )  القانون المدني السوري. ينظر: (1)
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الثاني المبحث   
المنظمة لتفريق الصفقة القواعد والضوابط  

  (1)   أصل الأس   والقواعد الإس اسُ وقواعد البيت إس اسهُ  :لغة    تعريف القاعدة
 هي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته". واصطلاحا : 

ي الذي ينطبق عليه : الأمر الكل   القاعدة: "(2)  للسبكي الأشباه والنظائرما جاء في كو 
 . اليقين لا يرفع بالشكجزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها، ومنها ما لا يختص بباب، كقولنا:  

 . (3) )ض ب ط( ضبطه يضبطه ضبطاً فهو ضابط أي حازم   تعريف الضابط لغة:

 يجمع فروعاً من باب  واحد.والضابط واصطلاحا : 
القاعدة تجمع فروعاً من أبواب    : أنَّ الاصطلاحعليه    الفرق بين القاعدة والضابط والذي استقرَّ و 

    . (4) واحد ه يجمع فروعاً من باب  ا الضابط، فإنَّ شتى، وأمَّ 
بحسب قاعدة،  فهي    ؛تجمع فروعاً من أبواب شتى  :اليقين لا يرفع بالشك"قول: "  فمن ذلك 

 عليه الاصطلاح. ما استقرَّ 
"و  الفور"  كفارة    كلُّ قول:  على  فهي  معصية  واحد  :سببها  باب  من  فروعاً  فهي    ؛تجمع 

 عليه الاصطلاح. ضابط، بحسب ما استقرَّ 
 
 
 
 

 
 . (60/  9من جواهر القاموس للزبيدي ) تاج العروسينظر:  (1)

  ، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، السبكي )نسبة إلى سبك من أعمال المنوفية بمصر( أبو نصر  : السبكي  (2)
قاضي القضاة، مؤرخ، باحث، طلق اللسان، قوي الحجة، من تصانيفه: طبقات الشافعية الكبى، جمع الجوامع،  

إليه قضاء الشام، ثم عزل، توفي بالطاعون سنة )  ،الأشباه والنظائر الدرر الكامنة في  هـ(. ينظر:    771انتهى 
،  2هـ( تح: محمد عبد المعيد خان، ط    852أحمد بن علي بن حجر، العسقلاني )ت    :  أعيان المائة الثامنة

 (. 410/  1: للشوكاني ) البدر الطالع(. 232/  3)  ، هـ 1392دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد، الهند، 

 . (439/    19للزبيدي ) تاج العروسينظر:  (3)

 (. 137: لابن نجيم )صالأشباه والنظائرينظر:  (4)
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أجاب   قلت:    السبكي  التاجوقد  "فإن  بقوله:  الضابط  على  القاعدة  المتقدمين  إطلاق  عن 
القاعدة نحو قول   قاعدةٌ   (1)   الغزاليفخرج عن  الوسيط:  حرم بالصلاة في وقت ألو    رحمه الله في 

ا أطلقها عليه؛ لما  منصوص. قلت: إنمَّ   الكراهة، ففي الانعقاد وجهان. فقد أطلق القاعدة على فرع  
المق المأخذ  للكراهة؛ لأنَّ تضمنته من  ينافي حصوله؟   تضي  المنهي عنه هل  الوقت  الشيء في  فعل 

   .(2)  ية حسُن إطلاق لفظ القاعدة عليه"كلَّ   هو قاعدةٌ  ا رجع الفرع إلى أصل  فلمَّ 
قسم   السبكيوقد  بالأخيرة:    التاج  ومراده  خاصة،  وقواعد  عامة،  قواعد  إلى  القواعد 

  واحدة".  في مسألة  إلاَّ  "الضوابط". فيقول مثلًا: "قاعدة: لا يجب المسح على الخف   
    السمك والجراد".ميتة نجسة إلاَّ  : "قاعدة: كلُّ ويقول
 أحدهما".: "قاعدة: فاقد الطهورين يعيد الصلاة إذا قدر على ويقول

لأنهَّ  قواعد؛  لا  ضوابط  تختصُّ وهذه  بأبواب    بباب    ا  لا  مختصةٌ   واحد،  فالأولى  بباب    شتى، 
   .(3)الطهارة، والثانية بباب النجاسة، والثالثة بباب الصلاة  

القاعدة والضابط في كتابه "تقرير القواعد    ق بينالحنبلي لم يفر     (4)  ابن رجب  الحافظ  وكذلك 
الفوائد" فنراه يطلق لفظ "القاعدة" على ما يصدق عليه "الضابط" فيقول مثلاُ: "القاعدة  وتحرير  

 . (5)  جرية منه لها حكم الماء المنفرد" الأولى: الماء الجاري هل هو كالراكد، أو كلُّ 
 بباب الطهارة.  شتى، فهو مختصي  واحد، لا بأبواب   بباب   ه مختصي لا قاعدة؛ لأنَّ  وهذا ضابطٌ 

 
الغزالي، الملقب حجة الإسلام، أصولي فقيه شافعي، اشتغل  محمد بن محمد بن محمد بن أحمد    ،حامدأبو    :الغزالي  (1)

بالفلسفة والمنطق والتصوف، من شيوخه: إمام الحرمين الجوينّ، له تصانيف كثيرة منها في الأصول: المستصفى،  
الدين علوم  إحياء  الغليل،  ينظر:  505)ت    ،شفاء  الأعيانهـ(.  خل   وفيات  لابن   :( سير  (.  216/  4كان 

 (. 322/   19: للذهبي )أعلام النبلاء

 (. 11/ 1: للسبكي )الأشباه والنظائرينظر:  (2)

 (.  200/  1)  المرجع السابق ينظر:  (3)

رجب بن الحسين البغدادي، ثم الدمشقي، جمال الدين أبو الفرج، ولد ببغداد  بن  أحمد  بن  الرحمن  عبد    :رجببن  ا  (4)
 ( لطائف    706سنة  منها:  له مصنفات كثيرة  وأحوالهم،  السلف  بآثار  عارفاً  فقيهاً،  هـ(. كان حافظاً، محدثاً، 

: لابن حجر  الدرر الكامنةهـ(. ينظر:    795)ت    ، المعارف، جامع العلوم والحكم، الذيل على طبقات الحنابلة
 (. 328/ 1: للشوكاني ) البدر الطالع( 108/ 3)

 (.  1/5: لابن رجب ) تقرير القواعد وتحرير الفوائد (5)
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بكروكذا   عليه   (1) الحصني  أبو  يصدق  ما  على  "القاعدة"  لفظ  يطلق  تجده  قواعده  في 
من دخل عليه وقت الصلاة وهو من أهل الفرض وجب عليه   قاعدة: كلُّ : ""الضابط" فيقول مثلاً 

 .(2)  فعلها على حسب حاله"
 بباب الصلاة.  واحد، فهو مختصي  بباب   ه مختصي لا قاعدة؛ لأنَّ  وهذا ضابطٌ 
قواعد كل     والسيوطي القواعد إلى  أشباهه قسَّم  يتخرَّ في  الصور ية  ينحصر من  ج عليها ما لا 
 مختلف فيها، ومراده بالأخيرة غالباً: "الضوابط". الجزئية، وقواعد 

: "الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها ولا يطلق  الأشباه والنظائرفي    السيوطييقول   
أو   مقصورة،  ظهر  الجمعة:  الأولى:  القاعدة  قاعدة...  عشرون  وهي  الفرع  في  لاختلافه  التّجيح 

 صلاة على حيالها؟". 
 سلك به مسلك الواجب أو الجائز؟". : النذر هل يُ : "القاعدة الرابعةويقول
: "القاعدة السادسة: العين المستعارة للرهن هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب  ويقول

 . (3)  العارية؟"
 أو استيفاء؟". : "القاعدة السابعة: الحوالة هل هي بيعٌ ويقول

واحد، لا  منها بباب   ة" يختص كلي هذه الأربعة التي أطلق عليها السيوطي "قاعد فأنت تجد أنَّ 
مختصةٌ   بأبواب   فالأولى:  الرهن،    شتى،  بباب  والسادسة:  النذر،  بباب  والرابعة:  الصلاة،  بباب 

 والسابعة: بباب الحوالة.  
 عليه الاصطلاح. لا قواعد، بحسب ما استقرَّ  فهي ضوابطٌ 

 
 

 
بن    :الحصني  (1) بكر  الحسينّ،  عبد  بن  محمد  أبو  على المؤمن،  بالمواظبة  اشتهر  شافعي،  فقيه  الدمشقي،  الحصنّ، 

وال بالعلم  وتصد  الاشتغال  تعالى،  على الله  وإقباله  وبزهده  من تصنيف،  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  للأمر  يه 
هـ(.   829تصانيفه: كفاية المحتاج في حل المنهاج، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، والقواعد في الفقه)ت 

 . ( 273/ 9: لابن العماد ) شذرات الذهبو  (.81/  11: للسخاوي )الضوء اللامعينظر: 

 (.81/ 4: للحصنّ )القواعد (2)

 (. 169: للسيوطي )صالأشباه والنظائر (3)
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 ". الأشباه والنظائرالقاعدة والضابط في كتابه "ق بين ه كان يفر   فظاهرٌ أنَّ  (1)  ابن نجيما وأمَّ 
ذ كر  في فروعها: ضابط: "لا يزيد البعض    ؛هفمثلاً في قاعدة: ذ كر بعض ما لا يتجزأ كذكر كل   

 . (2)  واحدة" إلا في مسألة   عن الكل   
 في فروعهــــا:  ابن نجيموفي قـــــاعدة: الــــولاية الخاصة أقوى من الولاية العـــــامة. قال 

  النكاح ــاً فيوهو الأب والجد، وقد يكون ولياح، : الولي قد يكون ولياً في المال والنكابط "ض
 . (3) فقط وهو سائر العصبات"

أعمُّ  والقاعدة   ، أخص  عنده  وهذا    فالضابط  تقدَّ   موافقٌ وأوسع،  أنَّ لما  من  يندرج   م  القاعدة 
 واحد. ا الضابط فيندرج تحته بابٌ شتى، وأمَّ  تحتها أبوابٌ 

 وحاصل الفروق التي ذكرها بعض الفقهاء بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، الآتي:
 (  الفرق الأول)
أبواب    أنَّ   من  فروعاً  الفقهية تجمع  فإنَّ   القاعدة  الضابط،  وأما  من باب  شتى،  فروعاً   ه يجمع 
   .(4) واحد

شتى،   من أبواب    : "والقاعدة: هي الأساس والأصل لما فوقها، وهي تجمع فروعاً ياتالكلِِ جاء في    
 .(5)   واحد" والضابط: يجمع فروعاً من باب  

 إلى هذا الفرق بين القاعدة والضابط في أشباهه، فقال: السبكيُّ وقد أشار 
فهم أحكامها منها... والغالب فيما  يُ   كثيرةٌ   ي الذي ينطبق عليه جزئياتٌ "القاعدة: الأمر الكل   

   .(6)  أن يسمى ضابطاً" متشابهة   بباب، وقُصد به نظم صور   اختصَّ 

 
نجيم المصري، الإمام العلامة، كان عمدة العلماء، وقدوة  بابن  إبراهيم بن محمد، المعروف  بن  الدين  زين    :نجيمابن    (1)

)ت   الزينية  الفوائد  والنظائر،  الأشباه  الدقائق،  الرائق شرح كنز  البحر  آثاره:  من  ينظر:  970الفضلاء.    هـ(. 
العماد )الذهب  شذرات الد     الأعلام:(.  523/  10: لابن  فارس،  خير  بن  بن علي    بن محمَّد  ين بن محمود 

 (. 64/  3)  ،م  2002، دار العلم للملايين،  15هـ( ط  1396الز  ركلي )ت  

 (. 135: لابن نجيم )صالأشباه والنظائرينظر:  (2)

 . ( 463/ 1): للحموي غمز عيون البصائرينظر:  (3)

 (. 137: لابن نجيم )صالأشباه والنظائرينظر:  (4)

 (. 728للكفوي )ص : الكليات (5)

 (. 11/  1: للسبكي ) الأشباه والنظائر (6)
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 ابن نجيم:   وقال
والضابط يجمعها من شتى،    القاعدة تجمع فروعاً من أبواب    والقاعدة أنَّ الضابط  والفرق بين  "
 .(1)  واحد، هذا هو الأصل" باب  

بمقاصدها"  "الأمور  قولهم:  ذلك  قاعدة؛ لأنهَّ   (2)   ومثال  الفقه، يعدُّ  أبواب  تدخل في جميع  ا 
 الجنايات...الخ. فهي تدخل في أبواب العبادات، وفي أبواب المعاملات، وفي أبواب 

   . (3) إلا السمك والجراد" نجسةٌ  ميتة   وأما قولهم: "كلُّ 
   .(4)   نجس" في إناء   طاهرٌ  رف ماءٌ غوقولهم: "لا يُ 

 . (5)  وقولهم: "صلاة الرجل في الحرير حرام"
 واحد.  ا تتعلق بباب  فإنها ضوابط؛ لأنهَّ 

 (  الفرق الثاني) 
معين،    بمذهب    ا الضابط فيختصُّ أمَّ و في الغالب بين المذاهب،    اتفاق    القاعدة الفقهية محلُّ   أنَّ 

 . (6) داخل المذهب الواحد  بل قد يكون فيه خلافٌ 

 

 

 

 

 

 
 

 (. 137: لابن نجيم )صالأشباه والنظائر (1)

 (.  208/ 1: للحصنّ )القواعد (2)

 (.  200/  1: للسبكي ) الأشباه والنظائر (3)

مصطفى محمود الأزهري، هـ( تح:    804: عمر بن علي الأنصاري المعروف بـ ابن الملقن )ت  الأشباه والنظائر  (4)
 (. 126/ 1)  ،هـ 1431، 1دار ابن القيم، الرياض، دار ابن عفان، القاهرة، ط

 (. 209/ 1: لابن الملقن )الأشباه والنظائر (5)

)الأشباه والنظائرينظر:    (6) للسبكي  )الأشباه والنظائر(.  11/  1:  الملقن  :  الأشباه والنظائر(.  209/  1: لابن 
 (. 89للسيوطي )ص
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 بين الفقهاء: وهذه القواعد هي:  اتفاق   ية الخمس: فهي محلُّ يتجلى في القواعد الكل    اوهذ
   .(1)  بمقاصدهاالقاعدة الأولى: الأمور 

 القاعدة الثانية: اليقين لا يزال بالشك. 
 القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. 

 القاعدة الرابعة: الضرر يزال.  
 الخامسة: العادة محكَّمة.  القاعدة

 (  الفرق الثالث) 
وأمَّ   أنَّ  ودليله،  الحكم  لمأخذ  إشارة  فيها  الفقهية  الضابط القاعدة  إشارةٌ فليس    ا  لمأخذ    فيه 

 . (2)  الحكم ولا لدليله
 إلى هذا الفرق بين القاعدة والضابط في أشباهه، فقال:  السبكيُّ وقد أشار 

نظر   غير  من  الضبط  أنواع  من  بنوع  الصور  تلك  ضبط  القصد  فهو    "إن كان  مأخذها  في 
 . (3)  القاعدة" يالضابط؛ وإلا فه

إلى مأخذه  دون إشارة   معين   شتى في باب   ي يضبط جزئيات  وأما الضابط الفقهي: فهو أمر كل   
 أو دليله. 

  كثيرة    الفرق بين القاعدة والضابط، فالقاعدة تجمع جزئيات    ومن خلال هذه الفروق يتضحُ   
  وأوسع، والضابط أخصُّ   واحد، فالقاعدة أعمُّ   شتى، أما الضابط فهو يجمعها من باب    من أبواب  

 . (4)  وأضيق
 
 
 
 

 
 (. 8: للسيوطي )ص الأشباه والنظائر .(30/ 1للحصنّ )  :القواعدنظر: ي (1)
 المرجع السابق نفسه. ينظر:  (2)

 (. 11/ 1: للسبكي )الأشباه والنظائرينظر:  (3)

 (. 137: لابن نجيم )صالأشباه والنظائرينظر:  (4)
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 المطلب الأول  
 القواعد المنظمة لتفريق الصفقة 

 : هامن القواعد الفقهية، ذكرها الفقهاء، ومن يتعلَّق بتفريق الصفقة مجموعةٌ 
   القاعدة الأولى

 . (1)  الحلال والحرام غُلِِب جانب الحراماجتمع  إذا  
 .(2)  المانعم  دِِ المانع والمقتضي قُ تعارض  إذا  وفي لفظ: 
 . (3)  مب جانب المحرِِ لِِ م غُ إذا اجتمع المبيح والمحرِِ وفي لفظ: 
 . (4)  الحظر والإباحة غلب جانب الحظرإذا اجتمع وفي لفظ: 

والحرامُ إلا غلبَ  الحلالُ اجتمع  ما أنه قال: » روى لفظ القاعدة حديثاً عن النبي ويُ 
   . (6)  ولكنَّه مقبول عند المحدثين والفقهاء حديث ضعيف  وهو( 5)  «الحرامُ الحلالَ 

 
   (. 93لابن نجيم )ص: الأشباه والنظائرو(. 30/ 1: لابن الملقن )الأشباه والنظائرينظر:  (1)
 (.100: لابن نجيم )صالأشباه والنظائرو(. 115: للسيوطي )صالأشباه والنظائرينظر:  (2)
هـ( تح: تيسير    794: بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، الزركشي )ت  المنثور في القواعد الفقهيةينظر:    (3)

ط الكويتية،  الأوقاف  وزارة  محمود،  أحمد  والنظائر(.  125/  1)  ،هـ  1405،  2فائق  للسيوطي  الأشباه   :
 (. 93: لابن نجيم )صالأشباه والنظائر(. 113)ص

 (. 90/ 2: للحصنّ )القواعد(. 365/ 2: لابن الملقن )الأشباه والنظائرينظر:  (4)
الأعظمي،  هـ( تح: حبيب الرحمن    211: عبد الرزاق بن همام بن نافع، الصنعاني )ت  المصنف:  عبد الرزاقرواه    (5)

. ينظر:    ( موقوفاً على ابن مسعود7/199)   ١٢٧٧٢هـ، المكتب الإسلامي، بيروت. رقم    1403،  2ط
 852أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت  الدراية في تخريج أحاديث الهداية:

 (.  2/254تاريخ. )هـ( تح: عبد الله هاشم اليماني، دار المعرفة، بيروت، بلا طبعة، وبلا 
، أبو بكر ، البيهقيُّ )ت  معرفة السنن والآثار:. ينظر: البيهقيوقد ضعَّفه الحافظ  (6)  458أحمد بن الحسين بن علي  

ي، ط  هـ، دار قتيبة: دمشق، بيروت، ودار الوعي: حلب، دمشق، ودار    1412،  1هـ( تح: عبد المعطي قلع ج 
: وهو حديث يجري على الألسنة،  ابن حجر(. وقال الحافظ  116/  10)  ،دون طبعة أو تاريخ  ، الوفاء: القاهرة

 (.  2/254: لابن حجر )الدراية في تخريج أحاديث الهدايةولم أجده مرفوعاً. وهو ضعيف منقطع. 
لا  أبواب النكاح، باب    « رواه ابن ماجه، الحلالالحرامُ  يحرِمِ  لا  قال: »  أن النبي    بما روى ابن عمر    واعتُّض 

 (. وقال الأرناؤوط: إسناده ضعيف.177/ 3) 2015الحلال، رقم الحرام يحرم 
بما روت  واعتُّض أبيها  عائشة رضي الله عنها  السيدة   أيضاً  النبي    وعن  « رواه  لا يفَسد حلالٌ بحرام  قال: »  أن 
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 . (1) القاعدة في نفسها صحيحة  : غير أنَّ السبكيقال  
 أولا : معنى هذه القاعدة: 

معنىً  على  تدل  المختلفة  بألفاظها  القاعدة  أنَّ   هذه  وهو  واحد واحد،  اجتمع في شيء  إذا  ه 
التحري، والعلَّة في ذلك أنَّ دليلان، أحدهما يحلُّه والآخر يحر    في تغليب    مه، وجب تغليب جانب 

 تغليب جانب الحلال جلب مصلحة، ودرء المفاسد أولى من جلب جانب الحرام درء مفسدة، وفي
 . (2) اعتناء الشارع باجتناب المنهيات أشد  وأعظم من عنايته بفعل المأمورات  المصالح؛ ولأنَّ 

: "إذا تعارض دليلان: أحدهما يقتضي التحري والآخر الإباحة، قُد  م التحري في السيوطيقال  
م. وذلك أولى من عكسه... لاجتناب محر     فيه ترك مباح    ؛ لأنَّ التحري أحب  ا كان  الأصح... وإنمَّ 

ئل عن الجمع بين أختين بملك اليمين ـــ: أحلتهما  ا سُ ـــ لمَّ     بن عفان  عثمانسيدنا  قال    ومن ثم َّ 
 . (3)  إلينا"  وحرمتهما آية. والتحري أحبُّ  آيةٌ 

  
 المعاوضات: ثانيا : فروع هذه القاعدة في باب 

 
 (.  380/ 1: للسبكي ) الأشباه والنظائر(. وينظر: 283/ 14) 14081البيهقي في السنن الكبى، رقم  

فلا حجة فيه. قال الحافظ ابن    ،ضعيف، ضعَّفه الحافظ ابن حجر  : بأنه حديثٌ   عن حديث ابن عمر  وأجيب 
العمري، وهو ضعيف.   عبد الله  إسناده  السماويحجر: في  الدينالفتح  زين  بن تاج    :  الرؤوف  عبد  محمد، 

)ت   المناوي  علي  بن  الرياض  1031العارفين  العاصمة،  دار  مجتبى،  أحمد  تح:  تاريخ.    ،هـ(  أو  طبعة  دون 
(2/866 .) 

أبيها  عنها   تعالى   عائشة رضي الله   السيدة  عن حديث   وأجيب  كذلك، ضعَّفه يحيى بن    ضعيفٌ   ه حديثٌ : بأنَّ وعن 
معين وغيره، فلا حجة فيه. قال البيهقي: تفرد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، وهو ضعيف، قاله يحيى بن  

 (. 283/  14: للبيهقي )السنن الكبرىمعين وغيره من أئمة الحديث. 
 (.117/ 1: للسبكي ) الأشباه والنظائر (1)
الفقهيةينظر:    (2) القواعد  بيروت، ط: محموسوعة  الرسالة،  مؤسسة  بورنو،  آل  محمد  بن  أحمد  بن  ،  1مد صدقي 

 (. 422/ 1/ 1هـ. ) 1424
 (.  106: للسيوطي )صالأشباه والنظائر (3)
ه( برواية يحيى الليثي، تح: محمد مصطفى    179: مالك بن أنس )ت  الموطأ:  مالكرواه    عثمان  سيدنا  وخب   

كتاب النكاح، ما جاء في    ،هـ 1425، 1، أبو ظبي، الإمارات، طنهياني، مؤسسة زايد بن سلطان آل الأعظم
 (.772/ 3) ،م1974كراهية إصابة الأختين بملك اليمين، رقم 
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 من فروع هذه القاعدة:
 الفرع الأول 

 .( 1)  دِِ عجوة  ودرهممُ  قاعدةُ 
 معنى هذه القاعدة:  أولا : 

به القاعدةالمراد  جنسٌ   ذه  يبُاع  غير   ربويي   أن  من  عوض  إليه  مضموماً  جنسه،  من  بشيء 
 . (2)  بمدَّي تمر، أو بدرهمين باع مدُّ تمر ودرهمٌ جنسه. كأن يُ 

 في ذكر فروع هذه القاعدة:   السبكيُّ قال 
 . (3)  الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة" ؛ فإنَّ ودرهمعجوة مُدِ   :: من باب الربا: قاعدةومنها"

 هذه القاعدة تحت قاعدة أعم، فقال: ابن رجب؟وذكر 
على جملة أخرى؛ فهل تتوز ع أفراد الجملة الموز عة  : إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة  قاعدة"

 . (4)  على أفراد الأخرى، أو كل فرد منها على مجموع الجملة الأخرى؟"
 ثم ذكر فروع هذه القاعدة فقال: 

مسألة  ومنها" عجوة :  ربوياً  مدِِ  باع  إذا  فنقول:  بنفسها...  مستقلة  عظيمة  قاعدة  وهي   ،
 عجوة ودرهم، أو مد    عجوة ودرهم بمد    ين أو أحدهما؛ كمد  بجنسه ومعه من غير جنسه، من الطرف 

بمد   ودرهم  ففيه  عجوة  بدرهمين؛  أو  عجوة،  مأخذان:  روايتاني  وله  العقد،  بطلان  أشهرهما:   :
أنَّ   أحدهما: قيمتهما،    ...  على  الثمن  يقسَّط  القيمة؛  مختلفي  شيئين  على  اشتملت  إذا  الصفقة 

للعقد في أموال   ا إلى الجهل بالتساوي، وكلاهما مبطلٌ تفاضل، وإمَّ ا إلى يقين الوهذا يؤدي هاهنا إمَّ 
 .(5)  الربا"

 
قال   رجبثم  أنَّ ابن  ذلك:  "وبيان  مُ :  باع  إذا  يساويان  ه  بمدَّين  ودرهماً،  درهمين،  يساوي  اً  دَّ

 
 (. 106: للسيوطي )صالأشباه والنظائرينظر:  (1)
 (. 113/ 5: للماوردي )الحاوي الكبيرينظر:  (2)

 (. 118/  1: للسبكي ) الأشباه والنظائر (3)
 (.  347/  2: لابن رجب ) تقرير القواعد وتحرير الفوائد (4)
 المرجع السابق نفسه.  (5)
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وكذلك دراهم؛ كان الدرهم في مقابلة ثلثي مد  ، ويبقى مدي في مقابلة مد   وثلث، وذلك ربا.    ثلاثة 
يساوي درهمين، ودرهماً، بمدَّين يساويان ثلاثة دراهم؛ فإنَّ د  مُ   إذا باع بثلثي مد  ،  اً  يتقابل الدرهم  ه 

ا إن فرُض التساوي؛ كمد   يساوي درهماً، ودرهمٌ، بمد   يساوي وثلث في مقابلة مد  . وأمَّ   ى مدي ويبق
المساوا معه  يتيقَّن  فلا  وتخمين،  ظن  التقوي  فإن  هاهنا، كالعلم درهمين؛  بالتساوي  والجهل  ة، 

 . (1)  بالتفاضل"
 ( 2)   عجوة ودرهم بمد ي عجوة، حتى يكون التمر بالتمر مثلاً بمثل" مد    : "ولا خير في  الشافعي وقال       

الربا، فلا يجوز أن يُ   كل جنس    : "وجملته أنَّ الماورديوقال      باع بشيء من جنسه إذا  ثبت فيه 
بمد ي تمر، ولا بدرهمين،    ودرهمٌ   باع مدُّ تمر  من غير جنسه. فعلى هذا لا يجوز أن يُ   ضُم  إليه عوضٌ 

 . (3)   بدرهمين" وسيفٌ  بدينارين، ولا درهمٌ  وثوبٌ  باع دينارٌ ولا يجوز أن يُ 
 هذه القاعدة:   : ضابطثانيا  
 ضابط هذه القاعدة:   فقهاء الشافعية ذكر

عقد واحد جنساً ربوياً في الجانبين، أي المبيع والثمن،  "وهو أن يجمع    إعانة الطالبين في  جاء  
نوعاً، أو صفة، سواء   أو  المبيع جنساً،  يتعد د  لغيره، وأن  فيهما، مقصوداً، أي ليس تابعاً  متحداً 

 . (4) حصل التعد د المذكور في الثمن أم لا"
 .(5)  آخر ولو غير ربوي إلى ذلك الجنس الربوي جنسٌ  تعدُّده: أن ينضمَّ  ومعنى

 :  واحتّازاته هذه القاعدة ثالثا : قيود ضابط 
  :احتّازهُ  ولكل    ستةالمشتمل عليها هذا الضابط  القيود

   (1)  المدَّ  ل  : أن يكون العقد واحداً، ومعنى وحدته: عدم تفصيله، بأن لا يقاب  القيد الأول
 

 (.351/ 2: لابن رجب ) تقرير القواعد وتحرير الفوائدينظر:  (1)

هـ( تح: عبد الله شرف الدين الداغستاني، دار مدارج،    264: إسماعيل بن يحيى المزني )ت  مختصر المزنيينظر:    (2)
 (. 411/ 1)  ،ه 1440،  1الرياض، ط

 (. 113/ 5: للماوردي )الحاوي الكبيرينظر:  (3)

المعين ينظر:    (4) فتح  ألفاظ  حل  على  الطالبين  )ت  إعانة  الشافعي  البكري  الدمياطي،  شطا  محمد  بن  عثمان   :
.  (288،  287/  4)   لابن حجر  : تحفة المحتاجوينظر:    (. 18/  3)  ، هـ  1418،  1هـ( دار الفكر، ط  1310

   . (375،  374/ 2) للشربينّ  :المحتاجمغني 

 (. 18/  3: للبكري ) إعانة الطالبين. ( 375، 374/ 2)  للشربينّ : مغني المحتاجينظر:  (5)
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 مثلًا.   ،والدرهم بالدرهم ،بالمد   
 . (2) ا لو ف صَّل، كأن قال: بعتك هذا بهذا، وهذا بهذامَّ عبه  احتُّزو 

 : أن يكون الجنس ربوياً.  القيد الثاني 
  ثوب وسيف بثوبين.بيع غير ربوي، كالجنس كان ما لو  عبه  احتُّزو 

 في الجانبين.  موجوداً : أن يكون ذلك الجنس الربوي القيد الثالث 
  .ثوب ودرهم بثوبينبيع فقط، ك البدلين  في أحد اً موجودالربوي الجنس كان ما لو  عبه  احتُّزو 

 فيهما واحداً.  الربوي : أن يكون الجنس القيد الرابع
اللم يكن  ا لو  مَّ عبه    احتُّزو  المشتمل عليه المبيع ليس  واحداً، بأن يكون  فيهما    ربويالجنس 

   صاع بر، وصاع شعير، بصاعي تمر.بيع  مشتملاً عليه الثمن، والكل ربوي، ك
 مقصوداً بالعقد.  الجنس الربوي : أن يكون القيد الخامس

بالعقد،    دلمقصو لتابعاً  كان  ا  وإنمَّ   ،مقصوداً بالعقدليس    الجنس الربوي  إذا كانا  مَّ عبه    احتُّزو 
  كبيع دار فيها بئر ماء عذب بمثلها.

 : أن يتعدَّد المبيع.  القيد السادس
 .( 3)  ، كبيع دينار بدينار يتعدَّد المبيعإذا لم ا به عمَّ  واحتُّز

 
 
 
 
 
 

 
  الجمهورعند    ويساوي   .غراماً   815،  39=    ليتّاً   1،  032  الحنفية عند    يساوي ، وهو  معروف  : مكيالدُّ المُ   (1)

  .)حرف الميم( (417مد رواس قلعجي )ص: لمح :لغة الفقهاءمعجم ينظر:   .غراماً  543=  يتّاً ل 0،  687

المحتاجينظر:    (2) حجر  : تحفة  المحتاج.  (288،  287/  4)  لابن  إعانة  .  ( 375،  374/  2)   للشربينّ  :مغني 
 (. 18/ 3: للبكري )الطالبين

 (. 18/  3: للبكري ) إعانة الطالبين. ( 375، 374/ 2)  للشربينّ : مغني المحتاجينظر:  (3)
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 الفرع الثاني 
 معاملة من أكثر ماله حرام 

 . (1) الحرام"ب  ل   "القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غُ   :السيوطيقال 
الق  الــوق هذه  فروع  ذكر  "ومنهـــــفي  مالا:  ـــــاعدة:  أكثر  من  حرامــمعاملة  يعُرف    ه  لم  إذا 

 . (2) عينه"
  وهي أن يُجمع في عقدين حرام وحلال" تفريق الصفقة: "يدخل في هذه القاعدة: قالثم 

وخنزيراً، أو عبداً وحراً، أو عبده    "ومن أمثلة ذلك في البيع: أن يبيع خلاً وخمراً، أو شاةً   قال:
 . (3)  بغير إذن شريكه" ،  وعبد غيره، أو مشتّكاً 

وأكثر أسباب تفريق الصفقة تعود في حقيقة الأمر إلى اجتماع الحلال والحرام في عقد واحد؛  
يصح بيعه ـــ كالجمع بين خل   وخمر مثلاً ـــ هو في حقيقة الأمر فإنَّ الجمع بين ما يصح بيعه وما لا  

لك غيره؛ لأن التصرف  لكه وم  واحدة، وكذا الجمع بين م   راجع إلى جمع بين حلال وحرام في صفقة  
 لك الغير دون إذنه هو في حقيقة الأمر من التصرف في الحرام. في م  

قة تعود إلى الجمع بين الحلال والحرام في صفقة  أكثر أسباب تفريق الصف  ومما يقو ي هذا، وأنَّ 
أنَّ  العقد جمع    واحدة،  أن  ـــ  التعليلين  ـــ في أحد  الصفقة  تفريق  العقد عند  الشافعية عل لوا بطلان 

   .(4) حلالاً وحراماً في صفقة واحدة، فغُل  ب التحري
 

 

 

 
 . (93بن نجيم )ص: لاالأشباه والنظائرينظر:  (1)
 (. 107: للسيوطي )صالأشباه والنظائرينظر:  (2)
 المرجع السابق نفسه. ينظر:  (3)

 (. 379/ 9: للنووي )المجموع (.328/ 3: للماوردي )الحاوي الكبير ينظر: (4)
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:  ولا : صورة المسألةأ  
تظهر صورة المسألة في أن يبيع شخص لآخر سلعة أو يشتّي منه، وهو يعلم أن أكثر ماله  
تتفرق   أو  الحرام،  ملابسة  من  احتياطاً  تجوز كلها؛  لا  أو  الصفقة كلها،  هذه  تجوز  فهل  حرام، 

 إن كان متميزا؟ً   الحرامالصفقة، فتجوز في الحلال دون 
 المسألة: في  ثانيا : تحرير محل النزاع 

الفقهاء على جواز معاملة من كان كل ماله حلالاً اتف ، وعلى عدم جواز معاملة من  (1)   ق 
ماً، هل تجوز معاملته أو لا  واختلفوا في معاملة من كان أكثر ماله حرا،  (2)   كان كل ماله حراماً 

 ؟ تجوز
 . (4)   ماله حراماً، ففيه نزاع بين العلماء"أكثر "وإن كان   (3)  :ابن تيميةقال 

 
 
 
 
 
 
 

 
الرحمن بن أحمد بن رجب، زين الدين، الحنبلي  : عبد  فتح الباري(.  311/  5: للماوردي )الحاوي الكبيرينظر:    (1)

 (.338/ 3هـ. ) 1417، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية، 1هـ( تح: مجموعة من المحققين، ط 795)ت 
 (.343/ 9: للنووي )المجموع(. 117/ 5: للعمراني )البيانينظر:  (2)
ولد بحر ان، وتبحر في العلوم، وفاق    ،السلام، أبو العباس ابن تيمية الحنبليأحمد بن عبد الحليم بن عبد    :ابن تيمية  (3)

السنة،    من آثاره:  ،أهل عصره النورانيةمنهاج  الشرعيةالقواعد  السياسة  القلعة بدمشق سنة    ،،  توفي في سجن 
ينظر:    728) بالوفيات:هـ(.  الصفدي    الوافي  أيبك،  بن  خليل  الدين،  أحمد    764)ت  صلاح  تح:  هـ( 

بيروت،الأرناؤوط،   التّاث،  إحياء  دار  مصطفى،  الطالع(.  6/79)  ، هـ  1420تركي  للشوكاني  البدر   :
(1/63.) 

هـ( تح: عبد الرحمن بن    728: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )ت  مجموع الفتاوى  (4)
 (.  324/ 29هـ. )1425محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد، المدينة، 
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  :للفقهاء في هذه المسألة قولانثالثا : مذاهب الفقهاء في المسألة: 
 القول الأول: كراهة معاملة من أكثر ماله حرام: 

   .الراجح في والحنابلة  ،المعتمد في والشافعية، في المعتمدالمالكية  وهو ما ذهب إليه 
وأمَّ الدسوقيقال   القاسم  أكثر  من  ا  :  ابن  فمذهب  حلال،  منه  والقليل  حرام،  كراهة ماله 

 . ( 1)   ومداينته والأكل من ماله، وهو المعتمد معاملته
ماله : دعاه من أكثر  قالو   ،وحرام كره مبايعته والأخذ منهحلال  : فان كان معه  النوويقال  و 
 . (2)كما تكره معاملته  كُرهت إجابتهحرام،  
م أن المبيع من حلال ماله،  ل  فإن ع    ،حرام وحلالماله  : وإذا اشتّى ممن في  ابن قدامةقال  و 

  ؛ لاحتمال التحري فيه كرهناه ، فهو حرام. فإن لم يعلم من أيهما هو،  حرامفهو حلال، وإن علم أنه  
(3) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
الكبيرينظر:    (1) الشرح  على  الدسوقي  المالكي )ت  حاشية  الدسوقي  بن عرفة  أحمد  بن  دار    1230: محمد  هـ( 

 (.  277/ 3)  ،ة، وبلا تاريخالفكر، بلا طبع
 (. 337/ 7: للنووي )روضة الطالبين(. 343/  9: للنووي )المجموعينظر:  (2)
 (. 372/  6: لابن قدامة ) المغني ينظر:  (3)
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 القول الثاني: عدم جواز معاملة من كان أكثر ماله حراما :  
   .العزُّ بن عبد السلامو  الغزاليورأي الإمـــــام ، وأصبغ من المالكية ،الحنفيةذهب موهو 
وإن    ،: إذا كان غالب مال المهدي حلالًا، فلا بأس بقبُول هديته، وأكل مالهابن نجيمقال  

 . (1)  لا يقبلُها، ولا يأكُلكان غالبُ ماله الحرام 
وأما  الدسوقيقال   القاسم كراهة أكثر  من  :  ابن  فمذهب  حلال،  منه  والقليل  حرام  ماله 
 . (2) لذلك خلافاً لأصبغ المحر  م معاملته. 
اشتّى ممن  الغزاليقال   فإن  حرام  أكثر  :  قال مسلمشرح  في    النووي وتابعه    .لم يجز ماله   .

 . (3)  أي أعُطيته ،حرُمت: والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما في يد السلطان النووي 
ماله حرام،  أكثر  : فإن قيل: ما تقولون في معاملة من اعتّف بأن  العزُّ بن عبد السلامقال  

 . (4)  هل تجوز أم لا؟ قلنا: إن غلب  الحرام عليه، بحيث يندر الخلاص منه لم تجز معاملته
 
 

 
 (. 96: لابن نجيم )ص الأشباه والنظائر(1)
 (. 277/ 3) حاشية الدسوقي(2)
هو: أبو عبد الله، أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري، الإمام الثقة الفقيه المحدث. قال ابن معين:    :وأصبغ 

كان من أعلم خلق الله كلهم برأي مالك. قال ابن الماجشون: ما أخرجت مصر مثل أصبغ، له تآليف حسان  
وفيات  هـ( ينظر:    225)ت    ،هواءمنها: تفسير حديث الموطأ، وكتاب آداب القضاء، وكتاب الرد على أهل الأ

 (. 656/ 10: للذهبي )سير أعلام النبلاء  .(240/ 1: لابن خلكان )الأعيان
الدين (3) الغزالي )ت  إحياء علوم  أبو حامد محمد بن محمد،    ، هـ(: دار المعرفة، بيروت، بلا طبعة أو تاريخ  505: 

الحجاج(.  126/  2) بن  مسلم  صحيح  شرح  )ت  المنهاج  النووي  بيروت،   676:  التّاث،  إحياء  دار  هـ( 
 (.134/ 7ه. ) 1392، 2ط

: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن، الملقب بسلطان العلماء قواعد الأحكام في مصالح الأنام(4)
   (.84/ 1)  ،هـ 1414هـ(، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة،  660)ت 

السلام  عبد  بن  هو  والعزُّ  العزيز  :  عبد  محمد،  أبو  الدين،  الدمشقي  عبد  بن  عزُّ  السلمي  القاسم  أبي  بن  السلام 
ب بسلطان العلماء، من  ه، ولق     577الشافعي، فقيه، مشارك في الأصول والعربية والتفسير، ولد بدمشق سنة  

   (.318/ 18) : للصفدي الوافي بالوفيات ينظر:  هـ(.660آثاره: قواعد الأحكام، مختصر نهاية المطلب )ت
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 عا : أدلة الفقهاء في المسألة:راب
 معاملة من كان أكثر ماله حراما :    أدلة القائلين بكراهة  (1)

 الدليل الأول:  
درعاً له بالمدينة عند يهودي، وأخذ    النبي رهن  قال:     (1)   أنس بن مالك   سيدنا  ما روى

 . (2) منه شعيراً لأهله
 وجه الاستدلال:

اليهود يأكلون    هذا الحديث يدل على جواز معاملة من كان أكثر ماله حراما؛ً فمعلوم أنَّ   أنَّ 
إلى  ا ذهب هؤلاء  المرة والمرتين؛ لبيان الجواز، وإنمَّ   النبي  السحت، ويتعاطون الربا، وقد عاملهم  

 . (3)  الكراهة لأدلة أخرى

 وإنما ذهب المجيزون إلى الكراهة لأدلة أخرى تدعو إلى الورع ومجانبة الحرام: 

 . (4)   « دع ما يرَيبك إلى ما لا يرَيبك: »قوله  مثل  ـــ  

 . ( 5)   « يطلع عليه الناسأن  وكرهت  الإثم ما حاك في صدرك،  »  : قوله    ومثلـــ  
، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شُبِِه عليه من الإثم كان الحلال : »ومثل قوله ـــ  بينِِ والحرام بينِِ

 . ( 6)  «لما استبان أترك 

 
أبا حمزة؛ ب بـ قْلة  كان يج ْت ن يها، وكان له   بيُّ كنَّاهُ النَّ   بن النضر، الأنصاري، الخزرجي، خادم النَّبي   أنس بن مالك (1)

بكثرة المـال   ثاني  غزوات، ودعـا له رسول الله    المدينة عشر سنين، وغزا مع رسول الله    م قْدم  رسول الله  
)ت  وهو  والولد،   بالبصرة  موتاً  الصحابة  ينظر  92آخر  الأصحابِ :  ه(.  معرفةِ  في  ،  الاستيعاب  عمر  أبو   :

مكتبة نهضة مصر    1ط  علي محمَّد الب جاوي،  تح:   هـ(  463يوسف بن عبد الله بن محمَّد، ابن عبد الب    )ت  
 (.  275/  1: لابن حجر )الإصابة(. 109/   1) ،هـ 1412هـ، ودار الجيل، بيروت،  1380بالقاهرة، 

 (.  56/ 3) 2069بالنسيئة، رقم  البيوع، باب شراء النبي  ، كتابالبخاري رواه  (2)
 (.  141/ 5: لابن حجر )فتح الباري ينظر:  (3)
. وقال: هذا حديث  (. عن الحسن بن علي 286/ 4) 2518أبواب صفة القيامة، باب، رقم ،  التّمذيرواه  (4)

   (. 327/ 8)   5711، كتاب الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات، رقم السنن الصغرى في  والنسائي  صحيح.
الشَّيباني  المسند:  أحمدرواه    (5) ح نبل،  بن  محمَّد  بن  أحمد  الأ  241)ت   :  شعيب  تح:  طهـ(  وآخرين،  ، 1رناؤوط 

إسناده صحيح على شرط   :الأرناؤوطوقال  (.148/ 21) 13497رقم  ،هـ، مؤسَّسة الرسالة، بيروت 1421
 (. 56/ 3) 2069بالنسيئة، رقم  البيوع، باب شراء النبي  ، كتابالبخاري صحيحوأصله في الشيخين. 

ح نبل،  المسند:  أحمدرواه    (6) بن  محمَّد  بن  أحمد  وآخرين، ط 241)ت   الشَّيباني  :  الأرناؤوط  شعيب  تح:  ، 1هـ( 
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 ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال:  
قال:     عن أنس  فعل هذا من بـــــاب الضرورة، كما جاء في إحدى الروايات   النبي    بأنَّ 

 محمد بيده، ما أصبح عند آل محمد  والـــــذي نفس» وهو يقول:  رار  ولقد سمعته ذات يوم الم  
صاعُ   صاعُ  ولا   ، لـــــه  تمر  حبِ  وإن  يهــودي  «  عند  له  ـــاً  درعـــ رهن  ولقد  نســـوة،  لتسع  يومئذ 

ـــا يفتكُّهــــا به  ـــا وجد لهـــا مــ ــاً، فمـ ــ  . ( 1)   بالمدينة، أخذ منه طعامــ
 الدليل الثاني:  

 : إن لي جاراً يأكل الربا ـــ أو قال: خبيث الكسب ـــ  (2)  ما روي أن رجلاً سأل ابن عمر
 . (3)  وربما دعاني لطعامه، أفأجيبه؟ قال: نعم

إجابة  ي أطعمه من كسبه الخبيث أم لا؟ و ه لا يدري الذوهذا على الإباحة فإنَّ   :البيهقي  قال
 . ( 4)   الدعوة حق

 
 
 
 
 

 
إسناده صحيح على شرط   :الأرناؤوطوقال  (.148/ 21) 13497رقم  ،هـ، مؤسَّسة الرسالة، بيروت 1421

 (. 56/ 3) 2069بالنسيئة، رقم  البيوع، باب شراء النبي  ، كتابالبخاري صحيحوأصله في الشيخين. 
الشَّيباني  المسند:  أحمدرواه    (1) ح نبل،  بن  محمَّد  بن  أحمد  وآخرين، ط 241)ت   :  الأرناؤوط  شعيب  تح:  ، 1هـ( 

إسناده صحيح على شرط   :الأرناؤوطوقال  (.148/ 21) 13497رقم  ،هـ، مؤسَّسة الرسالة، بيروت 1421
 (. 56/ 3) 2069بالنسيئة، رقم  البيوع، باب شراء النبي  ، كتابالبخاري صحيحوأصله في الشيخين. 

، القُرشي، الع د و ي، أسلم صغيراً وهاجر، واستُصغر يوم أحُد، ثم شهد الخندق وما بن الخطاب   عبد الله بن عمر  (2)
الـمكثرين   ، توفي حاجَّاً سنة  ( حديثاً 2630روى )  ، عن النَّبي     ايةرو في البعدها، وهو أحد العبادلة، وأحد 

 (. 155/  4لابن حجر ): الإصابة .(950/ 3: لابن عبد الب )الاستيعابهـ( ودفن بمكة. ينظر:  73)
 ولم أجد من حكم على هذا الحديث. (.235/ 11) 10925، رقم السنن الكبرىفي  البيهقي رواه  (3)
البيهقي )  : شعب الإيمان  (4) العلي عبد الحميد حامدتح  هـ(   458  ت أبو بكر أحمد بن الحسين  مكتبة  ،  : د عبد 

  . (524/ 7) ،هـ 1423، 1، طالرشد للنشر والتوزيع بالرياض
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   استدلالهم هذا: يناقش يمكن أنو 
   ( 2)   من القول بعدم الجواز      (1 )  عباس هذا مذهب صحابي، وهو معارض بما روي عن ابن  بأنَّ  

 . ( 3)   وقول الصحابي ليس بحجَّة على صحابي آخر مثله 
 الدليل الثالث:  

فقال: إن لي جاراً، ولا أعلم له شيئاً إلا خبيثاً      (4) ما روي: أن رجلاً جاء إلى ابن مسعود  
 . (5)  آتيه؟ فقال: ا ئته أو أجبه؛ فإنما وزره عليهأو حراماً، وإنه يدعوني، فأُحر ج أن آتيه، وأتحرَّج ألاَّ 

 بما نوقش به الاستدلال بالأثر السابق. هذا الاستدلال: ويمكن أن يناقش
 الدليل الرابع:  

تجوز معاملة من أكثر ماله حرام؛ لإمكان أن يكون ما تعاملت  به معه من الحلال، ا  ه إنمَّ أنَّ 
 . (6) ا كُره خوفاً من الوقوع في الحرامفلا تحقُّق  من التحري، وإنمَّ 

   هذا الاستدلال: ويمكن أن يناقش
تعاملت به ه كما أمكن أن يكون ما تعاملت به معه من الحلال، فإنه يمكن أن يكون ما  بأنَّ 

التحري ه لا  ولأنَّ   معه من الحرام، فاستوى الأمران، وليس أحد الجانبين بأولى من الآخر، والأصل 
 . (7)  يأمن من الإعانة على المعصية أو أخذ الحرام

 
النَّبي    بن عبد الْمُطَّلب بن هاشم، أبو العباس الهاشمي، أحد العبادلة، وأحد الـمكثرين، روى عن    عبد الله بن عباس  (1)

د الغابةهـ(. ينظر:    68( حديثاً، وروى عن الخلفاء الأربعة، توفي بالطائف سنة )1660)   3: لابن الأثير )أُس 
 (.121/  4: لابن حجر )الإصابة(. 186 /

 ويأتي نصُّه في الاستدلال لعدم الجواز.  (.235/ 11) 10924، رقم السنن الكبرىفي  البيهقي رواه  (2)
ه( تح: عبد الرزاق عفيفي،    631: أبو الحسن، علي بن محمد الآمدي )ت  الإحكام في أصول الأحكامينظر:    (3)

 (.150/ 4هـ. ) 1387مؤسسة النور بالرياض، 
، صحابي جليل، من ذ وي الهجرتين، شهد بدراً، والمشاهد كلَّها.   دعبد الله بن مسعو   (4) ، الهذُ لي  بن غ اف ل بن ح ب يب 

بينه وبين سعد بن معاذ،    وعن عمر، وعنه أنس، وابن عمر، آخى النَّبي   ( حديثاً،  848)  روى عن النَّبي   
   .ه( 32وأمَّر ه عمر على الكوفة )ت 

 ن حكم على هذا الحديث.ولم أجد م   (.236/ 11) 10926، رقم السنن الكبرىرواه البيهقي في  (5)
 (. 75: للسيوطي )صالأشباه والنظائرينظر:  (6)
   (. 100/ 9: لابن الرفعة )كفاية النبيهينظر:  (7)
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 معاملة من كان أكثر ماله حراما :  ( أدلة القائلين بعدم جواز2)
 الدليل الأول:  
من لم يبُال من أين مَطعمهُ ولا من أين مشربهُ؟ لم يبال الله به  قال: »  بي  ما روي أن النَّ 

 . (1) «من أي أبواب جهنم أدخله
 : ونوقش هذا الاستدلال

 .(2) بأن هذا الحديث باطل لا يصح 
 الدليل الثاني:  
 . (3) «الحلالَ والحرامُ إلا غلبَ الحرامُ الحلالُ اجتمع  ما ه قال: »أنَّ  بي ما روي عن النَّ 

 : ونوقش هذا الاستدلال
 . ( 4)   به   تجُّ ضعيف، لا يحُ أثر  ، وهو  بأن هذا الأثر موقوف على ابن مسعود  

 :أيضاً ونوقش هذا الاستدلال 
 . (5)  «الحلالالحرام  يحرِمِ  لا  »قال:  بي أن النَّ  ه معارض بما روى ابن عمر بأنَّ  

 فلا حجة فيه.   (6)  ه حديث ضعيف: بأنَّ : عن حديث ابن عمر وأجيب
 

 
أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران   : تاريخ أصبهانالأصبهاني في    نعيم أبو  رواه    (1)

)ت   حسنت  هـ(  430الأصبهاني  سيد كسروي  العلمية  ،ح:  الكتب  طبيروت  ،دار   ،هـ  1410،  1، 
إحياء  . «أين أدخله الناريبال من أين اكتسب المال لم يبال الله من لم مَن  »(. وأورده الغزالي بلفظ: 1/399)

 (.107/ 4: للدميري )النجم الوهاج(. وينظر: 2/90: للغزالي )علوم الدين
 (.  2/90) : للعراقيالمغني عن حمل الأسفار: أنه باطل لا يصح. المغني عن حمل الأسفارجاء في  (2)
 .  (. موقوفاً على ابن مسعود 7/199) ١٢٧٧٢، رقم المصنففي  عبد الرزاقرواه  (3)
: وهو  ابن حجر(. وقال الحافظ  116/  10: للبيهقي )معرفة السنن والآثار. ينظر:  البيهقيفقد ضعَّفه الحافظ    (4)

: لابن  الدراية في تخريج أحاديث الهدايةوهو ضعيف منقطع.    ،حديث يجري على الألسنة، ولم أجده مرفوعاً 
 (.2/254حجر )

(. وقال الأرناؤوط: إسناده  177/  3)  2015الحلال، رقم  الحرام  يحرم  أبواب النكاح، باب لا  ،  ابن ماجهرواه    (5)
 (. 118/ 1: للسبكي )الأشباه والنظائرضعيف. وينظر: 

 (. 2/866: للمناوي )الفتح السماويفي إسناده عبد الله العمري، وهو ضعيف. ينظر:  (6)
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 الدليل الثالث:  
؟ قال: نصرانياً ولا مجوسياً. قيل: ولم   ولا  يهودياً  نشارك  لا  ه قال:  أنَّ   ما روي عن ابن عباس  

 .( 1) لأنهم يرُبون، والربا لا يحلُّ 
   هذا الاستدلال: ويمكن أن يناقش

  .    (3)وابن مسعود       (2)هذا مذهب صحابي، وهو معـارض بمــــا روي عن ابن عمر    بأنَّ 
 . (4) من الجواز. وقول الصحابي ليس بحجة على صحابي مثله

 الدليل الرابع:  
 . ( 6)   ، وهو أصل معتب في الشرع ( 5)   ا تحرم معاملة من أكثر ماله حرام إقامة للأكثر مقام الكل   إنمَّ 

   هذا الاستدلال: يناقشويمكن أن 
 ، فبقي الاحتمال، وإذا ورد الدليل  الاحتمالُ سقط به  (7)هذه قاعدة أغلبية لا مطَّردة  بأنَّ 

   .(8) الاستدلال
 
 
 

 
 ن حكم على هذا الحديث.ولم أجد م   (.235/ 11) 10924، رقم السنن الكبرىفي  البيهقي رواه  (1)
 تقدم تخريجه والحكم عليه.  (2)
 والحكم عليه.  تقدم تخريجه  (3)
 (. 150/ 4: للآمدي )الإحكام في أصول الأحكامينظر:  (4)
 (. 327/ 21: للمرداوي )الإنصافينظر:  (5)
: أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن  الواضح في أصول الفقه  (.100/  16سَّرخسي )لل:  المبسوط ينظر:    (6)

، 1هـ( تح: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التّكي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  513عقيل البغدادي )ت  
 (. 472/ 3) ،هـ 1420

هـ( دار الكتب العلمية،  884محمد ابن مفلح )ت : إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن  المبدع في شرح المقنعينظر:  (7)
 (. 310/ 2) ،ه 1418، 1بيروت، ط 

: عبد الرحيم بن الحسن بن علي  نِاية السول شرح منهاج الوصول(.  231/  2: لابن الرفعة )كفاية النبيهينظر:    (8)
 (. 191)ص ،هـ1420، 1هـ( دار الكتب العلمية، بيروت، ط 772الإسنوي )ت 
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 خامسا : التّجيح:
الذي يظهر من النظر والتأمل في أدلة الفريقين أن الراجح هو رأي القائلين بكراهة معاملة من 

 وذلك للآتي:أكثر ماله حرام، 
 أن أدلة القائلين بعدم الجواز لم تسلم من الطعن، فهي ضعيفة أو منقطعة أو لا أصل لها. : أولا  
أن القائلين بالجواز مع الكراهة لم يهملوا أدلة الطرف الآخر، وإنما حملوها على الكراهة، :  ثانيا  

 . (1)  إعمال الأدلة أولى من إهمالها وهذا من إعمال الأدلة، ومعلوم أنَّ 

 
هـ(    790: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )ت  الاعتصاملقاعدة في:  ينظر هذه ا  (1)

 (. 315/ 1هـ. )1412، 1تح: سليم بن عيد الهلالي، دار ابن عفان، السعودية، ط
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 القاعدة الثانية 
 أوائل العقود تؤكَّد بما لا يؤكَّد به أواخرها  ) 1(.

 . يغتفر في الابتداءلا ما الدوام  : يغُتفر في وفي لفظ
 .غيرها : يغُتفر في التوابع ما لا يغُتفر في وفي لفظ
 . : يغُتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائلوفي لفظ
 . (2) الشيء ضمنا  ما لا يغتفر فيه قصدا  : يغُتفر في وفي لفظ

 
 ومن الفقهاء من جعل تفريق الصفقة من الفروع العامة لهذه القاعدة كما سيبين الباحث في الفروع.

 أولا : معنى هذه القاعدة: 
التوابع أو الثواني هي الأشياء التي تدخل ضمناً في غيرها، فتكون تابعة لما تضمَّنته أحكامه،  

 هي بحكم، وإنما يحكم عليها بحكم متبوعها.  لكن لا تفرد
تحققها،   بعد  بطلانها  يمنع  بما  وأركانها  شروطها  استيفاء  بعد  أولها  في  العقود  تؤكد  وكذلك 

 . (3) فيها ما لا يغتفر في أوائلهايغُتفر بخلاف أواخر العقود حيث 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (. 120: للسيوطي )صالأشباه والنظائر(. 207/  1للزركشي )  المنثور في القواعد الفقهية:ينظر:  (1)
 . ( 103بن نجيم )صلا :الأشباه والنظائر(. 120: للسيوطي )صالأشباه والنظائرينظر:  (2)

 (. 408/ 12(. )333/ 1: للبورنو )موسوعة القواعد الفقهيةينظر:  (3)
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  ثانيا : فروع هذه القاعدة في باب المعاوضات:
 .(2)   ذه القاعدةالعامة لهفروع المن  تفريق الصفقة (1)  الماوردي والزركشيجعل 

 :ذه القاعدةالفروع الخاصة له ومن
   :قبضاللو باع عبدين، فتلف أحدهما قبل ما 

أجاز    :الزركشيقال   فإن  الآخر،  ينفسخ في  لم  قبضه،  قبل  أحدهما  فتلف  "لو باع عبدين، 
بجميع الثمن. بخلاف ما لو اشتّى عبدين، فتلف أحدهما في يد  فبحصته من المسمى، وفي قول:  

المشتّي، ثم أفلس وحُجر عليه، فللبائع أخذ الباقي بحصته من الثمن، ولا يجيء قولُ أخذه  بجميع  
 . (3) الثمن على المذهب"

على الماوردي  وقال   يخر  جوه  أن  منهم  والمحققون  أصحابنا  جمهور  "وامتنع  المسألة:  هذه  في 
بأن   بينهما  وفرقوا  أواخرهاالعقود  أوائل  قولين،  به  يؤكد  لا  بما  تفريق  تؤكَّد  في  الضرورة  فدعت   ،
العقد في أول    الثمن على أحد قولين، حتى لا يوقع  الصفقة ليؤكَّد  بينهما بجميع  الباقي  ه أن يُجعل 

ه لم يستأنف  س المشتّي؛ لأنَّ ل  بطل العقد، وليس كذلك في استّجاع البائع له بف  يجهالة في الثمن، ف
 . (4)  عقداً تقع الجهالة في ثنه" 

 
الزركشي، الإمام العالم العلامة المصنف المحرر، تركي    ،محمد بن بهادر بن عبد الله أبو عبد الله  ،بدر الدين  : الزركشي  (1)

البحر المحيط في الأصول، الخادم على الأ الفقهية،  القواعد  المنثور في  صل مصري المولد والوفاة، من مصنفاته: 
رينه(. ينظر:    794الرافعي والروضة )ت : محمَّد بن علي   بن أحمد، شمس الد  ين، الدَّاودي )ت طبقات المفسِِ

: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد  معجم المؤلفين(.  162/  2)  ،هـ( دار الكتب العلمية، بيروت  945
 (. 205/ 10هـ( مكتبة المثنى، بيروت، دار إحياء التّاث العربي، بيروت ) 1408الغنّ كحالة، الدمشقي )ت 

   (. 207/  1: للزركشي )المنثور في القواعد الفقهية(. 277/ 6: للماوردي )الحاوي الكبيرينظر:  (2)

 (. 207/  1: للزركشي ) الفقهيةالمنثور في القواعد  (3)

 (. 207/  1: للزركشي )المنثور في القواعد الفقهية(. وينظر: 277/ 6للماوردي )  الحاوي الكبير: (4)

بإعتاقه.    الضمنيالبيع  ومعنى   وكيل عنّ  أنت  ثم  بألف  إياه  بعنّ  فالمعنى:  بألف.  عبدك عنّ  أعتق  مثلًا:  يقول  أن 
ا متضمنة للبيع، ولا يلزم فيه إيجاب أو قبول، بل يكفي الالتماس والجواب.  فظاهر العبارة توكيل بالعتق، ولكنه

الضمنّ؛ كقوله: أعتق عبدك عنّ بألف، فلا يعتب فيه إيجاب وقبول، بل يكفي  البيع  :  تحرير الفتاوي جاء في  
  826لعراقي )ت  : أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن اتحرير الفتاويالالتماس والجواب.  

/  1هـ. )   1432،  1هـ( تح: عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي، دار المنهاج، جدة، المملكة العربية السعودية، ط
 (.  171/ 9: للنووي )المجموع(. 343/ 3: للنووي )روضة الطالبين(. وينظر: 678
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 القاعدة الثالثة                                      
 .(1)   اختيار بعض ما لا يتجزَّأ اختيار لكلِِه

 . (2)  يتجزَّأ كذكر كلِِهلا ما ذكر بعض   وفي لفظ:
   .الحكم على بعض ما لا يتجزَّأ بنفي أو إثبات حكم على كلِِه وفي لفظ:

 .(3)  يتجزَّأ إسقاط لكلِِهلا ما إسقاط بعض ويقابلها قاعدة: 
 

 أولا : معنى هذه القاعدة: 
أنَّ  القاعدة  بهذه  من  المراد  أولى  اللفظ  إعمال  إذا كان  فكلُّ ه  أو   إهماله،  التجزئة  يقبل  لا  ما 

ه أو اختياره؛ إذ لا ه، ووجود بعضه أو اختياره كوجود كل   التبعيض، فذكرُ بعضه في الحكم كذكر كل   
إمَّ  الكل   يخلو  واختياره كذكر  البعض  ذكر  يُجعل  أن  وإمَّ   ا  الكلام،  فيُعمل  فيُهمل،  واختياره،  لا  ا 

 . (4) عمال أولى من الإهمالوالإ

 
 ثانيا : فروع هذه القاعدة في باب المعاوضات: 

 الفرع الأول: 
 : هالانفساخ إلى العقد كلِِ  وسريانانفساخ جزء من المعقود عليه، 

تعلق   لها  القاعدة  الصفقةهذه  يسري    بتفريق  عليه، هل  المعقود  انفساخ جزء من  من ناحية 
الصفقة تتفرق، فيقتصر البطلان على الجزء الفاسد،    ه، فيبطل كلياً، أو أنَّ الانفساخ إلى العقد كل   

 . (5)   الحنفيةذكر هذه المسألة فقهاء في الصحيح؟  ويصحُّ 
 
 
 

 
 (. 109/ 1: للسبكي )الأشباه والنظائرينظر:  (1)

 (. 82/  5)  : للسرخسي المبسوطينظر:  (2)

 (. 318/ 2: للكاساني )بدائع الصنائعينظر:  (3)

 (. 205/  1/ 1: للبورنو )موسوعة القواعد الفقهيةينظر:  (4)

 (. 113/ 3: لابن م ازة  )المحيط البرهانيينظر:  (5)
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 أولا : الأقوال في المسألة:
العقد يفسد ولا يبطل في هذه الحالة، على أصلهم في التفريق بين    إلى أنَّ الحنفية  ذهب فقهاء  

  .الفاسد والباطل في باب المعاوضات 
 . (1)  "العقد متى انفسخ من وجه دون وجه، يعتب فاسداً  : "والأصل: أنَّ المحيط البرهانيجاء في 

 ثانيا : الأدلة في المسألة:
إليهالحنفية  استدل فقهاء    انفسخ من كل     العقد  نَّ بأ   على ما ذهبوا  رتفع أصل لاوجه،    لو 

بقي أصل العقد والجواز جميعاً، فإذا انفسخ من لالعقد وصفة الجواز جميعاً، ولو لم ينفسخ أصلًا،  
 . (2)  أصل العقد؛ اعتباراً للمعنيين" يبقرتفع الجواز، و اوجه دون وجه، 

 الفرع الثاني:  
   بعد القبض:مَعِيبا  د بعضها وُجِ إذا ، نةالمعيَّ  بالدراهم المعيَّنةصرف الدنانير 

المئة بعينها.  هم  ادر البهذه    ،العشرة بعينهادنانير  ال: بعتك هذه  مثلاً   " أن يقوللمعيَّنةوالمراد "با
 .(3)  بعينه  بالعقدمنهما دفع ما تعينَّ  واحد   يلزم كلُّ ه إنَّ ف

لو حال العيب الموجود فيها من يخه لا  م عيبة، فإنَّ فلو قبض المشتّي الدنانير بعينها فوجدها  
 : حالتين

 الحالة الأولى:  
 أن يخرجها العيب من جنس الذهب: 

 :مطلية كأن وجد الدنـــانير نحاساً، أو وجدهـــا فضةً   
 : ضربينوهذا على  

 :  أن يكون المعيب كل الدنانير : الأول
 . (4) ، ويستّجع المشتّي جميع الثمن عند الشافعية باطلٌ  فالصرف في الكل   

 :  أن يكون المعيب بعض الدنانير :  الثاني

 
 (. 113/ 3: لابن م ازة  )المحيط البرهانيينظر:  (1)
 المرجع السابق نفسه. ينظر:  (2)

   (.139/ 5: للماوردي )الحاوي الكبيرينظر:  (3)

 (. 447،  446/  4: للروياني ) بحر المذهبينظر:  (4)
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باطلٌ  المعيب  في  على  الشافعيةعند    فالصرف  بناءً  وعدمه،  البطلان،  قولان:  الباقي  وفي   .
 . (1) أو عدمه تفريق الصفقةبجواز  قولال

العقد    فسخ  بين  بالخيار  المشتّي  يكون  هذا  البيع،  فعلى  إمضاء  وبين  الثمن،  واستّجاع 
 . (2) منه سليموالإقامة على ال

 الحالة الثانية:  
  يخرجها العيب من جنس الذهب: ألاَّ 

 أحمر، فكانت ذهباً أصفر:  ا ذهبٌ كأن اشتّى دنانير على أنهَّ 
 :ضربينوهذا أيضاً على 

   أن يكون المعيب جميع الدنانير:: الأول
المشتّي بالخيار بين فسخ الصرف واستّجاع الثمن، أو إمضاء العقد   أنَّ عند الشافعية  فالحكم  

 . (3)  والمقام عليه بجميع الثمن
   أن يكون المعيب بعض الدنانير::  الثاني

   الثمن كان له ذلك  بالعيب وأمسك الجميع بكل    المشتّي إن رضي   أنَّ عند الشافعية فالحكم 
أراد  ا  أمَّ و   السليم،المشتّي  إن  المعيب، وإمساكه في الجيد  قولان:    ه في  فإنَّ   فسخ الصرف في 

 . (4) تفريق الصفقة أو عدمهبجواز ، وعدمه، بناءً على القول وازالج
جاء في نصها: )يجوز    ( والتي126ولقد وافق القانون المدني السوري هذا القول في المادة رقم )

إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة 
 . (5) بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد( 

  

 
 (. 447،  446/  4: للروياني ) بحر المذهبينظر:  (1)

 (.  401/ 5: للماوردي )الحاوي الكبيرينظر:  (2)

 (. 447،  446/  4للروياني )  بحر المذهب:ينظر:  (3)
 المرجع السابق نفسه. ينظر:  (4)

: د. عبد الرزاق السنهوري، نظرية الالتزام بوجه  الوسيط في شرح القانون المدني.  القانون المدني السوريينظر:    (5)
 .   701م، ص  1968، دار إحياء التّاث العربي، بيروت، لبنان،  1عام، مصادر الالتزام، ج
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 القاعدة الرابعة 
 التبعيض في الأملاك المجتمعة عيب )1( 

 أولا : معنى هذه القاعدة:  
القاعدة أنَّ  التفريق، يكون   المراد بهذه  التجزئة ولا  التبعيض ولا  الصفقة المجتمعة التي لا تقبل 

ولما كان الضرر يجب   ،عيباً، والعيب ضرر على ذوي هذه الأملاك  تفريقهاها أو  ها أو تجزئتُ تبعيضُ 
 . (2)  دفعاً للضرر عن الغير ؛ة وتبعيض الملك المجتمعالصفقتفريق إزالته ورفعه، فقد منع الفقهاء من 

 ثانيا : فروع هذه القاعدة في باب المعاوضات:  
 . (4)  من فروع هذه القاعدة تفريق الصفقة (3)  السرخسيجعل 

 وذكر الفقهاء فروعاً لهذه القاعدة، منها: 
 الفرع الأول 

 في استحقاق جزء من المبيع
 .(5) ية الكالمذكر هذه المسألة فقهاء 

 أولا : صورة المسألة:  
، فما  منها، كالثلث أو الربع  لو اشتّى داراً أو أرضاً، فاستُحق جزءٌ فيما    صورة المسألةتظهر  

 الذي يكون للمشتّي؟ 
 ثانيا : الأقوال في المسألة: 

 . ( 6)   الدار أو الأرض، ويستّد الثمن من البائع   يردَّ أن  للمشتّي    أنَّ   إلى   في هذه الحالة المالكية  ذهب    

 
 (. 21/ 14: للسرخسي ) المبسوطينظر:  (1)

 (. 197/ 2: للبورنو )الفقهيةموسوعة القواعد ينظر:  (2)

بكر  :السرخسي  (3) الحنفية   ،أبو  فقهاء  أحد كبار  النظار،  الأصولي  الفقيه  السرخسي،  سهل،  بن  أحمد  بن  محمد 
كتاب المبسوط في الفقه الحنفي،    :ج به، له عدد من المؤلفات، أشهرهاالمجتهدين، لزم شمس الأئمة الحلواني وتخر  

الجواهر  (.  19/147: للذهبي )سير أعلام النبلاءينظر:    ه(.  483ب. )ت  الذي أملاه وهو مسجون في الج
 (. 78/  3: للقرشي ) المضية

 (.  21/ 14: للسرخسي ) المبسوط ينظر: (4)

 (. 883/ 2: لابن عبد الب )الكافي في فقه أهل المدينةينظر:  (5)

 رجع السابق نفسه. المينظر:  (6)
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 ثالثا : الأدلة في المسألة:
التبعيض في الأملاك المجتمعة عيب، وإذا رضي    نَّ بأ  على ما ذهبوا إليهالمالكية  استدل فقهاء   

 . (1) المشتّي بالجزء الباقي بجزء من الثمن، فله ذلك؛ بناءً على تفريق الصفقة
 نيالفرع الثا

 الافتّاق عن مقبوض وغير مقبوض في بيع ربوي بربوي
 . (2)الحنفية ذكر هذه المسألة فقهاء 

 أولا : صورة المسألة:  
المسألة تظهر   لو    صورة  فضة  فيما  إبريق  ونقد  مثلاً  اشتّى  درهم،  بألف  درهم  ألف  وزنه 

 . (3) خمسمائة، وقبض الإبريق، ثم افتّقا
 ثانيا : الأقوال في المسألة: 

فقهاء   الحالةالحنفية  ذهب  أ  في هذه  البيع  ه  نَّ إلى  ويبطلفي    اً زملايكون  الإبريق،  في    نصف 
   .(4) ؛ بسبب عيب التبعيض، ولا يتخيرَّ في الرد   ؛ اعتباراً للبعض بالكل   الآخر نصفه

 ثالثا : الأدلة في المسألة:
حين لم ينقد بعض    المشتّي  حصل بفعل  ذلك   نَّ بأ   ذهبوا إليه على ما  الحنفية  استدل فقهاء  

الأملاك في  التبعيض    ه يتخيرَّ فيما بقي منه؛ لأنَّ البدل، بخلاف ما إذا استُحق نصف الإبريق؛ فإنَّ 
 . (5)  المجتمعة عيب

  
 
 
 

 
 (. 883/ 2: لابن عبد الب )المدينةالكافي في فقه أهل ينظر:  (1)

 (. 21/ 14للسرخسي )  المبسوط: ينظر:  (2)

: تأليف لجنة من العلماء، برئاسة نظام الدين البلخي، المطبعة الكبى الأميرية ببولاق مصر،  الفتاوى الهنديةينظر:    (3)
 . (218/ 3)هـ.  1310، 2ط

 (. 21/ 14للسرخسي )  المبسوط: ينظر:  (4)

 رجع السابق نفسه. المينظر:  (5)
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 لثالفرع الثا
 في تسليم الشفعة

 . (1)الحنفية ذكر هذه المسألة فقهاء 
 أولا : صورة المسألة:  

المسألة تظهر   لو    صورة  سلَّمت  اً دار   شخصٌ   عبا فيما  الشفعاء:  أحد  فقال  شفعاء،  ولها   ،
 . (2) ؟فقط ، أو للنصفهايكون ذلك تسليماً للشفعة كل   فهل ؛ مثلاً  شفعتي في نصف الدار

 الأقوال في المسألة: ثانيا :   
 . (3)  هاذلك يكون تسليماً للشفعة كل    إلى أنَّ  في هذه الحالةالحنفية ذهب فقهاء 

 ا : الأدلة في المسألة:ثالث 
تفريقاً للصفقة، نصف الدار  في  لشفعة  اتسليم في   نَّ بأ على ما ذهبوا إليهالحنفية  استدل فقهاء 

وضرراً على البائع والمشتّي، والتبعيض في الأملاك المجتمعة عيب، والمشتّي مصلحته في جميع الدار  
 . (4)  نصفهالا في 
 

 
  

 
هـ( تح: أبو الوفاء الأفغاني، لجنة إحياء    189أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني )ت    الجامع الكبير: ينظر:    (1)

الدكن بالهند، ط آباد  النعمانية بحيدر  البرهاني  (.311)ص   ، هـ  1356،  1المعارف  مازهالمحيط  /  7)  : لابن 
291) . 

 المرجع السابق نفسه. ينظر:  (2)

 . ( 291/ 7) : لابن مازهالمحيط البرهانيينظر:  (3)

 (. 311لمحمد بن الحسن )ص الجامع الكبير: ينظر:  (4)
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 القاعدة الخامسة  
 . (1)  الصفقة الواحدة إذا فسد بعضها فسد كلُّها

  .ه فسد كلُّهالعقد إذا فسد بعضُ  وفي لفظ:
 . (2) ة المفسدةالفساد يقتصر على ما وُجدت فيه العلَّ وتقابلها قاعدة: 

أصل   على  واردة  الأول  بلفظها  حنيفةوالقاعدة  أصل أبي  على  واردة  المقابل  لفظها  وفي   ،
 أبي حنيفة.  صاحبي

بعضه ـــ يعنّ الربا ـــ يفسد  فسد  إذا  العقد    : أنَّ أبي حنيفة: "ومن أصل  المحيط البرهانيجاء في  
 .(3)  "الكلُّ 

 . (4) ة المفسدة"وُجدت فيه العلَّ ما على يقتصر الفساد   : "ومن أصلهما أنَّ المبسوطوجاء في 
 أولا : معنى هذه القاعدة. 

ها، العقد صفقة واحدة، فإذا فسد بعضها أو دخله البطلان، بطلت كلُّ   المراد بهذه القاعدة أنَّ 
 .(5)فقة الص ريقوتطرَّق الفساد إلى باقي العقد وباقي الصفقة؛ وذلك دفعاً للضرر المتّتب على تف 

 ثانيا : فروع هذه القاعدة في باب المعاوضات: 
 من فروع هذه القاعدة الآتي:

  الفرع الأول
 . ودابةً أخرى معها بألف للبــائـــع نفسه، قبل نقد الثمن و اشتّى دابــة بألف، ثم باعهــالـــ 

 .(6) الحنفية فقهاء المسألةذكر هذه 
 : الأقوال في المسألة: أولا   

 الحنفية: قولان لفقهاء المسألةهذه في 

 
 (. 115/ 23للسرخسي )  المبسوط: ينظر:  (1)

 . (207/ 4) للكاساني :بدائع الصنائع ينظر: (2)

 (. 176/ 7: لابن مازه )المحيط البرهاني ينظر: (3)

 (. 115/ 23للسرخسي )  المبسوط:  ينظر: (4)

 (. 417/ 7: للبورنو )موسوعة القواعد الفقهيةينظر:  (5)

   .(91/ 6)  : لابن نجيمالبحر الرائق (.55/  4: للزيلعي، وحاشية الشلبي ) تبيين الحقائقينظر:  (6)
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 . (1)  أبي حنيفة وهو قول. الجميع البيع في  فسد: يالأول قولال
 : يجوز البيع في التي لم يشتّها من البائع، ويفسد في الأخرىثاني:  ال  قولال
 . صاحبينالو قول هو  

 الأدلة في المسألة: ثانيا :
 :حنيفةأبي أدلة ( 1)

 .(2) هاالصفقة الـــواحدة إذا فسد بعضهـا فسد كلُّ  نَّ بأ بي حنيفةلأاستُدل 
 نوقش هذا الاستدلال: 

ة الفساد يقتصر على ما وُجدت فيه العلَّ   أنَّ بالقاعدة التي بنى عليها الصاحبان أصلهما وهي:  
 . (3)المفسدة 

 : لصاحبين أدلة ا( 2)
 .(4) ة المفسدة يقتصر على ما وُجدت فيه العلَّ الفساد ن بأ  للصاحبيناستُدل 

 نوقش هذا الاستدلال: 
بنى عليها   التي  بعضهـا فسد    أنَّ أصله وهي:  حنيفة  و  أب بالقاعدة  إذا فسد  الـــواحدة  الصفقة 

 . (5) هاكلُّ 

 ثالثا : التّجيح:  
البيع يجوز في التي لم يشتّها من   بأنَّ   الصاحبينـــ والله أعلم ـــ هو قول    المسألة هذه  في  الراجح  

الفساد يقتصر    ؛ لما تقدم من القاعدة التي بنيا عليها أصلهما، وهي أنَّ البائع، ويفسد في الأخرى
 .ة المفسدةعلى ما وُجدت فيه العلَّ 

   .(6) ( السابق ذكرها144رقم: )وقد وافق القانون المدني السوري هذا القول في مادته 

 
   .(91/ 6)  : لابن نجيمالرائقالبحر  (.55/  4: للزيلعي، وحاشية الشلبي ) تبيين الحقائقينظر:  (1)
 المرجع السابق نفسه. ينظر:  (2)

 . (207/  4)  للكاساني  :بدائع الصنائع(. 115/ 23للسرخسي )  المبسوط:  ينظر: (3)
 المرجع السابق نفسه.  ينظر: (4)

 . (91/ 6)  : لابن نجيمالبحر الرائق (.55/  4: للزيلعي، وحاشية الشلبي ) تبيين الحقائقينظر:  (5)

 . (54( سبق ذكرها )ص 144المادة )القانون المدني السوري، ينظر:  (6)
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   الثانيالفرع 
واحدة    لكل  اشتّى شاتين مسلوختين، وسمى  فإذا    لو  ثناً،  مُ احدإ منهما  والأخرى  هما  ذكَّاة 

 . ميتة، أو ذبيحة مجوسي
   :الحنفية فقهاء المسألةذكر هذه  

 أولا : الأقوال في المسألة:  
 الحنفية: قولان لفقهاء المسألةهذه في 

   . (1)  أبي حنيفة وهو قول ؛البيع في الجميعفسد ي  :الأول قولال
 .(2)   صاحبينالهو قول و  ؛في المذكَّاة بما سمَّى من الثمنالبيع  يجوز ثاني:  ال  قولال

 الأدلة في المسألة: ثانيا :
 : أبي حنيفةأدلة (  1) 

 .(3) هاالصفقة الـــواحدة إذا فسد بعضهـا فسد كلُّ  نَّ بأ بي حنيفةلأاستُدل 
 نوقش هذا الاستدلال: 

ة الفساد يقتصر على ما وُجدت فيه العلَّ   أنَّ بالقاعدة التي بنى عليها الصاحبان أصلهما وهي:  
 . (4)المفسدة 

 : لصاحبين أدلة ا( 2)
 .(5) ة المفسدة الفساد يقتصر على ما وُجدت فيه العلَّ  نَّ بأ  للصاحبيناستُدل 

 نوقش هذا الاستدلال: 
بنى عليها   التي  بعضهـا فسد   أنَّ أصله وهي:  حنيفة  و  أب بالقاعدة  إذا فسد  الـــواحدة    الصفقة 

 . (6) هاكلُّ 

 
 . (131/ 3)نظام الدين البلخي. ل: الفتاوى الهنديةينظر:  (1)

 (. 3/ 13: للسرخسي ) المبسوط ينظر: (2)

 . (91/ 6)  : لابن نجيمالبحر الرائق (.55/  4: للزيلعي، وحاشية الشلبي ) تبيين الحقائقينظر:  (3)

 . (207/  4)  للكاساني  :بدائع الصنائع(. 115/ 23للسرخسي )  المبسوط:  ينظر: (4)

 (.  115/ 23للسرخسي )  المبسوط:  ينظر: (5)

 . (91/ 6)  : لابن نجيمالبحر الرائق (.55/  4: للزيلعي، وحاشية الشلبي ) تبيين الحقائقينظر:  (6)
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 ثالثا : التّجيح:  
البيع يجوز في المذكَّاة بما سمَّى من   بأنَّ الصاحبين  ـــ والله أعلم ـــ هو قول    المسألةهذه  في  الراجح  

الفساد يقتصر على ما وُجدت فيه   ؛ لما تقدم من القاعدة التي بنيا عليها أصلهما، وهي أنَّ الثمن
 .ة المفسدةالعلَّ 
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 المطلب الثاني 
 مة لتفريق الصفقة المنظِِ  الضوابط

 :مجموعة من الضوابط المنظ  مة لتفريق الصفقةفقهاء الذكر 
 : وذلك على النحو الآتي

 الفرع الأول 
 مذهب الحنفية  الضوابط المنظمة لتفريق الصفقة في 

 الصفقة على النحو الآتي: تفريقعلى ما يوجب  الحنفيةتكلَّم 
 : ما يوجب تفريق الصفقة: أولا  

 مجموعة من الأمور، منها:  الحنفيةيوجب تفريق الصفقة عند 
واحداً،  1)  والمشتّي  واحداً،  البائع  يكون  بأن  الثمن؛  ويتعد د  والمشتّي  البائع  يت حد  أن   )

ويذُكر الثمن مفر قا؛ً ويتكرر البيع أو الشراء، بأن قال البائع لرجل: بعت منك هذه الأثواب؛ بعتك  
بعشرة من  ،هذا  اشتّيت  المشتّي:  قال  أو  بخمسة.  هذا  هذا بعتك  اشتّيت  الأثواب؛  هذه  ك 

 . (1)  اشتّيت هذا بخمسة. فالصفقة متفرقة باتفاق ،بعشرة
ثناً على   سلعة  ( أن يتعد د البائع أو المشتّي أو كلاهما، ويتعد د الثمن؛ بأن يسم  ي لكل  2)

 . (2)  فالصفقة متفرقة ؛حدة، ويتكرر البيع أو الشراء على نحو ما تقدم
  

 
 (.  289/ 5: لابن نجيم )البحر الرائق(. 256/ 6: للكمال بن الهمام )فتح القديرينظر:  (1)
 (.14/ 3: لنظام الدين البلخي )الفتاوى الهندية(. 289/ 5: لابن نجيم )البحر الرائقينظر:  (2)
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 الفرع الثاني 
 الضوابط المنظمة لتفريق الصفقة في مذهب الشافعية 

عند   الصفقة  في    الشافعيةتفريق  يكون  أن  في  الابتداءإما  أو  في  الانتهاء،  أو  اختلاف ، 
 . (1) الأحكام

 ولكل منها ضابط يميزه عند الشافعية:
 أولا : تفريق الصفقة في الابتداء: 

 :  مثاله (1)
في   وحراماً  يبيع حلالاً  شاةً   صفقة  أن  أو  وخمراً،   ً خلاَّ يبيع  مذكاةً    واحدة: كأن  أو  وخنزيراً، 

 . (2)  وميتة
 : ضابطه( 2)

 .(3)  بيعه  بيعه وما لا يصحُّ  أن يشتمل العقد على ما يصحُّ 
م   يبيع  أن  وم  أو  في  لكه  غيره  دار    صفقة  لك  من  شريكه  ونصيب  نصيبه  يبيع  واحدة: كأن 

 . (4)  مشتّكة دون إذن شريكه 
 :  حكمه( 3)

 لكل     لكه في الأظهر، إعطاءً لكه، ويبطل في الحرام، وفي غير م  يصح العقد في الحلال وفي م  
 . (5)  منهما حكمه 

 ثانيا : تفريق الصفقة في الانتهاء: 
 :  مثاله (1) 

 . (6)أن يبيع عصيراً أو داراً، فيتخمَّر بعض العصير، أو يتلف سقف الدار قبل القبض 

 
   (.323/ 4: لابن حجر، وحاشيتا الشرواني والعبادي ) تحفة المحتاجينظر:  (1)
هـ(  1004شمس الدين، محمد بن أحمد بن حمزة، شهاب الدين الرملي )ت  المنهاج:نِاية المحتاج إلى شرح ينظر:  (2)

 (.  478/ 3هـ. ) 1404وحاشيتا الرشيدي والشباملسي، دار الفكر، بيروت، 
 (.  323/ 4: لابن حجر، وحاشيتا الشرواني والعبادي ) تحفة المحتاجينظر:  (3)
 (.478/ 3املسي والرشيدي ) : للرملي، وحاشيتا الشب نِاية المحتاجينظر:  (4)
 .(396/ 2)  للشربينّ : مغني المحتاجينظر:  (5)
 (.  328/ 4: لابن حجر، وحاشيتا الشرواني والعبادي ) تحفة المحتاجينظر:  (6)
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 : ضابطه( 2)
 . ( 1)   أي: يمكن إيراد العقد عليه وحده   ؛ ا يقبل الإفراد بالعقد ، ممَّ قبل القبض   أن يتلف بعض المبيع 

 :  حكمه( 3)
ويصحُّ أنَّ  تلف،  أو  فيما تخمَّر  العقد  ينفسخ  المسمَّ   ه  بقسطه من  الباقي  وُز  ع على في  إذا  ى، 

 . (2)  قيمته وقيمة التالف
 ا : تفريق الصفقة في اختلاف الأحكام:لثثا 
 :  مثاله (1)

   .(3)  الجمع بين بيع وإجارة بثمن واحد
 أو الجمع بين إجارة وسلم بثمن واحد.  

 . (4)  أو الجمع بين وبيع وسلم بثمن واحد
 : ضابطه( 2)

 منهما على   يجمع بين عقدين لازمين أو جائزين، واختلاف العقدين من جهة اشتمال كل   أن 
 . (5) منهما صحيحاً في نفسه  ما لا يشتمل عليه الآخر من الأحكام، وإن كان كلي 

 :  حكمه( 3) 
 يختلف حكمه باختلاف العقود التي جُمع بينها. 

 ضابطاً لتعدد الصفقة، فقال:   السيوطيوقد ذكر 
: الصفقة في أبواب البيع: تتعدَّد بتفصيل الثمن، وبتعد د البائع قطعاً، وبتعد د المشتّي قاعدة"

 . (6)  "ا تتعد د بتعد د المشتّي قطعاً، والبائع على الأصح   ، إلا في العرايا، فإنهَّ على الأصح   

 
 (.  328/ 4: لابن حجر، وحاشيتا الشرواني والعبادي ) تحفة المحتاجينظر:  (1)
 (.482/ 3: للرملي، وحاشيتا الشباملسي، والرشيدي )نِاية المحتاج .(396/ 2)  للشربينّ : مغني المحتاج ينظر: (2)
 (.  328/ 4: لابن حجر، وحاشيتا الشرواني والعبادي )تحفة المحتاج(. 81/ 9: لابن الرفعة )كفاية النبيهينظر:  (3)
 (.389/  9: للنووي )المجموعينظر:  (4)
:  حاشية البجيرمي على شرح المنهج(.  328/  4: لابن حجر، وحاشيتا الشرواني والعبادي ) تحفة المحتاجينظر:    (5)

 (. 225/ 2هـ. )1369هـ( مطبعة الحلبي، 1221سليمان بن محمد بن عمر البُج ير م ي )ت 
 (.454: للسيوطي )صالأشباه والنظائر (6)
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 الثالثالمبحث                                              
 قهاق تفريق الصفقة، والموانع من تحقُّ الشروط اللازمة لتحقُّ 

 المطلب الأول 
 الشروط اللازمة لتحقُّق تفريق الصفقة

 ذكر الفقهاء لتحقُّق تفريق الصفقة شروطاً، منها:  
 الشرط الأول: أن يكون في غير العبادات:

 . (1) فيه قطعاً  فيما يصحُّ  فإن كان في العبادات، صحَّ  
 ذلك: أمثلةومن 

أنَّ   1 بركعتين قطعاً، دون الأخيرتين؛  ـــ  انعقدت  بتسليمتين:  أربع ركعات  النفل  نوى في  لو  ه 
  .(2)  وتكبيرة ة  الصلاة، فلا يصير شارعاً في الأخيرتين، إلا بنيَّ  منم منهما خرج سلَّ ه لما لأنَّ 

 . (3) قطعاً  واحدة   ه عن سنة  تين: انعقد حجُّ ـــ ولو نوى حجَّ  2
 

 :راية والتغليب يكون مبنيا  على السِِ لاَّ أالشرط الثاني:  
ق زوجته وغيرها، أو أعتق عبده  والعتق، بأن طلَّ راية والتغليب، كالطلاق،  فإن كان على الس    

 .(4)  كه إجماعاً قها أربعاً، نفذ فيما يمل  وغيره، أو طلَّ 
 

 :  يبطل فيه معيَّنا  بالشخص، أو الجزئية الشرط الثالث: أن يكون الذي
 ، منهـا:  أمور عن بذلك  احتُّزو 
  في الثلاثة   ه يصحُّ بأنَّ   ، ولم يقل أحدٌ الكل   ه يبطل في  ـــ ما إذا اشتّط الخيار أربعة أيام، فإنَّ   1

(5) . 

 
 (.382/ 1: للزركشي )المنثور في القواعد الفقهيةينظر:  (1)
 (.  110: للسيوطي )صالأشباه والنظائرنظر: ي (2)
 المرجع السابق نفسه. ينظر:  (3)
 (.384/ 1: للزركشي )المنثور في القواعد الفقهيةينظر:  (4)
 (.  110: للسيوطي )صالأشباه والنظائرينظر:  (5)
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  ولم يقل أحدٌ  .ه يبطل في الجميعـــ وما إذا عقد على خمس نسوة، أو أختين معاً، فإنَّ  2
 .(1)  ه ليست هذه بأولى من هذهبالصحة في البعض؛ لأنَّ 

 
   الشرط الرابع: إمكان التوزيع:

 ، منهـا:  أموروخرج بذلك 
 ـــ ما لو باع مجهولاً ومعلوماً.   1
 لا يفرد بالبيع.  أو زرع   ـــ وما لو باع أرضاً مع بذر   2
 . (2)  ه يبطل في الجميع عند الشافعية في المذهبفإنَّ  

 
 :   يخالف الإذن لاَّ أالشرط الخامس:  

 ، منهـا:  أموروخرج بذلك 
 ـــ ما لو استعار شيئا؛ً ليرهنه على عشرة، فرهنه بأكثر.   1
 .(3)  ، لمخالفته الإذنفالمذهب: البطلان في الكل    

 ـــ وما لو استأجره؛ لينسج له ثوباً طوله عشرة أذرع، في عرض معين، فنسج أحد عشر. 2
تفريق الصفقة، بقولا    وقيل: بل يبطل في القدر الزائد،   .(4)   ه لا يستحق شيئاً من الأجرةفإنَّ  

 . (5)   واختاره السبكي
 الدين. تزيد على محل    ةً ـــ وما لو أجر الراهن العين المرهونة مدَّ  3
   .(6) على الصحيح في المذهب الشافعي ه يبطل في الكل   فإنَّ  

  يؤج ر الوقف أكثر من سنة مثلًا، فزاد عليها. لاَّ أ ـــ وما لو شرط الواقف  4

 
 (.384/ 1: للزركشي )المنثور في القواعد الفقهيةينظر:  (1)
 (.  110: للسيوطي )صوالنظائرالأشباه ينظر:  (2)
 (.386/ 1: للزركشي )المنثور في القواعد الفقهيةينظر:  (3)
 المرجع السابق نفسه. ينظر:  (4)
 (. 111: للسيوطي )صالأشباه والنظائرينظر:  (5)
   المرجع السابق نفسه. ينظر:  (6)
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   .(1) ؛ قياساً على مسألة الرهن يبطل في الكل   ه فإنَّ  
 

 :   يبُنى الأمر على الاحتياطلاَّ أ: الشرط السادس 
 ذلك: أمثلةومن 

 ه لو زاد في العرايا على القدر الجائز، وهو خمسة أوسق.  ـــ أنَّ  1
 . (2) فالمذهب: البطلان في الكل    

 عن الطفل أو المجنون عيناً من ماله أكثر من مهر المثل.  ـــ ولو أصدق الوليُّ  2
   .(3)  ه يفسد الصداقفإنَّ  

 
   الشرط السابع: أن يوُرد على الجملة:

في سائر الشهور قطعاً، ولا في    ه لا يصحُّ فإنَّ   ،بدرهم  شهر    جرتك كلَّ آوخرج به ما لو قال:  
   .( 4)  الشهر الأول على الأصح

 
 : يكون المضموم إلى الجائز يقبل العقد في الجملةأن  : الشرط الثامن

وفرسي ابنتي  زوَّجتك  قال:  لأنَّ   صحَّ   .فلو  المذهب؛  على  البنت  يقبل    نكاح  لا  المضموم 
   . (5) النكاح، فكان لاغياً 
 :  أن يكون ما يبطل فيه معلوما  :  الشرط التاسع

 .  فإن كان مجهولًا، لم يصحَّ 
   .(6) لا يفُرد بالبيع، بطل في الجميع على الصحيح زرع  أو   ولهذا لو باع أرضاً مع بذر  

 
 (.386/ 1: للزركشي )المنثور في القواعد الفقهيةينظر:  (1)
 المرجع السابق نفسه. ينظر:  (2)
 (.  112: للسيوطي )صالأشباه والنظائرينظر:  (3)
   المرجع السابق نفسه.ينظر:  (4)
 (.386/ 1: للزركشي )المنثور في القواعد الفقهية(. 113: للسيوطي )صالأشباه والنظائرينظر:  (5)
 المرجع السابق نفسه. ينظر:  (6)
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 المطلب الثاني 
 الموانع من تحقِق تفريق الصفقة 

 عد ة موانع لتفريق الصفقة، منها:  الحنفيةذكر 
( أن يت حد الموجب ويتعد د المخاطب: فلا يجوز التفريق بقبول أحدهما، بائعاً كان الموجب،  1)

   .(1)  أو مشتّياً 

 فلا يجوز التفريق إذا قبل أحدهما  ،بألف درهم  السيارة  هذهلرجلين بعتكما    يقول رجلٌ كأن  
   .دون الآخر

 . (2)  ( أن يت حد المخاطب ويتعد د الموجب: فلا يجوز القبول في حصة أحدهما2)

حدهما دون  لأ  باع بألف درهم فلا يجوز التفريق إذا    السيارة  هذه بعنا  كأن يقول رجلان لرجل  
   .الآخر
 .(3) قبول المخاطب في البعض ( أن يت حد المخاطب ويتعد د الموجب: فلا يصحُّ 3)

حدهما  لأ  باعبألف درهم فلا يجوز التفريق إذا    السيارتين  هاتين  بعنالرجل    نكأن يقول رجلا 
   .دون الآخر

 . مطلقةالموانع الثلاثة فهذه  
اتحادها وتفريقها، وحاصل ما ذكروه أن يوجب  : "ولا بد  من معرفة ما  البحر الرائقجاء في  

أو مشتّياً،   الموجب  بائعاً كان  أحدهما،  بقبول  التفريق  لم يجز  المخاطب،  وتعد د  اتحد  إذا  الموجب 
دا لم يصحَّ  في البعض، فلم  قبول المخاطب    وعلى عكسه لم يجز القبول في حصة أحدهما، وإن اتح 

أو    يصحَّ  القابل  د  اتح  أو  تعد د،  أو  الموجب  د  اتح  إذا  ما  أعنّ  الثلاثة؛  الأحوال  في  تفريقها مطلقاً 
 .(4) " تعد د؛ لاتحاد الصفقة في الكل   

 
 

 
   (.289/ 5نجيم ): لابن البحر الرائقينظر:  (1)
 (. 526/ 4: لابن عابدين )رد المحتارينظر:  (2)
   (.289/ 5: لابن نجيم )البحر الرائقينظر:  (3)
   (.526/ 4: لابن عابدين )رد المحتارينظر:  (4)
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 ومن الموانع المقيِدة بأمر آخر:
قيمي ومثلي، فلا   أو  م ثليين،  المبيع؛ كأن يوجب في  ويتعدد  العاقدان،  يت حد  تفريق  أن  يجوز 

 .(1)  الصفقة بالقبول في أحدهما دون الآخر، إلا أن يرضى الطرف الآخر بذلك 
 برضا الطرف الآخر.  دٌ مقيَّ  فهذا المانع

 : "وكذا إذا اتحد العاقدان، وتعد د المبيع، كأن يوجب في مثليين، أو قيمي  البحر الرائق في جاء
 . (2) ومثلي، لم يجز تفريقها بالقبول في أحدهما، إلا أن يرضى الآخر بذلك" 

 ومن الموانع التي ذكرها الفقهاء لتفريق الصفقة:
متلازمين باع  لو  بأحدهما  ، كزوجي  ما  د  ووُج  نعلين،  أو  وجوربين،  باب،  ومصراعي   ، خف  

تفرق الصفقة في هذه الحالة؛ بأن يُـر د  المعيب وحده، وهذا باتفاق الفقهاء، وإنما يرد ان  ت عيب، فلا  
   .(3)  معاً، أو يمضي البيع فيهما معا؛ً دفعاً للضرر اللاحق بالبائع

أنَّ   والضابط  فإنَّ منفعة  تت صل  شيئين    كلَّ   في ذلك  الصفقة  أحدهما بالآخر،  تفريق  ه لا يجوز 
 . (4) ا يرد ان معاً، أو يؤخذان معاً أحدهما دون الآخر، وإنمَّ  بالعيب، فلا يردُّ  فيهما، عند الرد   
في   الصنائعجاء  أو  بدائع  باب،  مصراعي  اشتّى  "إذا  وجد  زوجي  :  ثم  نعل،  أو   ، خف  

 . (5) المعيب خاصة؛ لكونه إضراراً بالبائع خاصة"  له أن يردَّ بأحدهما عيباً، ليس 
 
 
 
 
 

 
 (. 526/ 4: لابن عابدين )رد المحتار  (.289/ 5: لابن نجيم )البحر الرائقينظر:  (1)

 (. 289/  5نجيم ): لابن البحر الرائق (2)

  روضة   (.720/  2: لابن عبد الب )الكافي في فقه أهل المدينة(.  230/  5: للكاساني )بدائع الصنائعينظر:    (3)
 (. 244/ 6: لابن قدامة )المغني  (.424/ 3: للنووي )الطالبين

 (. 103/  5: للروياني ) بحر المذهب ينظر: (4)

 (.  230/ 5) : للكاساني بدائع الصنائع (5)
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أنَّ المغنيفي  جاء  و  "والصحيح  التفريق،  :  ينقصهما  عينين  أو  واحدة،  عيناً  المبيع  إن كان  ه 
، أنَّ وزوجي  كمصراعي باب،     .(1) ؛ لما فيه من الضرر على البائع" ه لا يملك الردَّ خف  

بالعيب، بأن    آخر أ ل يف  له، فلا تفرق الصفقة فيهما عند الرد     الثور مع ثور    الحنفيةوألحق به  
 . يرُدَّ أحدهما دون الآخر

،  درر الحكامجاء في   ومصراعي باب، وثورين  : "المبيع لو كان لا ينتفع ببعضه، كزوجي خف  
 .( 2)  وحده"عيب الم أل ف أحدهما الآخر؛ بحيث لا يعمل بدونه، لا يملك المشتّي ردَّ 

 المعيب وحده فيه تفريق للصفقة. ومعلوم أن ردَّ 
 . (3) التفريق بين الأم وابنها عند بيع السبي الحنابلةوألحق به 

وولدها والدة  من فرَّق بين  يقول: »  قال: سمعت رسول الله    وذلك لما روى أبو أيوب الأنصاري  
 . (4)«فرَّق الله بينه وبين أحبَّته يوم القيامة 

 
هما. وعنه:  فليس له إلا ردُّ   : "ومن اشتّى شيئين صفقة، فبان بأحدهما عيب،المحرَّرجاء في  

باب،  وابنها، أو مُنق ص، كمصراعي  كالأم  محرَّم،  تفريقه  ليس له رد إلا المعيب بقسطه... إلا ما  
 .(5)   هما رواية واحدة"فليس له إلا ردُّ 

 
 (. 244/  6: لابن قدامة ) المغني (1)
 (. 165/ 2ه( دار إحياء الكتب العربية، دون طبعة أو تاريخ. ) 885: منلا خسرو الحنفي )ت درر الحكام (2)
 المرجع السابق نفسه. ينظر:  (3)

التفريق بين السبي، رقم  رواه التّمذي،  (4) : هذا التّمذي(. وقال  225/  3)   1566أبواب السير، باب في كراهية 
وغيرهم؛ كرهوا التفريق بين السبي   حديث حسن غريب. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي  

 بق نفسه. بين الوالدة وولدها، وبين الولد والوالد، وبين الإخوة. المرجع السا

الفقه  (5) في  )ت  المحرر  الحراني  تيمية  ابن  الخضر،  بن  عبد الله  بن  السلام  عبد  المحمدية،   652:  السنة  مطبعة  هـ( 
(. وفي الهداية: وله رد المعيب، إلا أن يكون مما ينقص بالتفريق، كمصراعي الباب، أو  326/  1هـ. )  1369

الهداية  دهما، أو إمساكهما.  زوج خف، أو يكون مما لا يجوز التفريق بينهما، كالولد مع أبويه، فليس له إلا ر 
هـ( تح: عبد اللطيف   510: محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني )ت على مذهب الإمام أحمد

 (. 249هـ. )ص 1425،  1هميم، ماهر ياسين الفحل، مؤسسة غراس، ط
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 لثالفصل الثا
 اتوضفي عقود المعا أثر تفريق الصفقة

 المبحث الأول
 أثر تفريق الصفقة في عقد البيع  

 المبحث الثاني 
 أثر تفريق الصفقة في عقد السلم  

 المبحث الثالث 
 أثر تفريق الصفقة في عقد الإجارة  

 المبحث الرابع 
 ربا أثر تفريق الصفقة في عقد ال 

 المبحث الخامس 
 شفعةأثر تفريق الصفقة في عقد ال 
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 المبحث الأول 
 أثر تفريق الصفقة في عقد البيع 

 يتضح أثر تفريق الصفقة في عقد البيع من خلال المطالب الآتية: 
 المطلب الأول 

 :في تفريقه ضرر وما ليس الصفقة في بيع ما في تفريقه ضررأثر تفريق 
 ول الأ فرعال

 ضرر  ما في تفريقهأثر تفريق الصفقة في بيع  
 (1) :أمرينل في يتمث  فريق الت الناتج عنوالضرر 

 . نقصان المنفعة: الثاني .نقصان الثمن: الأول
 :مسائل ويتضمن هذا الفرع 

  :المسألة الأولى
   : جملة الثمنلا البائع جملة المبيع و  ييسمِِ  لاَّ أ

 . (2) الحنفيةوهذه المسألة ذكرها 
 أولا : صورة المسألة:  

ه لا  فجملة المبيع مجهولة؛ لأنَّ   بدرهم،  مثقال    كلَّ   لؤلؤةً شخص  لو باع  فيما    صورة المسألةتظهر  
لا    ، المشتّي قد يرضى بالبعضو   ،ه لا يعُلم عدد الدراهموجملة الثمن مجهولة؛ لأنَّ   ،يعُلم وزن اللؤلؤة

 .اللؤلؤة بكل   
 ثانيا : الأقوال في المسألة: 

 : قولينعلى  ،في صحة هذا البيع فقهاء الحنفيةاختلف 
فيكون له الخيار بين    ،إلا إذا علمه المشتّي في مجلس العقد  ،البيع يبطل  أنَّ القول الأول:  

 د. أخذ المبيع بجميع الثمن أو الرَّ 
 

: أحمد  تح  هـ(   1005ي )ت  : سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفالنهر الفائق شرح كنز الدقائقينظر:    (1)
 (. 391/  3)  . هـ1422، 1، طدار الكتب العلمية ، عزو عناية

بن  لا :النهر الفائق (. 310ـــ   307/  5: لابن نجيم )البحر الرائق  (.159/ 5: للكاساني )بدائع الصنائعينظر:  (2)
 . (50ـــ   347/  3نجيم )
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 . (1) أبي حنيفةوهو قول 
 . (2) الصاحبينوهو قول  ؛ويلزمه في الكل    ،البيع يصحُّ   أنَّ القول الثاني: 

 ثالثا : الأدلة في المسألة:
 :أبي حنيفةأدلة  (1)

الثمن مجهولة حالة العقد جهالة مفضية إلى المنازعة  بأنَّ :  بي حنيفةلأدل  استُ  ب  وج  فتُ   ،جملة 
   . (3) فساد العقد 

 : ونوقش هذا الاستدلال
   .كما إذا باع بوزن هذا الحجر ذهباً   ،لا تمنع صحة البيع؛ فهي يمكن رفع هذه الجهالة ه بأنَّ  
 : لصاحبين أدلة ا( 2)

الثمن    نَّ بأ   :لصاحبينلدل  استُ  المبيع وجملة  العلم بهايمجملة  الكيل أو    ؛كن  أو  وذلك بالوزن 
   .فتكون هذه جهالة ممكنة الرفع والإزالة ،العدد

 : ونوقش هذا الاستدلال
 . (4) قولهما يمكن رفع هذه الجهالة مسلم لكنها ثابتة للحال إلى أن ترتفع بأنَّ 

   رابعا : التّجيح:
هالة ممكنة  الجهذه    ؛ لما تقدم من أنَّ الصاحبينهو قول  ـــ والله أعلم ـــ    المسألة هذه  في  الراجح  
 . صحة البيع، فلا تمنع من  الرفع والإزالة

 
 
 
 
 

 
   (.159/ 5: للكاساني )بدائع الصنائعينظر:  (1)

   (. 310ـــ   307/ 5: لابن نجيم )البحر الرائقينظر:  (2)

 . (50ـــ   347/  3بن نجيم ) لا :النهر الفائق(3)
 المرجع السابق نفسه. ينظر:  (4)
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 المسألة الثانية:  
 : لة الثمنجميسمي و المبيع   جملةالبائع أن يسمي 

وهذا الاختلاف    ،ىالمسم  اختلاف في  ـــ  الذي في تبعيضه ضرر  ـــ    المبيعجملة  يوجد في  ولكن   
 (1)  :إما في زيادة أو في نقصان ،على ضربين

 (2) :زيادة الفي   جملة المبيعفي الاختلاف أن يكون  :  الضرب الأول
 . (3)  ةنابللحواالحنفية فقهاء ذكر هذه المسألة 

 أولا : صورة المسألة:  
المسألة تظهر   لو    صورة  دينار لؤلؤة    شخصٌ باع  فيما  تزن    بمائة  أنها  فوجدها   ،مثقالاً على 

 .  مثقالين تزن المشتّي
 .(4)  فإذا هي ألف وخمسمئة ذراع ،ا ألف ذراععلى أنهَّ  ،بألف درهم لو باع داراً وفيما 

 ثانيا : الأقوال في المسألة:
أ  (6)  والحنابلة   (5)   الحنفيةذهب   المسم    نَّ إلى  القدر  في  صحيح  تُ   ،ىالبيع  على    ردُّ والزيادة 

  .الحالة: في هذه البائع
 ثالثا : الأدلة في المسألة:

ى  والقدر المسم    ،البيع وقع على مقدار معين  نَّ بأ  : ما ذهبوا إليه على    الحنفية والحنابلة  استدل
أن   بل هي أصل لا بد    ،حيث الزيادة فيما لا ضرر في تبعيضه لا تجري مجرى الصفقة  ،ليس بدقيق
 . (7)  عليه فتّد   ،للبائع وتكون ملكاً  ،فلا تدخل في البيع ،ولا ثن للزيادة  ،يقابلها ثن

 
 (.  543، 4/542: لابن عابدين )رد المحتارينظر:  (1)

   (.311/ 5: لابن نجيم )البحر الرائقينظر:  (2)

الرائق  ينظر:  (3) ) البحر  نجيم  لابن  النهى(.  311/ 5:  أولي  البهوتي:  دقائق  إدريس  بن  يونس  بن  )ت   منصور 
 (.  34/ 2. ) ه ـ 1414 ، 1ط عالم الكتب، بيروت، هـ( 1051

 (. 311/ 5: لابن نجيم )البحر الرائقينظر:  (4)

 (.  160/ 5: للكاساني )بدائع الصنائعينظر:  (5)

 (.  2/34) : للبهوتيدقائق أولي النهىينظر:  (6)

: للبهوتي  دقائق أولي النهى(.  311/ 5: لابن نجيم )البحر الرائق(.  5/160: للكاساني )بدائع الصنائعينظر:    (7)
(2 /34  .) 
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المشتّي   فإنَّ   ،بدرهم  ذراع    كلُّ   ،ا ألف ذراععلى أنهَّ   الدار مثلاً   كان باعوهذا بخلاف ما لو  
بمقابلة   درهم   ح بجعل كل   ه صرَّ ؛ لأنَّ البيع ردَّ وإن شاء  ،ئة ار إن شاء أخذها بألف وخمسمن بالخيو كي

والآن لا   ،م له بألف درهمسل  ه اشتّاها على أن تُ فإنَّ  ، على المشتّي شرط عقدهوقد تغير   ،ذراع كل   
 . (1)  فيثبت له الخيار ،ولم يرض بالتزامه  ،فلزمه زيادة في الثمن ،ئة م له إلا بألف وخمسمسل  تُ 

 

   :نقصانالفي   جملة المبيعفي الاختلاف : أن يكون ثانيالضرب ال
   .(3)  لشافعيةوا  (2) الحنفية ذكر هذه المسألة فقهاء

 أولا : صورة المسألة:  
المسألةتظهر   باع  صورة  لو  دينار   لؤلؤةً   شخص  فيما  أنهَّ   بمئة  مثقالينعلى  تزن  فوجدها   ،ا 

واحداً. أو فيما   فإذا هي   ،ذراع  يا ألف على أنهَّ   ،بألف درهم  داراً   شخص  لو باعالمشتّي مثقالاً 
 . ألف ذراع

 ثانيا : الأقوال في المسألة:
   :عن المسمى يت جملته نقصٌ في المبيع الذي سُم   إذا وُجد

 :الحنفية والشافعية فقهاءل نلاقو ففيه 
 . (4) أو أخذه بقسطه من الثمن  ،المشتّي بالخيار بين فسخ العقد نَّ القول الأول: أ

 . (6)  للشافعيةوقول  (5) الحنفيةوهذا هو مذهب 

 .(7) الشافعية وهو الصحيح من مذهب  ؛هذا البيع لا يصحُّ  : أنَّ نيالقول الثا

 

 
 (. 311/ 5: لابن نجيم )البحر الرائقينظر:  (1)

 (.  4/543: لابن عابدين )رد المحتارينظر:  (2)

المحتاجينظر:    (3) حجر،تحفة  لابن  )  تا وحاشي  :  والعبادي  المحتاج.  (260،  259/  4الشرواني  لشربينّ  ل:  مغني 
(2 /355  ،356 .)   

   (. 543،  542/ 4: لابن عابدين )رد المحتار  (.311/ 5: لابن نجيم )البحر الرائقينظر:  (4)
 (.  4/543: لابن عابدين )رد المحتارينظر:  (5)
المحتاجينظر:    (6) حجر،تحفة  لابن  )  الشرواني   تا وحاشي  :  المحتاج.  (260،  259/  4والعبادي  للشربينّ  :  مغني 

(2 /355  ،356 .)   
المحتاجينظر:    (7) الش  للرملي،  :نِاية  والباملسوحاشيتا  )رشيي  المحتاج.  ( 413/  3دي  )مغني  للشربينّ   :2 /355  ،

356  .) 
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  ثالثا : الأدلة في المسألة:
 أدلة القول الأول:   (1)

خ العقد، أو أخذه بقسطه من  المشتّي بالخيار بين فس   على أنَّ   أصحاب القول الأول  استدل
عليهتفرُّ ب   ؛الثمن الصفقة  رضاؤه بالموجود   ،ق  يتم  معين  لأنَّ ؛  فلم  مقدار  على  وقع  يتم  البيع  ولم   ،

 . (1)  الوفاء به
   هذا الاستدلال: ويمكن أن يناقش

  هذا يمنع من صحة البيع ولا يجعل   ؛ فإنَّ وقع البيع على مقدار معين، ولم يتم الوفاء به إذا    ه نَّ بأ
 الثمن. لمشتّي بين فسخ العقد، أو أخذه بقسطه من لالخيار 
 القول الثاني:  أدلة  (2)

الثاني  استدل القول  أنَّ   أصحاب  يصحُّ   على  لا  البيع  الثمن تعذُّ ب  ؛هذا  جملة  بين  الجمع  ر 
 . (2)  وتفصيله

   هذا الاستدلال: ويمكن أن يناقش
 . بتعذُّر الجمع بين جملة الثمن وتفصيلهبعدم التسليم 

   رابعا : التّجيح:
المشتّي بالخيار بين فسخ العقد، أو أخذه    نَّ بأقول  الالراجح في هذه المسألة ـــ والله أعلم ـــ هو  

الثمن إنمَّ   ؛ لأنَّ بقسطه من  العقد  ببطلان  مراعاة لحقالقول  والقول بأنَّ المشتّي  ا جاء  المشتّي    ، 
وزيادة؛ إذ هو يملك فسخ العقد، وله زيادة على ذلك إمضاؤه إن   مراعاة لحق المشتّي  فيهبالخيار  

   بل القول به هو الأحظ له.  رأى مصلحة، فلا تفويت لحقه بكل الأحوال،
( والتي نصها: ) إذا جعل  139وقد وافق القانون المدني السوري هذا القول في مادته رقم: )

 . (3) للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق ( القانون لأحد المتعاقدين حقاً في إبطال العقد فليس 

 
   (.311/ 5: لابن نجيم )البحر الرائقينظر:  (1)
 (.  356/ 2للشربينّ ): مغني المحتاجينظر:  (2)
   (. 139المادة رقم: ) القانون المدني السوري، ينظر:  (3)
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 الفرع الثاني 
 أثر تفريق الصفقة في بيع ما ليس في تفريقه ضرر على البائع 

  :المسألة الأولى
   :ولا جملة الثمن (1)  ي جملة المبيعولا يسم   ،أن تكون أفراد المبيع غير متفاوتة

 . (2) الحنفية  فقهاءذكرها  المسألة وهذه
 أولا : صورة المسألة:  

 .بدرهممنها   قفيز   كلَّ   مثلًا، صبة  هذه الشخصٌ فيما لو باع  صورة المسألةتظهر 
 ثانيا : الأقوال في المسألة:

 : الحنفية لفقهاء قولان المسألة ذهه في
  .فقط واحد   في صاع  البيع   صحُّ ي: الأولالقول 

 .(3) حنيفة و أبهو ما ذهب إليه و 
 . (4) الصاحبان  إليه ذهبهو ما و  ؛في الكلِِ  يصحُّ   :الثانيالقول 

  ثالثا : الأدلة في المسألة:
 :أبي حنيفةأدلة  (1)

ينصرف إلى  ه  إنَّ ف  ،لجهالة المبيع والثمن  ؛ر الصرف إلى الكل   تعذ    إذاه  بأنَّ   حنيفة  بيلأدل  استُ 
   .(5)  في المجلس جميع الثمنأو  ،القفزان أن تزول الجهالة بتسمية جميع إلاَّ  ،وهو معلوم ،الأقل   

 : ونوقش هذا الاستدلال
  كما إذا باع عبداً   ،ة من صحة العقد في الكل   مانع  فلا تكون   تها،إزال  يمكنالجهالة  هذه    نَّ بأ

 . (6) لمشتّيلالخيار  بشرطمن عبدين 

 
 أي جملة الأقفزة من الصبة مثلًا.  (1)
 (.  159/ 5: للكاساني )بدائع الصنائع ينظر: (2)
 (. 307/ 5: لابن نجيم )البحر الرائقينظر:  (3)

   (.159/ 5: للكاساني )بدائع الصنائعينظر:  (4)

 (. 307/ 5: لابن نجيم )البحر الرائقينظر:  (5)
 المرجع السابق نفسه. ينظر:  (6)
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 : لصاحبين أدلة ا (2)
من عبدين    كما إذا باع عبداً   ، ومثلها غير مانعالجهالة    ة إزال  ه يمكنهما نَّ بأ  ين لصاحبلدل  استُ 

 . (1)  على أن المشتّي بالخيار
 : ونوقش هذا الاستدلال

موجود في غير    ، وهذافي المجلس  جميع الثمنأو    ،بتسمية جميع القفزانإلا  الجهالة لا تزول    نَّ بأ
 . (2)  المذكورة الصورة

   رابعا : التّجيح:
   به.  تى وهو المف الصاحبين. رأي   الراجح في هذه المسألة هو 

 . (3)   "على الناس بل تيسيراً  ،لا لضعف دليل الإمام ؛به يفتى" :منحة الخالقجاء في 
   :المسألة الثانية

 : أن تكون أفراد المبيع غير متفاوتة ويسمي جملة المبيع أو جملة الثمن
 أولا : صورة المسألة:  

  ، أبيعك هذه المئة صاع  :ن يقولبأ  ـــ  ي جملة المبيعيسم  هو أن  و   ـــ  الأولفي    صورة المسألةتظهر  
 . بدرهم صاع   كلَّ 

أبيعك هذه الصبة بمئة    :أن يقول  ثمن ـــي جملة ال يسم  هو أن  و   ـــ  ثانيالفي    صورة المسألة وتظهر  
 . (4) ؟في هذه الحالة في الصورتين البيع ، فهل يصحُّ بدرهم صاع   كلَّ   ،درهم

 . (5)  الحنفية فقهاءذكرها  المسألة وهذه 
 ثانيا : الأقوال في المسألة:

 . (6)  الحنفيةهذه الصورة من صور البيع جائزة باتفاق عند 

 
 

   (.159/ 5: للكاساني )بدائع الصنائعينظر:  (1)

 (. 307/ 5: لابن نجيم )البحر الرائقينظر:  (2)

 (. 307/  5) البحر الرائقعلى  لابن عابدين : منحة الخالقينظر:  (3)

 (.  159/ 5للكاساني ): بدائع الصنائعينظر:  (4)
 (. 310ـــ   307/ 5: لابن نجيم )البحر الرائق ينظر: (5)
 . (50ـــ   347/ 3بن نجيم )لا : النهر الفائقينظر:  (6)
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  ثالثا : الأدلة في المسألة:
تسمية جملة الثمن بمنزلة تسمية    وقد انتفت الجهالة؛ لأنَّ   ،المانع كان جهالة الثمن  نَّ استدلوا بأ

 .(1)  وكذا تسمية جملة المبيع هو بمنزلة تسمية جملة الثمن ، جملة المبيع
 

   :المسألة الثالثة
 : ي جملة المبيع ولا جملة الثمنولا يسم    ،متفاوتةالمبيع أفراد  كون تن أ

 أولا : صورة المسألة:  
 كلَّ   ثوباً ما لو باع  أو    ،بدرهممنها    شاة    كلَّ   غنماً   شخصٌ   باع  فيما لو  المسألةصورة  تظهر  

   .(2)  بدرهممنه  ذراع  

 . (3) الحنفية  فقهاءذكرها  المسألة وهذه
 : المسألةفي  نزاع محل ال تحرير :  ثانيا  
المسألة،  سمَّ البائع    أنَّ لو   هذه  مثل  الثمن في  بعشرة   :قال  لو كما  ى جملة  الثوب  هذا  بعتك 

الكل   فإنَّ   ،بدرهم  ذراع    كلَّ   ،دراهم في  جائز  والصاحبين   بين  اتفاقاً   ه  سمَّ ،  الإمام  لو  جملة  كما  ى 
 . (4) الذرعان أو القطيعى جملة المبيع؛ بأن سمَّ 
فإنَّ وبالمقابل اثن  غنماً   باعلو  ه  :  دراهممنها  ين  تكل  باطلٌ   ،بعشرة  الكل     فهو   بين   اتفاقاً   في 

 . (5) درىمجهول لا يُ  وهو ، عرف ثنها إلا بانضمام غيرها إليهالا يُ  شاة   كلَّ   ؛ لأنَّ الإمام والصاحبين
؛ بأن لا يسمي جملة المبيع  المسألةرأس    مما ذكُر في  ،يما عدا ذلك ف هو    المسألةفي    نزاعمحل الو 

 الثمن. ولا جملة 
 الأقوال في المسألة: :ا  ثالث
 :الحنفية فقهاءل قولان المسألة هذه في

 . (6)  حنيفة  وأبهو ما ذهب إليه  و  ؛البيع في الكل يبطل: الأول
 

 (.  159/ 5: للكاساني )بدائع الصنائعينظر:  (1)
 المرجع السابق نفسه. ينظر:  (2)
   (. 310ـــ   307/ 5: لابن نجيم )البحر الرائقينظر:  (3)
 (. 347/ 3: لابن نجيم )النهر الفائقينظر:  (4)

 (. 310/ 5: لابن نجيم )البحر الرائقينظر:  (5)

 (.  159/ 5: للكاساني )بدائع الصنائعينظر:  (6)
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 . (1) الصاحبانهو ما ذهب إليه  و  ؛البيع في الكلِِ  يصحُّ   :الثاني
 : الأدلة في المسألة:  ا  رابع

 :أبي حنيفةأدلة ( 1)
أنَّ   حنيفة  لأبي دل  استُ  الكل     بطلي ه  على  إذا نَّ لأ :  البيع في  الكل   تعذ    ه  الصرف إلى  لجهالة    ؛ر 

فلا يجوز    ،أفراد الشياه متفاوتة  إلا أنَّ   الواحد،وهو    ،ينصرف إلى الأقل   ه  الأصل أنَّ ف  ،المبيع والثمن
واحد   فيفسد  بيع  ذراع    ،منها  ثوب    وقطع  ضرراً   من  الباقي  يكون  يجوز  ،على  باع    ،فلا  لو  كما 

   .(2) بطل البيع في الكل   ف من سقف   جذعاً 
   ونوقش هذا الاستدلال:

 .(3) ، فمثلها غير مانعلها نهاية   لما أنَّ  ؛رفع هذه الجهالة ه يمكنهما نَّ بأ
 : لصاحبين أدلة ا( 2)

لها    لما أنَّ   ؛الجهالةرفع هذه    يمكنهما  هنَّ بأ   :البيع في الكل  يصحُّ ه  على أنَّ   ينلصاحبلدل  واستُ 
 . (4)  ، فلا تكون مانعة من الصحة في الكل   نهاية

   هذا الاستدلال: ويمكن أن يناقش
يسم     بأنَّ  بأن  إلا  يكون  لا  الجهالة  المبيع  رفع  جملة  الثمن  أو ي  وهذا غيرجملة  في   ،  موجود 
 المذكورة.  الصورة

 : التّجيح: ا  خامس 
ـــ   ـــ هو قولالراجح في هذه المسألة  م ؛ لما تقدَّ البيع في الكل     يصحُّ ه  بأنَّ   ينلصاحبا  والله أعلم 

 . صحة البيع، فلا تمنع من  هالة ممكنة الرفع والإزالةالجهذه  من أنَّ 
 
 
 

 
 (.  5/308: لابن نجيم ) البحر الرائق(. 159/ 5: للكاساني )بدائع الصنائعينظر:  (1)

 . ( 50ـــ   347/ 3بن نجيم )لا  :الفائقالنهر (. 6 / 4)  للزيلعي: تبيين الحقائقينظر:  (2)
 المرجع السابق نفسه.  ينظر: (3)

   (.310/ 5: لابن نجيم )البحر الرائقينظر:  (4)
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 المطلب الثاني 
 ينا  عشائعا  أو مبيع جزء من المبيع  عندأثر تفريق الصفقة 

 الأول  فرع ال
 بيع جزء من المبيع شائعا   عندأثر تفريق الصفقة  
 . (2)  لشافعيةوا  (1) الحنفية ذكر هذه المسألة فقهاء

 أولا : صورة المسألة:  
في   ، فهل يصح هذا البيعجزءاً شائعاً من دار  لآخر  باع شخصٌ   فيما لو   صورة المسألةتظهر  
والتي هي بيع الدار بأكملها؟ فتكون مما يضرُّه  هل يعُتب بيع هذا الجزء تفريق للصفقة  )  ؟هذه الحالة
 التبعيض(

 ثانيا : الأقوال في المسألة:
 :  قولينعلى وذلك  : من المبيع شائع    في صحة بيع جزء   وااختلف

 :  القول الأول
 .(3)  لشافعيةبعض اوهو قول  ؛ويبطل البيع في الكلِِ  ،عدم صحة بيع الجزء الشائع

 :  الثاني القول
بيع   الشائعصحة  يكون    هدو وقيَّ   (4)   الحنفية  مذهبوهو    ؛ الجزء  يضر  المبيع  بأن  لا  ه  مما 

 . (5)  بعض الشافعيةوقال به   ؛التبعيض

  ثالثا : الأدلة في المسألة:
 أدلة القول الأول:  (1)

على  أصحاب  استدل   الأول  الشائعالقول  الجزء  بيع  غرر   بأنَّ   عدم صحة  الغررفيه  وهذا    اً، 
 .(6)  اجتنابهل سهُ ي  

 
 (. 310/ 5: لابن نجيم )البحر الرائقينظر:  (1)

 (.  310/ 9: للنووي )المجموع(. 3/26)لغزالي ل: الوسيط في المذهبينظر:  (2)

 (.  3/26: للغزالي )الوسيطينظر:  (3)

 (.  310/ 5: لابن نجيم )البحر الرائقينظر:  (4)

 (.  9/310: للنووي )المجموعينظر:  (5)

 (.  3/26: للغزالي )الوسيطينظر:  (6)
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   هذا الاستدلال: ويمكن أن يناقش
  .لشركة في المبيعباشتّي  غتفر؛ بوجود رضا المقد يُ هذا الغرر  بأنَّ 

 أدلة القول الثاني:  (2)
المشتّي رضي بالضرر، وهو    بأنَّ   :صحة بيع الجزء الشائععلى    أصحاب القول الثانياستدل  

 . (1)  الشركة في المبيع
   هذا الاستدلال: ويمكن أن يناقش

 بأن رضا المشتّي لا اعتبار له إلا بعد رضا الشرع، والشرع منع من الغرر والجهالة.   
   رابعا : التّجيح:

؛ لما  عدم صحة بيع الجزء الشائعببعض الشافعية  الراجح في هذه المسألة ـــ والله أعلم ـــ هو قول  
 ، فهو باطل. إلى المنازعة ىض، وكل ما أففيه من الغرر الذي يفضي إلى المنازعة

   ثانيالفرع ال
 ا  معينبيع جزء من المبيع  أثر تفريق الصفقة في  
   .(3) لشافعيةوا  (2) الحنفية ذكر هذه المسألة فقهاء

 حالتان:  وهذا له
 في تبعيضه ضرر:يكون  ن أالأولى: الحالة 

 أولا : صورة المسألة:  
سقفاً من لو باع    ماك  جزءاً معيناً من مبيع يضرُّه التبعيض،  باع  فيما لو  صورة المسألةتظهر  

 البيع في هذه الحالة؟ ، فهل يصحُّ ، ونحوهسقفمن   اً جذعدار، أو  
 
 
 

 
 (.  310/ 5: لابن نجيم )البحر الرائقينظر:  (1)

(.  2/48)   .ه ـ  1414،  2ط  العلمية،هـ( دار الكتب    539علاء الدين السمرقندي )ت  :  تحفة الفقهاءينظر:    (2)
 ( 46/ 4وحاشية الشلبي )  : للزيلعي،تبيين الحقائق (. 310/ 5: لابن نجيم ) البحر الرائق

الكتاب    926: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري )ت  أسنى المطالب في شرح روض الطالبينظر:    (3) هـ( دار 
 . ( 99/  4)   ، وحاشيتا الشباملسي والرشيدي : للرملي المحتاج نِاية  .  ( 12/  2)   ، تاريخ   أو طبعة    لا ، ب سلاميالإ
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  ثانيا : الأقوال في المسألة:
  .من المبيع في هذه الحالة معين   إلى عدم صحة بيع جزء   (2)  والشافعية (1) الحنفية ذهب

  ثالثا : الأدلة في المسألة:
بيع جزء  استدل هؤلاء على   المبيع:  معين    عدم صحة  منه هو بمعنى   معين    بيع جزء    بأنَّ   من 

 مما يؤد ي إلى إبطال البيع.   ،في عين المبيع اشتّاط إدخال نقص  

 :في تبعيضه ضرر يكون ألاَّ الثانية:  الحالة 
 أولا : صورة المسألة:  

من   اً قفيز ع  باما لو  ك  عيناً من مبيع لا يضرُّه التبعيض، مجزءاً    باع   فيما لو   صورة المسألةتظهر  
   يصح البيع في هذه الحالة؟، فهل ذلك  ، ونحوبةصُ 

  الأقوال في المسألة:ثانيا : 
  من المبيع في هذه الحالة. معين   إلى صحة بيع جزء   (4) والشافعية (3)الحنفية ذهب فقهاء 

  ا : الأدلة في المسألة:لثثا
والضرر هو   المشتّي رضي بالضرر،  بأنَّ   من المبيع:  معين    صحة بيع جزء  استدل هؤلاء على  

 . (5)  ه يصير مشتّكاً مع غيرهالشركة في المبيع؛ لأنَّ 

 
  

 
 (. 310/ 5: لابن نجيم ) البحر الرائق. (46/  4: للزيلعي، وحاشية الشلبي ) تبيين الحقائقينظر:  (1)

 . ( 99/  4) ، وحاشيتا الشباملسي، والرشيدي : للرملينِاية المحتاج(. 3/26: للغزالي )الوسيطينظر:  (2)

 (.  48/ 2: السمرقندي )تحفة الفقهاءينظر:  (3)

، وحاشيتا  : للرملينِاية المحتاج.  (12/  2زكريا الأنصاري )ل :  أسنى المطالب(.  26/ 3: للغزالي )الوسيطينظر:    (4)
 . (99/  4) الشباملسي، والرشيدي 

 (.  9/300: للنووي )المجموعينظر:  (5)
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 لث الثاطلب الم
 استثناء بعض المبيع  عند أثر تفريق الصفقة 

 سب الجزء المستثنى: بح ؛عند الفقهاءصورتان  لها هذه المسألة 
   : ة الأولىر الصو 

 : معينا  أن يكون المستثنى من المبيع جزءا  
 أولا : صورة المسألة:  

؛ كأن يقول:  عةامن الأرض المبمعلوماً    ناً معيَّ بعاً  أو رُ لثاً  ثُ   ستثنىا  فيما لو  صورة المسألةتظهر  
   ، فهل يصح البيع في هذه الحالة؟ثلث منهاإلا هذا الالأرض بعتك هذه 

 ثانيا : الأقوال في المسألة:
  ((4)   لحنابلةوا   ،(3)  والشافعية  ،(2)  والمالكية  ،(1)   الحنفية)  الفقهاء في المذاهب الأربعة  ذهب

 .ناً إذا كان المستثنى من المبيع جزءاً معيَّ  صحة البيع إلى
  ثالثا : الأدلة في المسألة:

 :  إذا كان معيناً  صحة بيع الجزء المستثنىعلى  المذاهب الأربعة فيالفقهاء استدل 
 . (5)  استثناؤه منه ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صحَّ  أنَّ : أولا  

 .(6)  إلى جهالة المستثنى منه يالمستثنى معلوم، ولا يؤد أنَّ : ثانيا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (.  327/ 5: لابن نجيم )البحر الرائقينظر:  (1)

 (. 121،  120/ 11) (. 18/ 3) حاشية الدسوقي و  : للدردير،الشرح الكبير ينظر:  (2)

 . ( 202/ 5) : للماوردي الحاوي الكبيرينظر:  (3)

   (.121،  120/ 11: للمرداوي )الإنصافينظر:  (4)

 (.  327/ 5: لابن نجيم )البحر الرائقينظر:  (5)

 .  ( 172/ 6لابن قدامة )  :المغنيينظر:  (6)
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   :الصورة الثانية
 :مشاعا  جزءا  من المبيع أن يكون الجزء المستثنى 

 أولا : صورة المسألة:  
 ؛ كأن يقول:  بع، كثلث أو ر عةاالأرض المب شائعاً من  جزءاً  ستثنىا فيما لو  صورة المسألةتظهر 

 ، فهل يصح البيع في هذه الحالة؟ إلا ثلثاً منهاالأرض بعتك هذه 
 ثانيا : الأقوال في المسألة:

 : قوليناختلف في حكم هذه الصورة على  
 .ن الجزء المستثنى من المبيع مشاعا  اك  إذا  البيع يصحُّ : القول الأول

 . ( 4)   في الصحيح   الحنابلة و   ، ( 3)   والشافعية   ، ( 2)   المالكية و   ، ( 1)   الحنفية وهو مذهب    
   . البيع إذا كان الجزء المستثنى من المبيع مشاعا    يصحُّ لا  :  القول الثاني 

 . ( 5)   الحنابلة وهو قول عند  

  المسألة:ثالثا : الأدلة في 
 :  أدلة القول الأول( 1)

ااستدل   القول  المستثنى  على    لأولأصحاب  بيع  بعتك    :ه لو قالنَّ : بأمشاعاً   إذا كانصحة 
 . ( 6)   المعقود عليه في الحالتين ثلاثة أرباعها   لأنَّ   ؛ كها إلا ربعها بعتُ   : ذا لو قال ك ، و ثلاثة أرباعها صحَّ 

 أدلة القول الثاني: ( 2)
 بيع الجزء المستثنى من المبيع إذا كان مشاعاً:صحة    عدم  على  القول الثانيأصحاب  استدل  

 . (7)  الشحم  منهااستثنىو  ،مذبوحة  باع شاةً من اس على يقبال
 

 
 . (175/ 5) للكاساني :بدائع الصنائعينظر:  (1)

 (.  18/ 3) حاشية الدسوقي و  : للدردير،الشرح الكبير ينظر:  (2)

 . ( 202/ 5) : للماوردي الحاوي الكبيرينظر:  (3)

 (. 2/16: للبهوتي )دقائق أولي النهىينظر:  (4)

 (.  126/ 11) : للمرداوي الإنصافينظر:  (5)

 . ( 202/ 5) : للماوردي الحاوي الكبيرينظر:  (6)

 (.  126/ 11: للمرداوي )الإنصافينظر:  (7)
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   رابعا : التّجيح:
البيع إذا كان الجزء المستثنى من   ةصحالجمهور ب  الراجح في هذه المسألة ـــ والله أعلم ـــ هو قول

   ، جاز استثناؤه، ولو كان شائعاً.إفراده بالبيع ما جاز إفراده بالبيع؛ وكلُّ  ه يصحُّ ؛ لأن   المبيع مشاعاً 
 

 :المرابحة للآمر بالشراء  ومن التطبيقات المعاصرة لتفريق الصفقة في عقد البيع مسألة
الإسلامي أن يشتّي سلعة معينة بمواصفات محددة وذلك على و العميل من المصرف  أوهي طلب الفرد  

أساس وعد منه بشراء تلك السلعة اللازمة له مرابحة، وذلك بالنسبة أو الربح المتفق عليه، ويدفع الثمن على 
 .(1)  دفعات أو أقساط تبعاً لإمكانياته وقدرته المالية 

 عقود وهي:فعقد المرابحة للآمر بالشراء يجمع عدة تصرفات أو 
 وعد ملزم من العميل للمصرف بشراء السلعة.  –أ 

 عقد بيع مرابحة بين المصرف والمشتّي )العميل(. –ب 
 عقد بيع بين المصرف والبائع.  –ج 

وكيل   يد  في  السلعة  هلاك  نتيجة  والعميل  الإسلامي  المصرف  بين  المرابحة  عقد  فسد  فإذا 
ف اشتّى السلعة من البائع بعقد بيع صحيح ودخلت  المصرف فإنَّ عقد البيع لا يبطل لأنَّ المصر 

السلعة في ضمان المصرف بالقبض الحاصل بعد العقد فإذا هلكت قبل تسليمها إلى العميل لإتمام 
عقد المرابحة للآمر بالشراء فهلاكها على البنك وإذا هلكت السلعة فسد عقد المرابحة بين المصرف  

ا عقد  ويبقى  العقد  محل  بهلاك  تفريق والعميل  أثر  على  بناءً  صحيحاً،  والبائع  المصرف  بين  لبيع 
 الصفقة في عقد البيع.  

 
    

 
مكتبة مدبولي الصغير، عام النشر     :  الناشر  ، عبد اللطيف مشهور  الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، أميرة ينظر:    (1)

 (  334)ص   م  1990
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رابع ال طلبلما  
 أثر تفريق الصفقة في خيار الرؤية  

 . (2)  والشافعية (1)الحنفية فقهاء  ةسألالم ذكر هذه
   :فيرى المشتّي بعضها دون بعض ،ن يكون المبيع أشياءبأ وذلك 

 : ن اتحالولهذه الصورة 
 :  الحالة الأولى

  :ن يكون المبيع من العدديات المتفاوتةأ
 أولا : صورة المسألة:  

فيرى    كالدواب والثياب   من العدديات المتفاوتة  أشياء  شخصٌ   باع   فيما لو   صورة المسألةتظهر  
 ، فهل يصح البيع في هذه الحالة؟المشتّي بعضها دون بعض

 ثانيا : الأقوال في المسألة: 
فقهاء   أنَّ   (4)   والشافعية  (3)   الحنفيةذهب  الخيار  يث  هإلى  بعضهاللمشتّي  بت  هذه    برؤية  في 

   .الحالة
  ثالثا : الأدلة في المسألة:

ا  لأنهَّ رؤية بعضها لا تفيد العلم بالباقي؛ و   نَّ : بأبعضها يثبت له الخيار برؤية  ه  استدلوا على أنَّ 
 . (5) من القطيع   ، أو رؤية شاة  الأثواب في القيمة، كرؤية بعض  متفاوتةٌ 

 فيمكن أن تتفرق الصفقة في هذه الحالة.
 
 
 

 
 (.  86/ 2: للسمرقندي )تحفة الفقهاءينظر:  (1)

 (.  3/41): للغزالي الوسيطينظر:  (2)

   (.86/ 2: للسمرقندي )تحفة الفقهاءينظر:  (3)

 (.  2/183)  حاشية البجيرمي على شرح المنهجينظر:  (4)

   (.86/ 2: للسمرقندي )تحفة الفقهاءينظر:  (5)
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 :  الثانيةالحالة 
 .كالجوز والبيض  :ن يكون المبيع من العدديات المتقاربةأ
 أولا : صورة المسألة:  

 من العدديات المتقاربة: كالجوز والبيض فيرى المشتّي   أشياءً باع  فيما لو  صورة المسألةتظهر 
 البيع في هذه الحالة؟  ، فهل يصحُّ بعضها دون بعض

 ثانيا : الأقوال في المسألة:
في هذه    للمشتّي برؤية بعضهاالخيار  لا يثبت    هإلى أنَّ   (2)   والشافعية  (1)   الحنفية  ذهب فقهاء

   .الحالة
  ثالثا : الأدلة في المسألة:

 بالآتي:  لا يثبت الخيار للمشتّي برؤية بعضهاه استدلوا على أنَّ 
 .رؤية بعضها تفيد العلم بالباقي أنَّ  أولا :
 . (3)  ، أو ملحقاً بالعدمما قد يوجد من تفاوت بينها يكون قليلاً  أنَّ  ثانيا :

 تفريق للصفقة في هذه الحالة.فلا 

 
 

  

 
 (.  86/ 2: للسمرقندي )تحفة الفقهاءينظر:  (1)

المحقق    (   ه  829أبو بكر محمد بن عبد المؤمن ) ت    : للحصنّ في حل غاية الاختصار  خياركفاية الأينظر:    (2)
 (.  238/ 1)  1علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان الناشر: دار الخير دمشق ط

 (.  86/ 2: للسمرقندي )تحفة الفقهاءينظر:  (3)



137 
 

   طلب الخامس الم
 الصفقة في البيع الموقوف تفريق  أثر 

 . (1) الحنفية ذكر هذه المسألة فقهاء
 أولا : صورة المسألة:  

 ل رجلو قيف  ،رجلينبين  ن العبد  و ككأن ي؛  رجلينن البيع بين  و كأن ي  في  صورة المسألةتظهر  
العبد بين فلان وفلان نصفان  : إنَّ ثالث أبيعك   ، هذا  لعلهما    ،ولم يأمراني بذلك   ، ه بكذاإيا  وأنا 
 . (2)  ثم أجاز أحدهما دون الآخر ، فاشتّى ،يجيزان

 في هذه الحالة؟  لمشتّي لالخيار فهل يثبت 
 ثانيا : الأقوال في المسألة: 

 :الحنفية فقهاءل قولان هذه المسألة في
 . (3)  أبي يوسفقول  وهو  ؛بالخيارالمشتّي أن : الأولالقول 
 . (4) محمدقول  وهو  ؛لا خيار لهالمشتّي أن  :  الثانيالقول 

  ثالثا : الأدلة في المسألة:
 : القول الأولأدلة ( 1)

يوسفاستُدل   جملة  نَّ بأ:  لأبي  وقعت  التوق    واحدة  الصفقة  تفر    ، فبصفة  ن  فإ  ،قتفإذا 
 . (5)  بالخياريصير المشتّي 

 ونوقش هذا الاستدلال: 
 . (6)  ، فلا خيار لهينفرد أحدهما بالإجازة عندما اشتّى من اثنين المشتّي رضي بالتفريق،  بأنَّ 

 
ح: قاسم  ت  هـ(  592حسن بن منصور بن محمود المعروف بقاضي خان )ت    ،فخر الدين  : شرح الزياداتينظر:    (1)

: لابن مازه  المحيط البرهاني  . (1007/  3)   ،هـ  1421،  المجلس العلمي، كراتشي، باكستان،  أشرف نور أحمد
 (. 159؛ 158/ 7)

 . (8100/  3قاضي خان ) ل :شرح الزياداتينظر:  (2)

 (. 159؛ 158/ 7): لابن مازه المحيط البرهانيينظر:  (3)

 المرجع السابق نفسه. : ينظر (4)

   .(9100/  3قاضي خان ) ل :شرح الزياداتينظر:  (5)

 (. 159؛ 158/ 7: لابن مازه )المحيط البرهانيينظر:  (6)
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 : القول الثاني أدلة ( 2)
الحسن  مدلمح  استُدل لمَّ نَّ بأ:  بن  أنَّ   ا ه  علمه  مع  بالإجازة   اشتّاه  ينفرد  راضياً   ، أحدهما    صار 

أو    أو شرط    رؤية  أحدهما بعد القبض بخيار    فردَّ   ،ما بالخيارعلى أنهَّ   كرجلين اشتّيا شيئاً   ،بالتفريق
 .(1)  كذلك هناف ،بلا خلاف صحُّ ه يفإنَّ  ،عيب

   ونوقش هذا الاستدلال:
ضرر التفريق حصل برضى البائع وتسليطه، حيث أثبت الخيار لهما مع احتمال أن يجيز    نَّ بأ

 . (2)  لمشتّيل الخيار  ، فثبتأحدهما دون الآخر
 رابعا : التّجيح:

المشتّي    نَّ لأ  ؛ المشتّي بالخيار  نَّ بأأبي يوسف  الراجح في هذه المسألة ـــ والله أعلم ـــ هو قول   
 .  نفرد أحدهما بالإجازةكن أن يرضي بالتفريق، عندما اشتّى من اثنين يم

 
  

 
 (. 159؛  158/  7: لابن مازه )المحيط البرهاني .(9100/  3قاضي خان ) ل :شرح الزياداتينظر:  (1)
 المرجع السابق نفسه.  ينظر: (2)
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دس سا الطلب الم  
         أو بعضه  المبيع  كلِِ تلف   عندالصفقة أثر تفريق               

فرع الأول ال  
قبل القبض هكلِِ تلف المبيع   عندالصفقة أثر تفريق       

   :حالاتوله ثلاث 
 الأولى:  الحالة 

  :تلف المبيع بآفة سماويةأن يكون 
 أولا : صورة المسألة:  

المسألةتظهر   يتمَّ   صورة  ولم  لآخر،  داراً  باع  لو  الدار كلها  فيما  انهدمت  ثم  بآفة    القبض، 
   البيع في هذه الحالة؟ ، فهل يصحُّ سماوية

 ثانيا : الأقوال في المسألة:
   :للفقهاء قولانالحالة  ذهه في

 . التلف على ضمان البائعويكون  ،عقد البيعنفسخ القول الأول: ي
 (.(3)  والشافعية (2)  والمالكية (1) الحنفية) الجمهور وهو مذهب

 وغيره:والمعدود المكيل والموزون القول الثاني: التفريق بين 
البيعففي     ضمانوفي غيره يهلك على  ،  البائع  يهلك على ضمانو   ،المكيل والموزون ينفسخ 

   .(4)  الحنابلةوهو مذهب  ؛المشتّي
  ثالثا : الأدلة في المسألة:

 أدلة القول الأول: ( 1)
 وجب لأه لو بقي ولأنَّ  ؛المبيع قبل قبض المشتّي له هو في ضمان البائع نَّ بأ  الجمهور استدل

 
 .  (238/   5): للكاساني بدائع الصنائعينظر:  (1)

   (.147/  3) حاشية الدسوقي ينظر:  (2)

   (.457  ،456/    2)  : للشربينّمغني المحتاج (.503  ـــ  501/   3: للنووي )روضة الطالبينينظر:  (3)

 (. 430/  7للبهوتي ) : كشاف القناع .( 182، 181/ 6): لابن قدامة المغنيينظر:  (4)
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  ، ه عاجز عن التسليموأنَّ   ، فهو يطالبه بتسليم المبيع  ، وإذا طالبه بالثمن  ،مطالبة المشتّي بالثمن
البيع فائدة فينفسخ  ، فتمتنع المطالبة أصلاً  الثمن عن   ،فلم يكن في بقاء  البيع سقط  وإذا انفسخ 

 .(1)  انفساخ البيع ارتفاعه من الأصل كأن لم يكن المشتّي؛ لأنَّ 
 : ثاني أدلة القول ال( 2)

ضمان المشتّى إلا بقبضه، سواء   المكيل، والموزون، والمعدود، لا يدخل فينَّ  بأ   الحنابلة استدل  
 .(2) كان متعينا، كالصبة، أو غير متعين، كقفيز منها

   رابعا : التّجيح:
ن المبيع قبل قبض المشتّي له هو في لأ ؛الجمهور الراجح في هذه المسألة ـــ والله أعلم ـــ هو قول 

 .بحكم مغاير المكيل والموزون والمعدود غير ولا دليل على تخصيصمطلقاً،  ضمان البائع 
 

( منه والتي  148قول الجمهور في هذه الحالة في المادة: )  القانون المدني السوريوقد وافق  
)إذ أنَّ  نصها:  حدوثها  على  وترتب  توقعها،  الواسع  في  يكن  لم  عامة  استثنائية  حوادث  طرأت  ا 

الالتزام التعاقدي، وإن لم يُصبح مستحيلًا، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة،  تنفيذ  
حد    إلى  المرهق  الالتزام  يردَّ  أن  الطرفين،  مصلحة  بين  الموازنة  وبعد  للظروف  تبعاً  للقاضي،    جاز 

 .(3) على خلاف ذلك(   اتفاق   المعقول، ويقع باطلاً كلُّ 
 

 الحالة الثانية:  
   :بفعل البائع تلف المبيع أن يكون 

 أولا : صورة المسألة:  
المسألة تظهر   يتمَّ   صورة  ولم  لآخر،  داراً  باع  لو  الدار كلُّ   فيما  انهدمت  ثم  بفعل    هاالقبض، 

   البيع في هذه الحالة؟ ، فهل يصحَّ البائع
 ثانيا : الأقوال في المسألة:

 
مغني    (. 503  ـــ  501/    3،  147/    3)   حاشية الدسوقي  (. 238/    5: للكاساني ) بدائع الصنائعينظر:    (1)

 . (430/   7: للبهوتي )كشاف القناع  .(457،  456/    2) : للشربينّ المحتاج

 (. 430/  7)  : للبهوتيكشاف القناع .( 182، 181/ 6): لابن قدامة المغنيينظر:  (2)

 (. 148المادة رقم: ) القانون المدني السوري، ينظر:  (3)
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 :ثلاثة أقوال  المسألة ذهه في
   .ويكون التلف على ضمان البائع ،البيعنفسخ يالقول الأول:  

 .(3)  والشافعية (2)  المالكيةو  (1) الحنفية وهو مذهب
 التفريق بين المكيل والموزون وغيره: القول الثاني: 

مكيلاً ف المبيع  موزوناً   إذا كان  وبين  يخ  أو  دفعه،  الذي  الثمن  وأخذ  الفسخ  بين  المشتّي  ير 
  ا إذا لم يكن المبيع مكيلاً أمَّ وإلا فبقيمته،    المشتّي البائع بمثله إن كان مثلياً إمضاء البيع، ويطالب  

 . (4) الحنابلةذهب هو مو  ؛بالقيمة  ينفسخ البيع، ويطالب المشتّي البائع   فلا ، أو موزوناً 
  ثالثا : الأدلة في المسألة:

 القول الأول:   أدلة (1)
؛  المبيع في يد البائع مضمون بأحد الضمانين، وهو الثمن  نَّ الأول بأاستدل أصحاب القول  

إذ المحل الواحد    ؛بضمان آخر   فلا يكون مضموناً   ،لو هلك في يده سقط الثمن عن المشتّي  هفإنَّ 
 . (5) لا يقبل الضمانين

 أدلة القول الثاني:   (2)
وقد حصل في موضع يلزم البائع ضمانه،   ،الإتلاف كالعيب  نَّ بأالقول الثاني  استدل أصحاب  
 . (6)  كالعيب في المبيع  ، فكان للمشتّي الخيار
   رابعا : التّجيح:

البيع ينفسخ، ويكون التلف على  الجمهور بأن  الراجح في هذه المسألة ـــ والله أعلم ـــ هو قول  
،  عليه، فإذا هلك بفعله كان أولى بأن يلزمه الضمانالمبيع في يد البائع مضمون    نَّ لأ  ؛ ضمان البائع

 .ولا دليل على تخصيص غير المكيل والموزون والمعدود بحكم مغاير
 

 
   (. 238/   5: للكاساني )بدائع الصنائعينظر:  (1)

 (. 151  ـــ  150/  3) حاشية الدسوقي ينظر:  (2)

   (. 250/   3: للنووي )روضة الطالبينينظر:  (3)

 . (430/   7): للبهوتي كشاف القناعينظر:  (4)

   (. 238/   5: للكاساني )بدائع الصنائعينظر:  (5)

 . (430/   7): للبهوتي كشاف القناعينظر:  (6)
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 الحالة الثالثة:  
  :المشتّي تلف المبيع بفعلأن يكون 

 أولا : صورة المسألة:  
المسألة تظهر   يتمَّ   صورة  ولم  لآخر،  داراً  باع  لو  الدار كلُّ   فيما  انهدمت  ثم  بفعل    هاالقبض، 

   البيع في هذه الحالة؟ ، فهل يصحُّ المشتّي
 ثانيا : الأقوال في المسألة:

 : للفقهاء قولانالمسألة هذه  في
  :الثمن ى المشتّيلا ينفسخ وعلالبيع  أنَّ القول الأول:  

 . (2)  والحنابلة (1) الشافعية وهو مذهب 
   :التفريق بين حالتينالقول الثاني: 
 . (4) والمالكية (3)الحنفيةوهو مذهب 

 الحالة الأولى:  
 .الخيار فيه للمشتّييكون البيع لا خيار فيه، أو أن يكون 

 : الأقوال في المسألة:أولا  
  ى المشتّي لا ينفسخ وعل البيع    إلى أنَّ   في هذه الحالة   ( 6)  والمالكية  (5)   الحنفيةفقهاء    ذهب

 .القول الأول، كما في الثمن
 ثانيا : الأدلة في المسألة:   
 القول الأول:  أدلة  (1) 
ه بالإتلاف  نَّ بأ  :البيع لا ينفسخ وعلى المشتّي الثمن  أنَّ على    الأولاستدل أصحاب القول   

 
   (.503  ـــ  501/   3: للنووي )روضة الطالبينينظر:  (1)

 . ( 418/ 6) : لابن قدامةالمغنيينظر:  (2)

   (. 238/   5: للكاساني )بدائع الصنائعينظر:  (3)

 (. 106ـــ   104/  3) حاشية الدسوقي ينظر:  (4)

   (. 238/   5: للكاساني )بدائع الصنائعينظر:  (5)

 (. 106ـــ   104/  3) حاشية الدسوقي ينظر:  (6)
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قابضاً  إثبات  لأن    ؛ المبيع  كلَّ   صار  بعد  إلا  إتلافه  القبضه لا يمكنه  ر  فيتقر    ،يده عليه، وهو معنى 
 . (1)  أم بالخيار أكان البيع باتا ً  عليه الثمن، سواءٌ 

 : الثانيمن القول  الحالة الأولى أدلة (2)
 البيع الذي لا خيار   فيلا ينفسخ البيع على المشتّي ه على أنَّ  الثاني استدل أصحاب القول 

لك البائع  بيع عن م  خيار المشتّي لا يمنع زوال الم  نَّ بأ : رط الخيار فيه للمشتّيفيه، أو الذي شُ 
 .(2) بلا خلاف، فلا يمنع صحة القبض، فلا يمنع تقر ر الثمن

 الحالة الثانية:  
   . للبائعالبيع في الخيار أن يكون 

 الأقوال في المسألة:أولا : 
 :في هذه الحالة على قولين الحنفية والمالكية فقهاء اختلف

   .قيمة كان لهوقيمته إن   ،مثله إن كان له مثلالمشتّي يضمن  أنَّ القول الأول:  
 . (3) الحنفيةذهب وهو م

  .المشتّي يضمن الأكثر من الثمن والقيمة أنَّ  القول الثاني:  
 . (4) المالكيةذهب هو مو  

  الأدلة في المسألة:ثانيا : 
   القول الأول: أدلة (1)
القول    أصحاب  م    نَّ بأ  :الأولاستدل  عن  السلعة  زوال  يمنع  البائع  خلاف،  خيار  بلا  لكه 

 . (5)  لكه مضمون بالمثل أو القيمةلك البائع، وم  فكان المبيع على حكم م  
 ونوقش: 

إذا  البيع    أن يردَّ   وله،  من القيمة  للبائع أن يجيز البيع في زمن الخيار إذا كان الثمن أكثر  بأنَّ 

 
   (.503  ـــ  501/   3: للنووي )روضة الطالبينينظر:  (1)

   (. 238/   5: للكاساني )بدائع الصنائعينظر:  (2)
   المرجع السابق نفسه.ينظر:  (3)

 (. 106ـــ   104/  3) حاشية الدسوقي ينظر:  (4)

   (. 238/   5: للكاساني )بدائع الصنائعينظر:  (5)
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يضمن الأكثر من الثمن أن  المشتّي  كان على  ف  ، الخياره يملك  نَّ لأ   ؛كانت القيمة أكثر من الثمن
 . (1) والقيمة
 
 
 : الثاني القول   أدلة (2)

ما  ل    ؛كان للبائع أن يجيز البيع في زمن الخيار،  ه إذا كان الثمن أكثرنَّ بأاستدل أصحاب القول  
  ، ما له فيه من الخيارل    ؛ بيعالم  فللبائع أن يردَّ   ،وإن كانت القيمة أكثر من الثمن  ،له فيه من الخيار

 .(2)  ويأخذ القيمة
 ونوقش:  
هذا  ن  اضم  فإنَّ لك البائع،  السلعة م    تإذا كانو لكه،  م    علىالسلعة    بقييُ خيار البائع    نَّ بأ 
 .(3)  بالمثل أو القيمةيكون 

 ثالثا : التّجيح:  
، كما  البيع لا ينفسخ وعلى المشتّي الثمن  الراجح في هذه المسألة ـــ والله أعلم ـــ هو القول بأنَّ 

إليه والحنابلة  فقهاء  ذهب  إليه  التين  الحالتفريق بين  ، وعدم  الشافعية  الحنفية    فقهاء الذي ذهب 
 ه، فصار في ضمانه. ل   ك  لمبيع ل قابضاً المشتّي ه بالإتلاف صار نَّ ؛ لأوالمالكية

 

   فرع الثانيال
  تلف بعض المبيع قبل القبضالصفقة عند أثر تفريق  

 وفيه ثلاث مسائل:
 :بآفة سماويةتلف بعض المبيع قبل القبض  المسألة الأولى:

  المبيع قبل القبض هذا تلف بعض سلعة ما أو داراً، فشخص فيما لو باع  صورة المسألةتظهر  

 
والإكليلينظر:    (1) )ل:  التاج  الجليل.  (324/  6لمواق  عبد    مواهب  بن  بن محمد  في شرح مختصر خليل: محمد 

)ت   بالحطاب  المعروف  المغربي،  ط  .هـ(  954الرحمن  الفكر،  ة  حاشي.  (423/  4)   هـ.   1412،  3دار 
 (. 106ـــ   104/    3) الدسوقي

 (. 106ـــ   104/   3) حاشية الدسوقي(. 423/ 4حطاب )لل: مواهب الجليلينظر:  (2)

   (. 238/   5: للكاساني )بدائع الصنائعينظر:  (3)
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 .بآفة سماوية
 على النحو الآتي: في حكم ذلك اختلف الفقهاء 

 : مذهب الحنفية -
 : حالتينبين في هذه المسألة  (1)  الحنفيةق فرَّ 

 الأولى:  الحالة 
 : وصففي الالتلف نشأ عنه نقصان ن و ك يأن 

 الأقوال في المسألة:أولا : 
التلف قد نشأ عنه نقصان   الإذا كان  المشتّي بالخيار    إلى أنَّ   الحنفيةفقد ذهب    ،وصففي 

 . (2)  لقدرته على الفسخ ؛ ولا شيء له ،وبين قبوله ناقصاً  ،بين فسخ العقد والرجوع بالثمن
 ا : الأدلة في المسألة:نيثا 

 إلا إذا ورد عليها القبض أو   ،الأوصاف لا حصة لها من الثمن نَّ بأذلك على  استدلوا
 . (3)  بالقبض أو الجنايةا تصير مقصودة لأنهَّ  ؛الجناية
 الثانية:  الحالة 

   قدر:في الن التلف نشأ عنه نقصان و ك يأن 
  :أو معدوداً  أو موزوناً  بأن كان مكيلاً 

 الأقوال في المسألة:أولا : 
العقد ينفسخ بقدر   قد ذهب الحنفية إلى أنَّ ف  ،الوصففي  نقصان    هإذا كان التلف قد نشأ عن

 . (4)  وتسقط حصته من الثمن ،الهالك 
 ا : الأدلة في المسألة:نيثا 

وهلاك    ،فيقابله شيء من الثمن  ،قدر من المقدرات معقود عليه  كلَّ   نَّ بأذلك  على    استدلوا
الكل    في  البيع  انفساخ  يوجب  عليه  المعقود  الثمن  ،كل  انفساخ ،  وسقوط  يوجب  بعضه  فهلاك 

 
 . (197/  11) : للعينّالبناية شرح الهدايةينظر:  (1)

   (.240، 239/   5) : للكاسانيبدائع الصنائعينظر:  (2)

   . (197/  11) : للعينّالبناية شرح الهدايةينظر:  (3)

 (. 566، 560/   4) : لابن عابدينرد المحتارينظر:  (4)
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وإن شاء   ،إن شاء أخذه بحصته من الثمن ،والمشتّي بالخيار في الباقي ،وسقوط الثمن بقدره ،البيع
 .(1)  قت عليهالصفقة قد تفر   لأنَّ  ؛ترك

  الكية:مذهب الم -
 : حالتينبين في هذه المسألة  (2)  المالكية قفر  

 الأولى:  الحالة 
 : ن الباقي بعد التلف النصف فأكثرو ك ين أ

 :ضربينوهذا على 
 :ا  المبيع متعددأن يكون   الأول:
 . (3)  مثلاً  أو دار   كفرس    ، أي لا يقبل التجزئة :ا  دح المبيع متَّ أن يكون   الثاني:
 الأقوال في المسألة:أولا : 

المبيع  حالة  في    المالكيةذهب   أنَّ   دا  متعدِ كون  بحص  يه  إلى  الباقي  المشتّي  الثمنلزم  من   ،ته 
 . (4)  ة ما تلفويرجع بحص  
المبيع وأخذ    المشتّي بالخيار بين رد     إلى أنَّ   المالكية  ذهبفقد    دا  ح متِ حالة كون المبيع  أما في  

 . (5) وبين التمسك بالباقي بحصته من الثمن ،ثنه
 الأدلة في المسألة:ثانيا : 

بقاء النصف كبقاء    نَّ بأ  المبيع متعدداً:   على ما ذهبوا إليه في حالة كون   المالكية  استدل  (1)
 . (6)  فيلزمه ،الأكثر

 
 . ( 197/  11)  : للعينّالبناية شرح الهداية (.240، 239/   5: للكاساني )بدائع الصنائعينظر:  (1)

:  منح الجليل  (.149،  148/    3)   حاشية الدسوقي   . (160/  5)   شرح الخرشي على مختصر خليلينظر:    (2)
 . ( 240/ 5) لعليش

   (.149، 148/  3) حاشية الدسوقي ينظر:  (3)

   .( 160/ 5)  شرح الخرشي على مختصر خليلينظر:  (4)

   (.149، 148/  3) حاشية الدسوقي ينظر:  (5)

 . (240/  5)  : لعليشمنح الجليلينظر:  (6)
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يو (  2) أن  حالة كونيمكن  في  إليه  ذهبوا  ما  على  متَّحداً:    ستدلوا  المشتّي الز إ  نَّ بأالمبيع  م 
 . لا يقبل التجزئةفيه ضرر عليه؛ كون المبيع  لباقي بحص ته من الثمنبا

 
 الثانية:  الحالة 

   :من النصف التلف أقلَّ ن الباقي بعد و ك يأن 
 الأقوال في المسألة:أولا : 

رم  يحه  في هذه الحالة إلى أنَّ   المالكيةذهب  فقد    من النصف  ن الباقي بعد التلف أقلَّ اك  إذا
 . (1)  وأخذ جميع ثنه ، المبيع ب ردُّ يجو  ،ك بالباقيالتمس  

 الأدلة في المسألة:ثانيا : 
ك المشتّي بباقيه  فتمسُّ   ، المبيع  ل   لال البيع بتلف جُ ـــختعلى ما ذهبوا إليه؛ با   المالكيةاستدل  

 ل   ـــالكاقي إلا بعد تقوي ـــالب علم ما يخصُّ إذ لا يُ  ؛ولــمجه بثمن   اء عقد  ـكإنش 
 (2) . 

  :مذهب الشافعية -
 الأقوال في المسألة:أولا : 

في المشتّي بالخيار    إلى أنَّ   الشافعيةذهب  فقد  تلف بعض المبيع قبل القبض بآفة سماوية  إذا  
 . (3)  ولا شيء له وبين قبوله ناقصاً  ، بين فسخ العقد والرجوع بالثمنهذه الحالة 
 الأدلة في المسألة:ثانيا : 

في هذه الحالة، فإذا أمضاه   المشتّي على الفسخ  ةقدر على ما ذهبوا إليه؛ ب  يةشافعالاستدل  
 . (4)  فقد رضي بالنقص

 الحنابلة: مذهب  -
 : حالتين بين في هذه المسألة  الحنابلة قفرَّ 

 
:  منح الجليل  (.149،  148/    3)   حاشية الدسوقي   . (160/  5)   الخرشي على مختصر خليلشرح  ينظر:    (1)

 . ( 240/ 5) لعليش

 . (240/  5) : لعليشمنح الجليل (.149، 148/  3) حاشية الدسوقي ينظر:  (2)

   ـــ  456/    2): للشربينّ  مغني المحتاج(.  400/    4) تا الشرواني والعبادي  وحاشي: لابن حجر،  المحتاجتحفة  ينظر:    (3)
 . (83/  4)  للرملي : نِاية المحتاج . (459

 المرجع السابق نفسه.  ينظر: (4)
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   :الأولىالحالة 
  :أو موزونا   مكيلا  ن المبيع و ك أن ي

 الأقوال في المسألة:أولا : 
المشتّي بالخيار بين    أنَّ الحالة إلى  الحنابلة في هذه  قد ذهب  ف  أو موزوناً   ن المبيع مكيلاً اكإذا  

 .(1) ولا شيء له  الذي فيه، نقصأخذ المبيع على الوبين  ،فسخ العقد والرجوع بالثمن 
 الأدلة في المسألة:ثانيا : 

فعدم فسخه في هذه الحالة،  البيع    فسخ  يمكنه المشتّي    على ما ذهبوا إليه؛ بأنَّ   ةنابلالحاستدل  
 .(2)  رضي بالنقص هعلى أنَّ يدل 

   :الثانيةالحالة 
  :أو موزونا   ن المبيع مكيلا  و ك يلاَّ أ

 الأقوال في المسألة:أولا : 
  المبيع   تلف بعض  الحالة إلى أنَّ الحنابلة في هذه  فقد ذهب    مكيل أو موزونغير  ن المبيع  اكإذا  

 . (3)  للبيع ولا فسخ ، وضمانه به يكون على حساب المشتّيوتعيُّ 
 الأدلة في المسألة:ثانيا : 

يدخل في ضمان المشتّي، ولو    وزونالمكيل أو  المغير    على ما ذهبوا إليه؛ بأنَّ   ةنابلالحاستدل  
 . (4) لم يقبضه

 :  ثانيةالمسألة ال
 . قبل أن يقبضهما ،الآخر ىبقيو تلف أحدهما يف  ،شيئين يشتّ أن ي

 . (5)  الشافعية ذكر هذه المسألة فقهاء

 أولا : صورة المسألة:  

 
   (. 185  ـــ 182/ 6: لابن قدامة ): المغنيينظر (1)

   ـــ  456/    2): للشربينّ  مغني المحتاج(.  400/    4) تا الشرواني والعبادي  وحاشي: لابن حجر،  المحتاجتحفة  ينظر:    (2)
459) . 

   (. 318  ـــ 182/ 6: لابن قدامة ): المغنيينظر (3)

 (. 503،  502 / 11بن قدامة )لا: الشرح الكبير : ينظر (4)

 . (423/  3) للنووي   :روضة الطالبين .( 147/ 5) للعمراني :البيان: ينظر (5)
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  وبقي   ،يقبضهما  أن  قبل  هماأحدُ   فتلف  ، عبدين  رجل  من   اشتّىفيما لو    صورة المسألة تظهر  
 .(1)  بالبيع المستحق التسليم تعذر  هلأنَّ  التالف؛  في  ينفسخ البيع  فإنَّ  ،الآخر
   منهما؟  الباقي في البيع يبطل وهل 

  ثانيا : الأقوال في المسألة:
 :شافعيةلل قولان هذه المسألة في

 .(2)  يبطل البيع في الباقي : الأولالقول 
 . (3)  الباقي في  البيع يبطل لا : القول الثاني

  ثالثا : الأدلة في المسألة:
   القول الأول:أدلة  (1)

الأول:  لدل  استُ    باع   لو  كما  ؛للعقد  المقارن  كالفساد  ،العقد   بعد  الطارئ  الفساد  نَّ بألقول 
   . (4) يبطل البيع في الباقيف ،غيره وعبد عبده

 ونوقش هذا الاستدلال: 
لجمع بين الحلال والحرام، أو بعدم وجود إحدى علتي بطلان العقد عند تفريق الصفقة، وهما ا

 . (5) في الباقي ، فلا بطلان جهالة ثن
   :ثاني القول الأدلة ( 2)

  الحلال بين للجمع غيره؛  عبد مع باعه  إذا عبده في البيع بطل اإنمَّ  هنَّ بألقول الثاني: لدل استُ 
 .(6)  هماإحدا يوجد وهاهنا ،عبده  ثن لجهالة أو ،والحرام

   ونوقش هذا الاستدلال:
  الموجود   كالعيب  القبض،  قبل  البائع  يد  في  الحادث   العيب  أنَّ   بعدم التسليم بالبطلان؛ بدليل

 
 . (387،  386/  9) : للنووي المجموع: ينظر (1)

 (. 423/ 3للنووي ) :روضة الطالبينينظر:  (2)

 . ( 387، 386/  9) : للنووي المجموع .( 147/  5) للعمراني :البيانينظر:  (3)
 المرجع السابق نفسه. ينظر:  (4)

   .( 147/  5) للعمراني :البيانينظر:  (5)

 . (387،  386/  9) : للنووي المجموعينظر:  (6)
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 . (1)  العقد حال المبيع في
   رابعا : التّجيح:

ـــ هو   ـــ والله أعلم  الباقيه  بأنَّ   قولالالراجح في هذه المسألة  البيع في  ة في العلَّ   ؛ لأنَّ لا يبطل 
، ولم توجد أية  الجمع بين الحلال والحرام، أو جهالة ثن  اهي إمَّ بطلان العقد عند تفريق الصفقة،  

 . الباقيبطلان في واحدة منهما، فسلم العقد من ال
 ة:  لثالمسألة الثا

 : قبل أن يقبضهالآخر  تلف ثم ي ،أحدهمايقبض ف  ،شيئين يشتّ أن ي
 .(2) الشافعية ذكر هذه المسألة فقهاء

 أولا : صورة المسألة:  
  الآخر  تلف  ثم   أحدهما،  فقبض  عبدين،  رجل  من  شخصٌ   اشتّىفيما لو    صورة المسألةتظهر  

   هذه الحالة؟، فهل يصح هذا البيع في يقبضه أن قبل
 ثانيا : الأقوال في المسألة:

 :لشافعيةل  وجهان المسألة ذهه في
 . منهما واحداً  يقبض لمأنه  لو كما على قولين،  أي  ،(3)  سابقةالالمسألة ك  اأنهَّ : أحدهما
 . (4)  واحداً  قولاً  ،الباقي في البيع يبطل لا: والثاني

  ثالثا : الأدلة في المسألة:
   الأول: جهالو أدلة (  1) 

 الحكم متناظر فيهما.  ؛ لأنَّ دل لهذا الوجه بما استدل به للأقوال في المسألة السابقةاستُ 
 . لة السابقةدالأت به بما نوقش  أيضا   ويناقش

   :ثاني ال جهالو أدلة ( 2)
  بالقبض، فلا بطلان   تأكد  قد   البيع  بأنَّ   الباقي؛   في   يبطل  لا  البيع   على أنَّ دل لهذا الوجه  استُ 

 
   .( 147/  5) للعمراني :البيانينظر:  (1)

 . ( 147/  5) للعمراني :البيانينظر:  (2)
 . أن يشتّي شيئين، فيتلف أحدهما قبل أن يقبضهما، ويبقى الآخرأي:  (3)

 . ( 147/  5) للعمراني :البيانينظر:  (4)
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 .(1)  تلف الآخر قبل أن يقبضه ب
 ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال: 

في أحد المبيعين، والنزاع فيما لم    القبض قد تمَّ   ؛ لأنَّ البيع قد تأكد بالقبض  بأنَّ بعدم التسليم  
 . القبضيتم فيه 

   رابعا : التّجيح:
 أنَّ لما تقدم من  البيع لا يبطل في الباقي؛    نَّ بأقول  الالراجح في هذه المسألة ـــ والله أعلم ـــ هو  

 .بتلف الآخر قبل قبضه له  البيع قد تأكد بالقبض، فلا بطلان
 الفرع الثالث   

 بفعل البائع  تلف بعض المبيع قبل القبضالصفقة عند أثر تفريق  
القبض، ثم انهدم    داراً لآخر أو نحو ذلك، ولم يتمَّ   شخصٌ   فيما لو باع  صورة المسألةتظهر  
  هذا البيع في هذه الحالة؟ ، فهل يصحُّ بفعل البائعبعض الدار 

 على النحو الآتي:في ذلك اختلف الفقهاء 
  :ذهب الحنفيةم -

 الأقوال في المسألة:أولا : 
البائع   بفعل  القبض  قبل  المبيع  بعض  تلف  بقدره  الحنفيةذهب  فقد  إذا  البيع  بطلان    ،إلى 

 . ( 2)   النقصان نقصان قيمة أم نقصان وصف أكان    سواءً   ، ك من الثمن ال ويسقط عن المشتّي حصة اله 
  الأدلة في المسألة:ثانيا : 

  ؛ ورود الجناية عليها الأوصاف لها حصة من الثمن عند نَّ على ما ذهبوا إليه: بأ الحنفيةاستدل 
 إن شاء أخذه بحصته   ،في الباقي اروالمشتّي بالخي ، فتقابل بالثمن ،بالفعل  ا تصير أصلاً لأنهَّ 

 . (3) وإن شاء ترك لتفرق الصفقة عليه ،من الثمن
 
 

 
 . (387،  386/  9) : للنووي المجموعينظر:  (1)

 (. 566، 560/   4) : لابن عابدينرد المحتار ينظر: (2)

   (.240/ 5) : للكاسانيبدائع الصنائعينظر:  (3)
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  :يةالكذهب المم -
بين أن يكون الخيار للبائع    (1)  المالكيةق  فر  فقد  إذا تلف بعض المبيع قبل القبض بفعل البائع،  

 فله أربع حالات: ، أو خطأً  ف عمداً تلاأن يكون الإ ، وبينأو للمشتّي
 

   :الأولىالحالة 
 (2) : إتلافه للمبيع عمدا  يكون  و  ،الخيار للبائع أن يكون 

 المسألة:الأقوال في أولا : 
  إلى اعتبارفي هذه الحالة  ية  الك: فقد ذهب المإتلافه للمبيع عمداً كان  و   ،ن الخيار للبائعاك  إذا

  .إتمامهللبيع قبل  اً ردَّ ل البائع فع
   الأدلة في المسألة:ثانيا :   

بأ  المالكيةاستدل   إليه:  ذهبوا  ما  ألاَّ   نَّ على  شأنه  من  التصرف  إلا في هذا  الإنسان  يفعله   
 . (3) ردَّاً للبيعفه ، فكان تصرُّ لكهم  

   :الثانيةالحالة 
 . (4) :خطأ  ويكون إتلافه للمبيع  ،أن يكون الخيار للبائع 

 الأقوال في المسألة:أولا : 
 إتلافه للمبيع خطأً:  كان و  ،ن الخيار للبائعاك  إذا

  بالمبيع   ك إن شاء تمس    ،للمشتّي خيار العيبيكون  ه  في هذه الحالة إلى أنَّ   يةالكالمفقد ذهب  
 . (5) وأخذ الثمن ه أو ردَّ  ،ولا شيء له
  الأدلة في المسألة:ثانيا : 

 
 .  (324/  6مواق )لل:  التاج والإكليلينظر:  (1)

 .  ( 423/ 4لحطاب ): لمواهب الجليلينظر:  (2)

 (. 105/  3) حاشية الدسوقي ينظر:  (3)

 .  ( 423/ 4لحطاب ): لمواهب الجليلينظر:  (4)
 المرجع السابق نفسه. ينظر:  (5)
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بأ  المالكيةاستدل    إليه:  ذهبوا  ما  خطأً   نَّ على  تكن    جنايته  عمداً لم  الخطأ    لأنَّ   ؛كجنايته 
 . (1) إذ الخطأ لا يجامع القصد  ،لقصد الفسخ مناف  

   :الثالثةالحالة 
 ( 2)  :للمبيع عمدا   البائع  ويكون إتلاف ،الخيار للمشتّيأن يكون 

 الأقوال في المسألة:أولا : 
 في هذه  يةالكالم: فقد ذهب عمداً   البائع للمبيع إتلاف كان و  ، للمشتّين الخيار اك  إذا

 . (3)  وأخذ أرش الجناية ، أو إمضاء البيع  بين الرد   لخيار بالمشتّي  ا أنَّ الحالة إلى 
   الأدلة في المسألة:ثانيا :   

، وإذا أمضى البيع، كان هذا رضاء منه بإتمام العقد، الخيار للمشتّي بأنَّ  يمكن أن يستدلوا: 
 . الجناية أرشفكان له 

   :الرابعةالحالة 
 (4)  :خطأ  للمبيع ويكون إتلاف البائع  ،أن يكون الخيار للمشتّي

 الأقوال في المسألة:أولا :  
في هذه   (5) يةالكالم: فقد ذهب للمبيع عمداً البائع  إتلاف كان و  ، الخيار للمشتّين اك  إذا

 . ولا شيء له ،أو أخذه ناقصاً  رد   اللخيار بين بالمشتّي  ا الحالة إلى أنَّ 
 الأدلة في المسألة:ثانيا : 

لأن الخطأ مناف   ؛كجنايته عمداً   ليست جنايته خطأً  نَّ على ما ذهبوا إليه: بأ المالكيةاستدل 
 .(6) لقصد الفسخ

  :ذهب الشافعيةم -
 الأقوال في المسألة:أولا :  

 
 .  (324/  6مواق )لل:  التاج والإكليلينظر:  (1)

 .  ( 423/ 4لحطاب ): لمواهب الجليلينظر:  (2)

 (. 105/  3) حاشية الدسوقي ينظر:  (3)

 .  ( 423/ 4لحطاب ): لمواهب الجليلينظر:  (4)

 .  (324/  6مواق )لل:  التاج والإكليلينظر:  (5)

 (. 105/  3) حاشية الدسوقي ينظر:  (6)
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في  إلى تخيير المشتّي    (1)  الشافعيةذهب  فقد  إذا تلف بعض المبيع قبل القبض بفعل البائع،  
 . وبين إجازة العقد بجميع الثمن ،بين الفسخ والرجوع بالثمنهذه الحالة 

 
 
 

 الأدلة في المسألة:ثانيا : 
ا كالآفة بعض المبيع قبل القبض إمَّ لف البائع  تلا إ  على ما ذهبوا إليه: بأنَّ   (2)  ية شافعالاستدل  

 . فيه للمشتّي أو إتلاف الأجنبي، وكل منهما يثبت الخيار السماوية 
   :ةنابلذهب الحم -

 : حالتينبين   الحنابلة قفرَّ فقد إذا تلف بعض المبيع قبل القبض بفعل البائع، 
 :الأولىالحالة 

 . أو موزونا   ن المبيع مكيلا  و ك أن ي
 الأقوال في المسألة:أولا : 

  بالخيار المشتّي    إلى أنَّ   في هذه الحالة  (3)  الحنابلةذهب  فقد    ،المبيع مكيلاً أو موزوناً كان  إذا  
 . ، وبين أخذه والرجوع على البائع بعوض ما أتلفلبائععلى ا بين الفسخ والرجوع بالثمن

قدامةقال   أنَّ ":  ابن  أصحابنا  قول  مخيرَّ   قياس  بالثمنالمشتّي  والرجوع  الفسخ  بين  وبين    ،  
 . (4)   "بيَّ أخذه والرجوع على البائع بعوض ما أتلف أو ع  

 الأدلة في المسألة:ثانيا : 
البيع في هذه الحالة، كما لو    فسخ  يمكنهالمشتّي    على ما ذهبوا إليه؛ بأنَّ   (1)   ة نابلالحاستدل  

 . ه رضي بالنقصكان التلف بآفة سماوية، فعدم فسخه يدل على أنَّ 

 
  4) : لابن حجر، وحاشيتا الشرواني والعبادي  المحتاجتحفة    (.503  ـــ  501/    3): للنووي  روضة الطالبينينظر:    (1)

 .( 459  ـــ  456/  2) : للشربينّمغني المحتاج (.401، 400 /

   (.401، 400/  4): لابن حجر، وحاشيتا الشرواني والعبادي المحتاجتحفة  (2)

   . (185/ 6) لابن قدامة  :المغنيينظر:  (3)

 (. 502 / 11بن قدامة )لا: الشرح الكبير  :المغني (4)
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           والتي نصها: (2)   (148هذا القول للحنابلة في مادته رقم: ) القانون المدني السوريوقد وافق 
)وإذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الواسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ  
الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلًا، صار مُرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز  

لظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى حد المعقول، للقاضي، تبعاً 
   .ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك( السابق ذكرها

   :الثانيةالحالة 
 .أو موزونا   ن المبيع مكيلا  و ك يلاَّ أ

 الأقوال في المسألة:أولا : 
 البيع لا   إلى أنَّ  في هذه الحالة (3) الحنابلةذهب فقد المبيع مكيلاً أو موزوناً، لم يكن إذا  

 . ينفسخ، ويرجع المشتّي على البائع بعوض ما أتلف
 الأدلة في المسألة:ثانيا : 

يدخل في ضمان المشتّي،    وزون المكيل أو  المغير    بأنَّ   : على ما ذهبوا إليه  (4)   ة نابلالحاستدل  
بعوض ما أدخل على المبيع من يرجع المشتّي على البائع  ا  إنمَّ و   ، لا ينفسخ البيعف  ولو لم يقبضه، 

 .النقص
 رابع ال فرعال

 بفعل المشتّي قبل القبض تلف بعض المبيع الصفقة عند أثر تفريق  
 :صورة المسألةأولا : 

القبض، ثم انهدم بعض الدار  فيما لو باع داراً لآخر أو نحو ذلك، ولم يتمَّ  صورة المسألةتظهر  
   ، فهل يصح البيع في هذه الحالة؟بفعل المشتّي

 
 

   ـــ  456/    2): للشربينّ  مغني المحتاج(.  400/    4) تا الشرواني والعبادي  وحاشي: لابن حجر،  المحتاجتحفة  ينظر:    (1)
459) . 

 (. 72( سبق ذكرها )ص 148المادة رقم: ) القانون المدني السوري، ينظر:  (2)

 . (185  ـــ 182/   6) لابن قدامة  :المغنيينظر:  (3)

 (. 503،  502 / 11بن قدامة )لا: الشرح الكبير ينظر:  (4)
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  ثانيا : الأقوال في المسألة:
المبيع   بعض  تلف  القبض  إذا  المشتّيقبل  الفقهاء  قد  ف  ،بفعل  ذلك  اختلف  على  في حكم 

 : قولين 
   .، ولا يسقط عنه شيء من الثمنلمشتّيولا خيار ل ،نفسخ البيع لا يأن : القول الأول

 (. (3) والحنابلة (2)  والشافعية (1) الحنفية) لجمهورامذهب هو و 
 : حالتينق بين يفر الت :لمالكيةوهو لالقول الثاني: 

 :  الأولىالحالة 
 : أن يكون الخيار للبائع 
سواء أكان التلف    ،أو الإمضاء وأخذ الثمن  ، البيع وأخذ أرش الجناية   فالبائع بالخيار بين رد   

 . (4) أم خطأً  عمداً 
 :  ثانيةال الحالة

   :لمشتّيلأن يكون الخيار  
 : ضربين علىهو ف

   : إتلافه للمبيع عمدا  أن يكون  : الأول
 . (5) ، ولا يسقط عنه شيء من الثمن لمشتّيولا خيار ل ، البيع نفسخلا يف

   :خطأ  أن يكون إتلافه للمبيع :  الثاني
 . (6) ولا شيء له  ،معيباً  وله التمسك به  ،ما نقصويضمن ه فللمشتّي ردُّ 

 

 
   (. 240/   5: للكاساني )بدائع الصنائعينظر:  (1)

   (.400/  4) : لابن حجر، وحاشيتا الشرواني والعبادي المحتاجتحفة ينظر:  (2)

 . (185  ـــ 182/   6: لابن قدامة )المغنيينظر:  (3)

 (.  423/    4) لحطابل: مواهب الجليلينظر:  (4)

 . ( 105/  3) حاشية الدسوقي ينظر:  (5)

 (.  423/    4)لحطاب : لمواهب الجليلينظر:  (6)
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  ثالثا : الأدلة في المسألة:
 : الجمهور  أدلة( 1)

   . بفعله   حصل الإتلاف    نَّ لأ   : لا خيار للمشتّي ه  أنَّ البيع لا ينفسخ، و   أنَّ على    الجمهور استدل  
بإتلاف البعض، ولا   للكل     ه صار قابضاً نَّ لأ  ؛يسقط عنه شيء من الثمن  ه لاعلى أنَّ وا  استدلو 
قدر المتلف بالإتلاف والباقي    ، وصار قابضاً ن من إتلاف البعض إلا بإثبات اليد على الكل   يتمكَّ 

 . (1)  الثمن ر عليه كلُّ فتقر   ،بالتعييب
 

   هذا الاستدلال: يناقشويمكن أن 
 .حصل الإتلاف بفعله إذاه لا خيار للمشتّي البيع لا ينفسخ، وأنَّ  نَّ بعدم التسليم بأ

،  ؛ فإتلاف البعض لا يعنّ القبض للكل   بإتلاف البعض  ه صار قابضاً للكل   عدم التسليم بأنَّ و 
 بل هو قبض للبعض المتل ف.

 : الكيةالم أدلة( 2)
ه إذا كان الثمن أكثر كان للبائع أن يجيز البيع  نَّ للبائع: بأفي حال كون الخيار    المالكيةاستدل  

الثمن فللبائع أن يردَّ   منلما له فيه   القيمة أكثر من  البيع لما له فيه من الخيار    الخيار، وإن كانت 
 .(2)  ويأخذ القيمة

ذلك يعتب رضا منه    : بأنَّ عمداً في حال كون الخيار للمشتّي وكون إتلافه للمبيع    وااستدلو 
 .(3)  بالبيع، ولا رجوع فيه

 جنى  المشتّي  أنَّ ه تبينَّ نَّ : بأ كون إتلافه للمبيع خطأً و  الخيار للمشتّيفي حال كون  وااستدلو 
 .(4)  ولا شيء له التمسك به معيباً أو ما نقص وضمان  ردُّ ال ، فكان لهلكهعلى م  

 
 

المحتارينظر:    (1) عابدينرد  الطالبين(.  566،  560/    4)  : لابن  للنووي  روضة  تحفة   (. 503  ـــ  501/    3): 
 . (185  ـــ  182/   6: لابن قدامة )المغني  (. 400/    4): لابن حجر، وحاشيتا الشرواني والعبادي  المحتاج

 . ( 105/  3) حاشية الدسوقي ينظر:  (2)

 (.  423/    4)لحطاب : لمواهب الجليلينظر:  (3)
   المرجع السابق نفسه.ينظر:  (4)
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 ويمكن أن يناقش:  
 في الاستدلالات الثلاثة.  بعدم التسليم

   رابعا : التّجيح:
قول   هو  ـــ  أعلم  والله  ـــ  المسألة  هذه  في  خيار    نَّ بأ الجمهور  الراجح  ولا  ينفسخ،  لا  البيع 

الثمن من  شيء  عنه  يسقط  ولا  بفعل   نَّ لأ  ؛ للمشتّي،  حصل  و الإتلاف  للكل   ه،  قابضاً    صار 
 ، فلزمه الثمن كله.بإتلاف البعض

القانون المدني السوري قول الجمهور في هذه المسألة في مادته رقم: ) ( والتي  164وقد وافق 
 . (1) نصها: )كل خطأ سبَّب ضرراً للغير يلُزم من ارتكبه بالتعويض( 

  

 
    (. 164المادة رقم: ) ، القانون المدني السوري ينظر:  (1)
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 المبحث الثاني  
 أثر تفريق الصفقة في عقد الإجارة

المنفعة. ومعناه الشرعي هو معناه اللغوي، ولذا قال الحنفية: الإيجار:  ومعنى الإيجار لغة: بيع 
 .1عقد على المنافع بعوض

 . 2: الإيجار: تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوضوالحنابلة وقال المالكية
وعرف الشافعية الإيجار فقالوا: هو عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل 

 .3والإباحة بعوض معلوم
الجمهور  عند  وأجرة    4وأركانه  وقبول(،  )إيجاب  وصيغة  ومستأجر(،  )مؤجر  عاقدان  أربعة: 

 ومنفعة.
بيع المنافع فلا الفقهاء إجارة الشجر والكرم للثمر؛ لأن    وإذا كانت الإجارة  يجوز عند أكثر 

 الثمر عين، والإجارة بيع المنفعة لا بيع العين.
إجار   تستحق ولا تجوز  فلا  أعيان،  ولدها؛ لأن هذه  أو  أو صوفها  أو سمنها  للبنها  الشاة  ة 

 بعقد ا لإجارة.  
الآجام التي  لأن الماء عين، ولا يجوز استئجار  ولا تجوز إجارة ماء في نهر أو بئر أو قناة أوعين؛

 فيها الماء للسمك وغيره من القصب والصيد؛ لأن كل ذلك عين. 
والدنانير والمكيلات والموزونات؛ لأنه لا يمكن الانتفاع بها إلا بعد   ولا يجوز استئجار الدراهم

 استهلاك أعيانها، والمعقود عليه في الإجارة هو المنفعة لا العين.
 .  5: »كل ما ينتفع به مع بقاء عينه تجوز إجارته وما لا فلا« المقرر أنَّ  ه فإنَّ لهذا كل    
  

 
 

    . 1ص  5حاشية ابن عابدين: ، 174ص  4، البدائع: 145ص   7تكملة فتح القدير: ينظر:   (1)

 .537ص   3كشاف القناع:   ،2ص  4الشرح الكبير للدردير:   ينظر:  (2)

 .338ص  2مغنّ المحتاج:  ينظر:  (3)

،  394ص    1، المهذب:  218ص    2، بداية المجتهد:  173ص    4، البدائع:  74ص    15المبسوط للسرخسي:    ينظر:   (4)
 . 332ص 2مغنّ المحتاج: 

 . 175ص  4البدائع:  ينظر:  (5)
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   الآتية: بلطالإجارة من خلال الميتضح أثر تفريق الصفقة في عقد اهذا و 
 المطلب الأول 

 تفريق الصفقة بالنسبة لمدة الإجارةأثر 
 :لهذه المسألة ثلاث صور هي 

   : الصورة الأولى
   .الدار  تنهدم ثمَّ   ،سكن المستأجر بعض المدةي أن

 . (2)  والحنابلة (1) الشافعية ذكر هذه المسألة فقهاء
 :صورة المسألةأولا : 

الدار بعد شهرين أو   تنهدماأو نحو ذلك، ثم    فيما لو استأجر داراً، سنةً   صورة المسألةتظهر   
 ثلاثة من السكنى بآفة سماوية. 

 ثانيا : الأقوال في المسألة:
   .ة الإجارةستقبل من مد  فيما يُ تنفسخ الإجارة  إلى أنَّ  (4)  والحنابلة  (3) الشافعية ذهب

  :قولان ففيه مضىما ما أو 
   . أجرة المثلالمستأجر  ه يلزمأنَّ  : القول الأول

 . (5)  الشافعيةوهو أحد قولي 
   . بقدر ما استوفى من المنفعة لزم المستأجر من الأجرةيه أنَّ   :القول الثاني

 . (7)  الحنابلةومذهب   (6)  الشافعيةوهو أحد قولي 
  ثالثا : الأدلة في المسألة:

 أدلة القول الأول:   (1) 
 

 (.  3/424: للنووي )روضة الطالبينينظر:  (1)

 . ( 460/ 14) : للمرداوي الإنصافينظر:  (2)

 . (387/  9) : للنووي المجموعينظر:  (3) 

   (. 28/ 8لابن قدامة )  :المغنيينظر:  (4)

 . (387/  9) : للنووي المجموعينظر:  (5) 

   (. 424/ 3): للنووي روضة الطالبينينظر:  (6) 

   (. 28/ 8لابن قدامة )  :المغنيينظر:  (7)
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الدار: بأنَّ وللقول الأل  ستدليُ يمكن أن   يقابلمن الأجرة  سقط    ،ه بانهدام  المنافع    بعض ما 
   السابقة، فيُرجع إلى أجر المثل.تعيين ما يقابل المنافع ر اللاحقة، فتعذ  

 ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال:  
 ، بل هو معلوم بمقابل المدة المستوفاة. المنافع السابقة ر تعيين ما يقابل تعذَّ ي هبعدم التسليم بأنَّ 

 أدلة القول الثاني:  (2)
فبطل العقد فيما   المعقود عليه المنافع، وقد تلف بعضها قبل قبضه،  : بأنَّ لقول الثانياستُدل ل

ثن ما قبض،  ، فيلزمه  بتين، فقبض إحداهما، وتلفت الأخرى قبل قبضها ، كما لو اشتّى صُ تلف
 . (1)  من الأجرة بقدر ما انتفعفكذا هنا يلزمه 

 ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال:  
الرجوع  و   ؛من الرجوع إلى بعض المسمى  ولىالرجوع إلى أجرة المثل عند انفساخ العقود أ   بأنَّ 

 . قد يفضي إلى المنازعة في تحديده  إلى بعض المسمى
 رابعا : التّجيح:

ه يلزم المستأجر من الأجرة بقدر ما استوفى نَّ بأالقول  الراجح في هذه المسألة ـــ والله أعلم ـــ هو   
، فإذا مضى ثلث ةه مقاب لٌ بالمدَّ معلوم، وما بقي معلوم؛ لأنَّ   من المنفعة  اهاستوفما    ؛ لأنَّ من المنفعة

 .  المنافع  ا، فقد استوفى ثلثمثلاً  المدة المدة، فقد استوفى ثلث المنافع، وهكذا إذا مضى ثلثا
   :الصورة الثانية

 . ر للمستأجر من تمام السكنىمنع المؤجِِ 
   .(2)  الحنابلة ذكر هذه المسألة فقهاء 

 :صورة المسألةأولا : 
شهرين أو    فسكنها المستأجرأو نحو ذلك،    استأجر داراً، سنةً فيما لو    صورة المسألةتظهر   
 ؟ر شيئاً من الأجرة، فهل يستحق المؤج   لمستأجر من تمام السكنىانع بمر المؤج   ، ثم قام ثلاثة

 ثانيا : الأقوال في المسألة:
 : قولانهذه المسألة  في لحنابلةلفقهاء ا

 
 . ( 460/ 14بن قدامة )لا :الشرح الكبير  (. 28/ 8لابن قدامة )  :المغنيينظر:  (1)
 المرجع السابق نفسه. ينظر:  (2)
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 . (1)  ر لا يستحق شيئا  من الأجرةالمؤجِِ  أنَّ : القول الأول
 .(2) ما سكن المستأجر بقدر يستحق من الأجرةر لمؤجِِ ا  أنَّ :  القول الثاني

  ثالثا : الأدلة في المسألة:
 أدلة القول الأول:   (1) 
لمستأجر  امنع  عندما  ر  المؤج   ها، و وقع على المنفعة كل     عقد الإجارة  بأنَّ   :على ذلك   استدلوا 

 . (3)  ، فلا يستحق شيئاً من الأجرةما وقع عليه عقد الإجارة يهم إللم يسل   ه ، فإنَّ من تمام السكنى
   ونوقش هذا الاستدلال:

المنفعة   بأنَّ  من  شيئاً  استوفى  العقد  المستأجر  عليها  وقع  عوضالتي  فيلزمه  من    ،  استوفى  ما 
   .(4)منفعة
 أدلة القول الثاني:  (2)

ـــ لك غيره  استوفى م  قد  المستأجر    نَّ بأ  :على قولهم  استدلوا ـــ وهو بعض المنافع المعقود عليها 
 . (5) ذلك  فيلزمه عوض ، على سبيل المعاوضة

   ونوقش هذا الاستدلال:
 . (6) لا يستحق شيئاً من الأجرةم إلى المسـتأجر ما وقع عليه عقد الإجارة، فر لم يسل   المؤج    بأنَّ 

 رابعا : التّجيح:
بقدر ما سكن   يستحق من الأجرةر  المؤج     بأنَّ قول  الالراجح في هذه المسألة ـــ والله أعلم ـــ هو   

وإن لم يتمكن من استيفاء ما بقي من المنافع، فقد استوفى شيئاً من المنفعة   المستأجر المستأجر؛ لأنَّ 
 . نفعةالمالتي وقع عليها العقد، فلزمه عوض ما استوفى من 

   :ةلثالثاالصورة 
 .  غصب العين المستأجرةأن تُ 

 
 (. 26/ 8لابن قدامة )  :المغنيينظر:  (1)

 . (439/ 14) : لابن قدامةالشرح الكبير ينظر:  (2)

 (. 26/ 8لابن قدامة )  :المغنيينظر:  (3)

 (. 439/ 14: لابن قدامة )الشرح الكبير ينظر:  (4)

 (. 26/ 8لابن قدامة )  :المغنيينظر:  (5)

 (. 439/ 14: لابن قدامة )الشرح الكبير ينظر:  (6)
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 . (1) الحنابلة ذكر هذه المسألة فقهاء
 :صورة المسألةأولا : 

شهرين أو    فسكنها المستأجرأو نحو ذلك،    استأجر داراً، سنةً فيما لو    صورة المسألةتظهر   
 .غصب العين المستأجرةب ، ثم قام شخصٌ ثلاثة

 ثانيا : الأقوال في المسألة: 
 . (2)  للمستأجر الفسخ أنَّ في هذه الحالة إلى  الحنابلةذهب فقد  ،العين المستأجرة تصبغُ إذا 

  ثالثا : الأدلة في المسألة:
من استيفاء   قهلحفيه تأخير  غصب العين المستأجرة    نَّ على ما ذهبوا إليه: بأ الحنابلة    استدل

 . (3) فسخكان له الف ،المنفعة
 مسألة: ويتفرع عن هذه المسألة 

 ه؟ فما الذي يكون ل ، حتى انقضت مدة الإجارة عقداللم يفسخ لمستأجر ا أنَّ وهي لو 
 الأقوال في المسألة:أولا : 

في هذه الحالة إلى    الحنابلةذهب  حتى انقضت مدة الإجارة فقد  العقد  لمستأجر  الم يفسخ    إذا
بالمسمَّ بالمستأجر  ا  أنَّ  والرجوع  الفسخ  بين  المؤجر  ىلخيار  ومطالبة   ،على  العقد  على  البقاء  وبين 

 . (4) الغاصب بأجر المثل
  الأدلة في المسألة:ثانيا : 

إليه  ذهبوا  ما  على  الحنابلة  يفُ   بأنَّ :  استدل  لم  عليه  مطلقاً المعقود  بدل  ،ت  إلى  وهو   ،بل 
 .(5)  قبل قطعها يي فأشبه ما لو أتلف الثمرة المبيعة آدم ،القيمة

 
   (. 30/ 8لابن قدامة )  :المغنيينظر:  (1)

 (. 439/ 14: لابن قدامة )الشرح الكبير ينظر:  (2)

 (. 30/ 8لابن قدامة )  :لمغنياينظر:  (3)

 (. 439/ 14: لابن قدامة )الشرح الكبير ينظر:  (4)

 (. 30/ 8لابن قدامة )  :لمغنياينظر:  (5)
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في     بالتمليك  المنتهية  الإجارة  مسألة  الإجارة  عقد  في  الصفقة  لتفريق  المعاصرة  التطبيقات  ومن 
 بنوك الإسلامية: ال

وهي أن يقوم المصرف الإسلامي بتأجير عين، كسيارة إلى شخص  مدة معينة بأجرة معلومة 
عن   تزيد  يمل   قد  أن  على  المثل  إياَّ أجرة  بعقد  كه  الأجرة  أقساط  جميع  ودفع  المدة  انتهاء  بعد  ها 

 .(1) جديد

فعقد الإجارة المنتهية بالتمليك يجتمع فيه عدة تصرفات مما يؤدي إلى تعدد الصفقة في العقد  
 الواحد وهي:

ا  –أ   بعد  إلا  المشتّي  إلى  المبيع  ملكية  نقل  عدم  شرط  به  يقتّن  تقسيط  بجميع  بيع  لوفاء 
 الأقساط الإيجارية. 

مدة    –ب   نهاية  في  للمستأجر  المؤجرة  العين  بتمليك  الإسلامي  المصرف  من  ملزم  وعد 
 الإجارة.  
    عقد إجارة في تلك المدة المحددة.  –ج 

المدة  في  الإجارة  عقد  يفسد  لا  العين  بهلاك  بالتمليك  المنتهية  الإجارة  عقد  في  البيع  عقد  فسد  فإذا 
السابقة، ويفسد عقد الإجارة المنتهية بالتمليك المتضمن عقد البيع لهلاك محل البيع وذلك بإعمال مبدأ تفريق 

 الصفقة في عقد الإجارة. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   .(84)ص   ، مراجعة د. عبد الستار أبو غدةخوجة محمد عز الدين د. أدوات الاستثمار الإسلامي،ينظر:  (1)
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 الثاني  طلبالم
 من الإجارة  طلب الأجرة عن كل يوم أو مرحلةالصفقة عند أثر تفريق  

 .(1) الحنفية ذكر هذه المسألة فقهاء
 :صورة المسألةأولا : 

هذا بمنزلة    لأنَّ   ؛ استحقاق الأجرةموعد  العقد  وقت  ر  المؤج   أطلق  فيما لو    صورة المسألة تظهر   
 ، أو إلى تمام المدة؟من الإجارة أو مرحلة   يوم   الأجرة عن كل   فهل يستحق  ،تعجيل الأجرة

 ثانيا : الأقوال في المسألة:
 :حالتان له  مرحلة   أو عن كل    يوم   طلب الأجرة عن كل   

 :به العمل في البعض منتفعٌ أن يكون  الأولى:
كصاحب    ،مرحلة   عن كل   يوم أو    رين طلب الأجرة عن كل   لبعض المؤج    الحنفيةعند  يجوز  ف 

مرحلة تقطعها من المسافة   ال أن يطالب بالأجرة عن كل   ولصاحب الراحلة والجمَّ   ،الدار والأرض
 . (2) المتفق عليها

 :به العمل في البعض غير منتفع  أن يكون  الثانية:  
الخياط،    الحنفيةعند  لا يجوز  ف الإجارة، كعمل  عليه  وقعت  ما  اكتمال  قبل  المطالبة بالأجرة 

 . (3)  فليس له المطالبة بالأجرة إلا بعد الفراغ من العمل
  المسألة:ثالثا : الأدلة في 

 :أدلة الجواز في الحالة الأولى( 1)
يوم   عن كل   فيها  طلب الأجرة  فجاز    ،مقصودة  ا منفعةٌ نهَّ : بأالجوازعلى    الحنفيةاستدل فقهاء  

 . (4) مرحلة أو عن كل   
 :أدلة عدم الجواز في الحالة الأولى( 2)

 على عدم الجواز:  الحنفيةاستدل فقهاء 

 
   .( 413/ 4) الدين البلخي: لنظام  الفتاوى الهنديةينظر:  (1)

 (.  109، 108/  5للزيلعي، وحاشية الشلبي )  :تبيين الحقائقينظر:  (2)

 (. 301/ 7: لابن نجيم )البحر الرائقينظر:  (3)

 (. 109، 108/  5للزيلعي، وحاشية الشلبي )  :تبيين الحقائقينظر:  (4)
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  .(1) به، فلا يستوجب به الأجر العمل في البعض غير منتفع   بأنَّ 

 الحالة الثانية مسألة:  ويتفرع عن 
 :؛ بفعل سماويوانهدم بعضه ، فبنى بعضه أو بناه كاملاً  ، ؤجر لبناءاستُ  لووهي ما 

 الأقوال في المسألة:أولا :  
 : قولينفي ذلك على فقهاء الحنفية اختلف 

 في هذه الحالة.  الأجر بالبعض من البناءيستوجب  المؤجر أنَّ : القول الأول
 .(2) جمهور الحنفيةوهو مذهب  

 .  بالبعض من البناءلا يستوجب الأجر المؤجر   أنَّ :  القول الثاني
 . (3)  الحنفيةوهو مذهب بعض 

  الأدلة في المسألة:ثانيا : 
 القول الأول:  أدلة (1)

على   البناء  أنَّ استُدل  من  بالبعض  الأجر  يستوجب  الأول:في  ه  مسلَّ ب  القول  إلى كونه  ماً 
 . (4) عليه يستوجب الأجرف ،المستأجر

 ونوقش هذا الاستدلال: 
 .(5)  به، فلا يستوجب به الأجر بكون العمل في البعض غير منتفع  

 : ثاني القول ال أدلة (2)
على   البناء  لا  ه  أنَّ استُدل  من  بالبعض  الأجر  الفي  يستوجب  في  بكون    :ثانيالقول  العمل 
   .(6) به، فلا يستوجب به الأجر البعض غير منتفع  

 

 
 (.  109، 108/  5للزيلعي، وحاشية الشلبي )  :تبيين الحقائقينظر:  (1)

 (. 301/ 7: لابن نجيم )البحر الرائقينظر:  (2)

 (. 109، 108/  5للزيلعي، وحاشية الشلبي )  :تبيين الحقائقينظر:  (3)

 (. 301/ 7: لابن نجيم )البحر الرائقينظر:  (4)

 (.  109، 108/  5للزيلعي، وحاشية الشلبي )  :تبيين الحقائقينظر:  (5)

 (. 301/ 7: لابن نجيم )البحر الرائقينظر:  (6)
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 ونوقش هذا الاستدلال: 
 .(1)  يستوجب الأجرف ،م البناء إلى المستأجر فيما تم العمل عليهسلَّ بكون العامل 

   ا : التّجيح:ثالث
ه يستوجب الأجر بالبعض من  أنَّ وهو    القول الأول:الراجح في هذه المسألة ـــ والله أعلم ـــ هو  

 . ، ولا يد له فيما وقع من الانهدامفيما تم العمل عليه إلى المستأجر  م البناءسلَّ العامل كون ل ؛البناء
 

  

 
 (. 109، 108/  5للزيلعي، وحاشية الشلبي )  :تبيين الحقائقينظر:  (1)
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 المطلب الثالث  
   شائعا  إذا كان  استئجار بعض الشيءالصفقة عند أثر تفريق  

 .(1) الحنفيةذكر هذه المسألة فقهاء 

 أولا : صورة المسألة:
هذه  وز  تجهل  ف  .كربع أو ثلث  ،أرضمن    شائعاً   جزءاً ستأجر  اتظهر صورة المسألة فيما لو   

 ؟  في هذه الحالة الإجارة
  ثانيا : الأقوال في المسألة: 

 : في هذه المسألةقولان للحنفية 
العقد على الجزء الشائع    دُّ ويع  ،وقوع الإجارة على الجزء الشائعجواز  عدم  :  القول الأول

  .سواء أكان هذا الجزء الشائع في شيء يحتمل القسمة أم لا ،فاسداً 
 .(2) أبي حنيفةوهذا قول 

 . جواز وقوع الإجارة على الجزء الشائع : القول الثاني
 . (3) الصاحبينوهو قول 

  ثالثا : الأدلة في المسألة:
 :: أدلة أبي حنيفةأولا  

بأ وازالجعدم  على    حنيفة  وأباستدل   التزم  نَّ :  معاوضة  عقد  على  فيه  ه  يقدر  لا  ما  تسليم 
 .(4)  رهأو أجَّ   كما لو باع الآبق    ،تسليمه

 ونوقش هذا الاستدلال: 
 ين من المستأجر   واحد   وكلُّ  ،رجلين هر لو أج  كذا و  ،يجوز العقدالجزء الشائع ر شريكه ه لو أجَّ نَّ بأ

 .(5)  ، فكذا هناعلى تسليمه ، فكان مقدوراً يملك منفعة النصف شائعاً 

 
   (.145ـــ   144/ 15: للسرخسي ) المبسوطينظر:  (1)

   . (180/ 4) للكاساني :بدائع الصنائعينظر:  (2)

 (.  145/ 15: للسرخسي ) المبسوطينظر:  (3)

 . (283/  10) : للعينّالبناية شرح الهدايةينظر:  (4)
 المرجع السابق نفسه. ينظر:  (5)
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 الصاحبين: ثانيا : أدلة 
الجواز:  ناالصاحب  استدل معاوضة  نَّ بأ  على  عقد  المشاع  ،الإجارة    نَّ لأ   ؛كالبيع  ، فتصح في 

 .(1)  استيفاء المنفعة بالمهايأة، ويمكن أن يكون منفعةله لجزء الشائع او  ،لك المنفعةموجب الإجارة م  

 ونوقش هذا الاستدلال: 
المنفعة  نَّ بأ على  يرد  الإجارة  المستأجر   ،عقد  باستيفاء  يكون  المنفعة  يتحقق   ،وتسليم  ولا 

 . (2) ا يتحقق من جزء معين إنمَّ  استيفاء المنفعة من النصف شائعاً 
   رابعا : التّجيح:

قول   هو  ـــ  أعلم  والله  ـــ  المسألة  هذه  في  بالجواز؛ الراجح  في    البيع  صحَّ إذا    هنَّ لأ  الصاحبين 
فالمشاع يصحُّ لأ،  لأنهَّ الإجارة  في    ن  أولى؛  معاوضة  افهو  المنافع  عقد  عقد  والبيع  ،  مؤقتاً   على 

يتحقق استيفاء ف  تّاك، إذا تعذَّر بالاش  يمكن استيفاء المنفعة بالمهايأةو ،  عيان دواماً معاوضة على الأ
 . المنفعة من النصف شائعاً 

) والمهايأة هي أن يأخذ كلُّ واحد  من الشريكين الأرض يوماً كاملا  ينتفع بها ثمَّ في اليوم التالي 
 يأخذها الشريك الآخر(

 
   .(180/ 4)  للكاساني :بدائع الصنائع (. 145/ 15: للسرخسي ) المبسوطينظر:  (1)

 . ( 283/ 10) : للعينّالبناية شرح الهداية . (180/ 4) للكاساني :بدائع الصنائعينظر:  (2)
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 المبحث الثالث 
 م لَ أثر تفريق الصفقة في عقد السَّ 

ه  بعاجل، أو بيع شيء موصوف في الذمة أي أنَّ   لف: بيع آجل  لم أو السَّ لم: السَّ تعريف السَّ 
  سلم عوضاً حاضراً في عوض  يتقدم فيه رأس المال، ويتأخر المثمن لأجل، وبعبارة أخرى: هو أن يُ 

 .1في الذمة إلى أجل موصوف  
 .  2وعرفه المالكية بأنه بيع يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثمن لأجل

والحنابلة بقولهم: هو عقد على موصوف بذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس وعرفه الشافعية  
 .3عقد 

السَّ و  السَّ   ؛لم هو الإيجاب والقبولركن  لم  والإيجاب عند الحنفية والمالكية والحنابلة: هو لفظ 
لم: )أسلمت إليك في كذا( أو أسلفت، وقال الآخر: )قبلت(  السَّ   لف والبيع، بأن يقول ربُّ والسَّ 

  4السلم: )قبلت( المسلم إليه: )بعت منك كذا( وذكر شرائط السلم، فقال ربُّ أو يقول 
)ربُّ ويُ  المشتّي:  يُ السَّ   سمى  والبائع:  )المسلم(،  أو  إللم(  )المسلم  )المسل م يسمى  والمبيع:  ه(، 

 فيه(، والثمن: )رأس مال السل م(. 
م إليه( ومعقود عليه )رأس  )مسلم ومسل   ان وأركان السلم عند غير الحنفية ثلاثة كالبيع: عاقد

 مال السلم والمسلم فيه( وصيغة )إيجاب وقبول(.
لف لغة  لم لغة أهل الحجاز، والسَّ لف بمعنى واحد في لغة العرب، والسَّ لم والسَّ سَّ ال  ويلاحظ أنَّ 

 أهل العراق. 
 
 
 
 

 
 . 275/4، المغنّ: 102/2، مغنّ المحتاج: 199/2، بداية المجتهد:  212/4، رد المحتار: 124/12المبسوط:  ينظر: (1)

 . 199/2بداية المجتهد: ينظر:  (2)

   . 276/3، كشاف القناع: 102/2، مغنّ المحتاج: 71/2غاية المنتهى:  ينظر: (3)

 .332ص 2، مغنّ المحتاج:  394ص  1، المهذب: 218ص  2، بداية المجتهد: 173ص  4البدائع: ينظر:  (4)



171 
 

 : الآتية بلطاالم خلالم من ل  السَّ  عقديتضح أثر تفريق الصفقة في و 
 الأول  طلبالم

  رأس المال في  ق العاقدين عن مقبوض وغير مقبوضتفرِ الصفقة عند أثر تفريق  
 أولا : صورة المسألة:

المال دون  رأس  بض بعض  وقد قُ   ،مل  ق المتعاقدان في بيع السَّ تفرَّ تظهر صورة المسألة فيما لو   
 ؟ يصحُّ  لا وأ ،في هذه الحالة مل  عقد السَّ  فهل يصحُّ  ،بعض

 ثانيا : الأقوال في المسألة:
 : المسألةهذه في  نلاقو  للفقهاء

 :باطلقبوض المغير  وفي  ،جائزقبوض في المم  لَ السَّ  أنَّ : القول الأول
 . (2) الحنابلةوالصحيح من مذهب  ،(1) الشافعية وهذا هو المذهب عند

وقد   ،أو في الصرف  ،المال دون بعضبعض رأس  بض  قُ م وقد  ل  السَّ قا في  ولو تفر  ": نوويُّ القال  
 . (3) "لا ينفسخ المذهب ؛ فيه الطريقان ؟فهل ينفسخ في الباقي ،بض البعضقُ 

 :  معونة أولي النهى وجاء في 
م عن ل  بعض رأس مال س  قبض  ر  ر( التقابض في الصرف )في بعض( منه، أو تأخَّ )وإن تأخَّ "

والسَّ  الصرف  أي:  )بطلا(  عقد  شرطهم  ل  مجلس  لفوات  )فقط(؛  المتأخر  البعض  في  أي:    ،)فيه( 
 . (4) "على تفريق الصفقة بناءً   ،بضفيما قُ  وصحَّ 

 
 : طل في الكلِِ بم ي لَ عقد السَّ  أنَّ :  القول الثاني

  . (3) في قول لحنابلةاو  ،(2)قول في الشافعية و،  (1) المالكيةو  ،(5) الحنفية مذهبوهذا  
 

 . ( 119/ 5للروياني )  : بحر المذهب (. 408/ 5: للماوردي )الحاوي الكبيرينظر:  (1)

 . ( 158/ 5لابن النجار )  : معونة أولي النهى. ( 408/ 6لابن قدامة )  :المغنيينظر:  (2)

 . (387/  9) للنووي  :المجموعينظر:  (3)

 (. 408/ 6لابن قدامة )  :المغنيينظر: . و (158/  5لابن النجار )  : معونة أولي النهى ينظر:(4)

 .  (353/ 8) للعينّ :البناية شرح الهدايةينظر:  (5)
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  المسألة:ثالثا : الأدلة في 
 : القول الأولأدلة  (1)

 :  م في المقبوض جائز، وفي غير المقبوض باطلل  السَّ  على أنَّ  القول الأولأصحاب  استدل
فيما لم   لا يصحُّ   هنَّ وبأ،  صحُّ ي  ه؛ فإنَّ تم القبض في الكل   لو    بض قياساً على مافيما قُ   يصحُّ   هنَّ بأ

 . (4) صحُّ لا ي  ه؛ فإنَّ لم يتم القبض في الكل   لو  يقبض قياساً على ما
 ونوقش هذا الاستدلال: 

 . ( 5)   كل   ال   م في ل  السَّ   بطل لزم أن ي ف   رأس المال،   كل   تسليم  ، وهو  م ل  من شروط السَّ شرط    قد تخلف   ه نَّ بأ 
 : القول الثانيأدلة   (2) 

  :م يبطل في الكل   ل  عقد السَّ  على أنَّ  استدل أصحاب القول الثاني
 ،دم الشرطعُ   ،هم جميعفإذا لم يسل     ،رأس المالتسليم جميع    مل  ة عقد السَّ ط صحو من شر   هنَّ بأ
 . (6) كل   ال م فيل  السَّ  فبطل

 ونوقش هذا الاستدلال: 
إذا تقابضا البعض وبقي    هأنَّ   فوجب  ،، ولو لم يتقابضاه لبطلما لو تقابضا الجميع لصحَّ نهَّ بأ

 . (7)  قبضبض، ويبطل فيما لم يُ فيما قُ  البعض أن يصحَّ 
 

   رابعا : التّجيح:
 لأنَّ ؛  م يبطل في الكل   ل  عقد السَّ   نَّ الجمهور بأالراجح في هذه المسألة ـــ والله أعلم ـــ هو قول  

، صحةشرط    مل  عقد السَّ في  رأس المال  تسليم  و ،  المصححة لها  إذا تخلفت الشروط  العقود لا تصحُّ 
  ويبطل بتخلفه. العقد بوجوده، يصحُّ ف

 
 .  (87/ 3)  لمالك: المدونةينظر:  (1)

 . (119/  5للروياني ) : بحر المذهب (.408/ 5: للماوردي )الحاوي الكبيرينظر:  (2)

 . ( 158/ 5لابن النجار )  : معونة أولي النهى .( 408/ 6لابن قدامة )  :المغني ينظر: (3)

 . (119/  5للروياني )  :بحر المذهبينظر:  (4)

 (.  408/ 5: للماوردي )الحاوي الكبيرينظر:  (5)

 . (119/  5للروياني )  :بحر المذهبينظر:  (6)

   (.408/ 5: للماوردي )الحاوي الكبيرينظر:  (7)
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الثاني  المطلب  
 ملَ الإقالة ببعض رأس مال السَّ الصفقة عند أثر تفريق  

 أولا : صورة المسألة: 
في المجلس، ثم طلب   مل  رأس مال السَّ م، وتم تسليم ل  تعاقدا عقد س  تظهر صورة المسألة فيما لو  

سلم 
ُ
 ، فهل يصح ذلك؟مل  الإقالة ببعض رأس مال السَّ الم

 ثانيا : الأقوال في المسألة:
 :  قوليناختلف الفقهاء في هذه المسألة على 

   :ملَ ببعض رأس مال السَّ  الإقالة تصحُّ  أنَّ  : القول الأول
 . (3)  هي المذهبو  الحنابلة عند ورواية  (2) الشافعيةو  (1) فيةالحن مذهبوهو  

   :ملَ بعض رأس مال السَّ ب لا تصحُّ الإقالة   أنَّ   :القول الثاني
 . (5) للحنابلةرواية و  (4) المالكيةمذهب وهو 

  ثالثا : الأدلة في المسألة:
 القول الأول:  أدلة (1)

الأول القول  أصحاب  تصحُّ   أنَّ على    استدل  السَّ   الإقالة  مال  رأس  الإقالة    بأنَّ   م:ل  ببعض 
 . (6) في بعضه صحَّ  في شيء   مندوب إليه صحَّ  مندوب إليها، وكلُّ 

 : ثاني أدلة القول ال (2)
 ه ذريعةٌ إلى  نَّ بأ م: ل  ببعض رأس مال السَّ  تصحُّ لا الإقالة  أنَّ على  استدل أصحاب القول الثاني

 
: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر الإشراف على مذاهب العلماء  (.180/ 6: لابن نجيم )البحر الرائقينظر:    (1)

)ت   أحمد  تح  هـ( 319النيسابوري  صغير  الخيمة،  الأنصاري :  رأس  الثقافية،  مكة  العربية    ، مكتبة  الإمارات 
 (. 109/  6)  .ه ـ1425، 1، طالمتحدة

   .( 109/ 6لابن المنذر ) :الإشراف ينظر: (2)

 . ( 301 / 12) للمرداوي  :الإنصافينظر:  (3)

 . (570/ 2لقاضي عبد الوهاب ): لالإشراف على نكت مسائل الخلافينظر:  (4)

 . ( 302/ 12: للمرداوي )الإنصافينظر:  (5)

الرائقينظر:    (6) )البحر  نجيم  لابن  الكبير(.  6/180:  )الحاوي  للماوردي    للمرداوي  :الإنصاف.  (405/  5: 
(12/  308) . 
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 . (1) قبضه. والذرائع ممنوعةٌ البيع والسلف، وإلى بيع الطعام قبل 
   رابعا : التّجيح:

 لأنَّ   م:ل  ببعض رأس مال السَّ   الإقالة تصحُّ   نَّ بأقول  ال الراجح في هذه المسألة ـــ والله أعلم ـــ هو  
في    اإليه   مندوباً إذا كان  و من البيوع،    م بيعٌ ل  والسَّ ،  في البيع وغيره   الإقالة مندوب إليها  الأصل أنَّ 

 فهو أولى.  بعضال فلأن تجوز في ،الكل   
  

 
 . (570/ 2لقاضي عبد الوهاب ): لالإشراف على نكت مسائل الخلافينظر:  (1)



175 
 

 المبحث الرابع 
 أثر تفريق الصفقة في عقد الربا  

[  22/ 5]الحج:  ﴾فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت﴿الربا في اللغة: الزيادة، قال الله تعالى:  
   .[ أي أكثر16/92]النحل: ﴾أن تكون أمة هي أربى من أمة﴿أي زادت ونمت، وقال سبحانه: 

 وهو في الشرع: الزيادة في أشياء مخصوصة، وهذا تعريف الحنابلة. 
ه: فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال. ويقصد به فضل مال ولو  وعرفه الحنفية بأنَّ  

الأجل في أحد العوضين   حكماً، فيشمل التعريف حينئذ ربا النسيئة والبيوع الفاسدة، باعتبار أنَّ 
 .1ضل حكمي بلا عوض مادي محسوس، والأجل يبذل بسببه عادة عوض زائد ف

 والربا محرم بالقرآن والسنة والإجماع. 
 [،  275/2]البقرة: ﴾ وأحل  الله البيع وحرم الربا﴿أما القرآن: فقوله تعالى: 

تفعلوا  ﴿ الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم  اتقوا الله وذروا ما بقي من  الذين آمنوا  أيها  فأذنوا يا 
-278/2]البقرة:  ﴾بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا ت ظلمون ولا تُظلمون

279 .] 
  2وأما السنة: فقوله صل ى الله عليه وسلم: »اجتنبوا السبع الموبقات ـ وذكر منها أكل الربا«

العر  تكن  لم  الذي  النسيئة  ربا  أولهما:  نوعان:  الإسلام  المحرم في  تعرف  والربا  الجاهلية  في  ب 
سواه، وهو المأخوذ لأجل تأخير قضاء دين مستحق إلى أجل جديد، سواء أكان الدين ثن مبيع 

 أم قرضاً.
هي الذهب والفضة والحنطة والشعير والملح والتمر وهو    ستة    وثانيهما: ربا البيوع في أصناف  

الفضل. وقد حُ  بربا  ار   المعروف  من  منعاً  للذرائع، أي  يبيع  م سداً  النسيئة، بأن  به إلى ربا  لتوصل 
 ثم يؤدي فضة بقدر زائد مشتمل على الربا. شخص ذهباً مثلاً إلى أجل  

 

 
 . 39ص  3، نهاية المحتاج: 21ص  2مغنّ المحتاج: ، 184ص  4رد المحتار: ينظر:  (1)

أخرجه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صل ى الله عليه وسلم قال: »اجتنبوا السبع الموبقات، قلنا، وما هن   ينظر:    (2)       
يوم  يا رسول الله؟ قال: »الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي  

 (. 518الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات« )الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد: ص 
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 يتضح أثر تفريق الصفقة في عقد الربا من خلال المطالب الآتية: و 
 

 ول لمطلب الأا
   صرف الدراهم بالدنانير عن مقبوض وغير مقبوضالافتّاق عند الصفقة عند أثر تفريق  

   :صورة المسألةأولا : 
المسألة  تظهر   رجلان صورة  يصطرف  أن  مثلاً   ،في  درهم  بمئة  دنانير  صاحب    ، عشرة  فيدفع 

يصح العقد  فهل    ،ثم يفتّقان قبل قبض الباقي   ، ويدفع له الثاني تسعين درهماً   ، الدنانير تسعة دنانير
ويبطل في غير المقبوض؛ بناءً على تفريق   ،في المقبوض  ه يصحُّ أو أنَّ   ،؟ أو يبطل في الكل   في الكل   
  الصفقة.

 ثانيا : تحرير محل البحث في المسألة:  
أنَّ   الفقهـــــاء على  يتقابضا  اتفق  أن  قبل  افتّقا  إذا  أنَّ   المتصارفين  البدلين  من  العقد لا   شيئاً 
 . (2) قبوض المغير في  يصحُّ  ه لاأنَّ  وغير مقبوض   لو افتّقا عن مقبوض  ه وأنَّ  (1) يصحُّ 

   ؟أو لا يصحُّ  ،العقد فيه واختلفوا في المقبوض هل يصحُّ 
 في المسألة:  أقوال الفقهاءا : لثثا

 :  قولينعلى  المسألة هذه الفقهاء فياختلف 
 

 . في المقبوض العقد يصحُّ  أنَّ : القول الأول
في   والحنابلة  ،(2)  في المعتمد  الشافعيةو   ،(1)   والمالكية  ،(3)   الحنفيةوهو مذهب جمهور الفقهاء  

 
الصرف    المتصارفين إذا افتّقا قبل أن يتقابضا، أنَّ   من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ   أجمع كلُّ   : ابن قدامةقال    (1)

)   : المغنيفاسد.   قدامة  المختاروينظر:  (.  112/  6لابن  لتعليل  )للموصلل:  الاختيار  القوانين  (.  40/  2ي 
جزي   :الفقهية المذهب(.  166)ص  لابن  )   :بحر  السبكيب:  المجموع(.  449/  4للروياني  /  10)   تكملة 
165 .)   

/  4للروياني )   :المذهببحر  (.  166)ص  : لابن جزي القوانين الفقهية(.  40/  2)  للموصللي  :الاختيارينظر:    (2)
 (. 112/ 6لابن قدامة )   :المغني(. 449

ثم    ، وقبض من الدراهم طائفة   ، فنقد الدنانير  ، وإذا اشتّى الرجل ألف درهم بمائة دينار  : للحنفية  الأصلجاء في    (3)
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   .(3)  المذهبرواية هي 
 . في المقبوض العقد لا يصحُّ   أنَّ :  الثانيالقول 

 . (5) لحنابلةلرواية و  ،(4) للشافعيةول قوهو 
 ا : أدلة الفقهاء في المسألة:رابع

 في المقبوض. العقد يصحُّ  نَّ بأ  أدلة القائلين:  :أ
 الدليل الأول: 

فيما قبُض؛    فصحَّ   ، ثم طرأ الفساد على ما لم يقبض  ،أولاً   كل   العقد الصرف وقع على    أنَّ  

 
د م: لمحالأصل  انتقض من البيع بقدر ما بقي، ومضى منه بقدر ما انتقد وجاز.  ،تفرقا قبل أن يقبض ما بقي

   (.601/ 2) بن الحسن

ودفعت   ،فقبضت الألف درهم ،: أرأيت إن صرفت مائة دينار بألفي درهم كل عشرين درهما بدينارالمدونةجاء في  (1)
الدنانير النقد؟ قال مالك: يبطل ذلك  أم يجوز من ذلك حصة    ، هافتّقنا. أيبطل الصرف كلُّ خمسين ديناراً، ثم  

واحد منهما من صاحبه جميع ما    يقبض كلُّ  أن  ولا يجوز إلاَّ   : ابن المنذروقال  (.  3/  3: لمالك )المدونةه.  كلُّ 
تح: عبد الله    هـ(   319أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )ت    :الإقناع.  يتفرقااصطرفاه، قبل أن  

 (. 256/  1)  . هـ 1408،  1، طبن عبد العزيز الجبينا

في    (2) اجاء  اشتّى  لمذهببحر  لو  البعضبمائة  دنانير  عشرة  :  وتقابضا  باطلٌ   فإنَّ   ، وافتّقا   ،درهم  غير    الصرف  في 
المقبوض في  يبطل  ولا  المذهب.  المقبوض  )   :بحر  الطالبينوينظر:  (.  449/  4للروياني  /  3)  للنووي   :روضة 

423 .) 

في  (3) لم  المغني  جاء  فيما  بطل  افتّقا،  ثم  البعض،  قبض  وإن  يصحُّ :  وهل  العوض.  من  يقابله  وفيما    في   يقبض، 
: وإن  الإنصافجاء في  و (.  113/  6: لابن قدامة )المغني المقبوض؟ على وجهين، بناء على تفريق الصفقة.  

الوجهين.   افتّقا، بطل في الجميع، في أحد  البعض، ثم  ف  :وفي الآخرقبض  يقبضييبطل  لم  .  المذهب. وهو  ما 
 .  ( 109/ 12) : للمرداوي الإنصاف

 لايبطل  المقبوض، وفي المقبوضغير  بطل في    ، ثم تفرقا  ،واحد من العوضين  ولو تقابضا بعض كل     :العزيزجاء في    (4)
الصفقة. بقولا   الوجيز  تفريق  شرح  )ل  :العزيز  في  و (.  78/  4لرافعي  بمائة  المجموعجاء  دنانير  عشرة  اشتّى   :

هنا؛    بالفساد درهم، وتقابضا البعض، وافتّقا، بطل في غير المقبوض. وفي المقبوض طريقان... ويمكن أن يقال  
   (.423/ 3: للنووي )روضة الطالبيننظر:  ي(. و 165/ 10لسبكي ) اتكملة ب :المجموعاحتياطاً للربا. 

/  12: للمرداوي )الإنصافتّقا، بطل في الجميع، في أحد الوجهين.  : وإن قبض البعض، ثم افالإنصافجاء في    (5)
 (. 113/ 6: لابن قدامة )المغني وينظر: (. 109
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 . (1) الفساد طارئ  لأنَّ 
 ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال:  

لأنَّ   بأنَّ   العقد؛  إبطال  يوجب  الحرام  الحلال  تغليب  إلى  يسري  العكس،  ،  الحرام  فيبطل لا 
 . (2) ؛ بناءً على هذاالعقد في الكل   

 الدليل الثاني: 
يُ   أن  بأنَّ يمكن  له  المقبوض  ستدل  غير  عن  متمايز  يقابله   ،المقبوض  فيما  القبض  تم    ،وقد 

 . (3)  العقود بحسب الإمكان واجبتصحيح و 
 ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال:  

ه  ناقض للإيجاب والقبول؛ لأنَّ   ، وهذاواحدة، وتخلف التسليم في البعض  العقد وقع صفقةً   بأنَّ  
   لا على الجزء. وقع على الكل   

 في المقبوض. يصحُّ لا العقد  : أدلة القائلين: بأنَّ ب
 الدليل الأول: 

الصفقة لا    ؛ لأنَّ فبطل العقد في الكل     ، جميع ما وقعت عليه الصفقة  اميسل   لم    المتصارفين  أنَّ  
 . (4) تتجزأ

 ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال:  
 . يجوز لا  فيما    فيما يجوز، وتبطل   ، بل يجوز تفريق الصفقة، فتصحُّ الصفقة لا تتجزأ   نَّ بعدم التسليم بأ   

 
 الدليل الثاني:  

 ويُحتاط فيه ما لا يُحتاط   ،باب الربا ضي  ق ؛ لأنَّ للربا احتياطاً في المقبوض العقد  يصحَّ  ا لمإنمَّ 

 
الأبحرنظر:  ب  (1) ملتقى  شرح  في  الأنِر  أفندي   :مجمع  داماد  بـ  المعروف  سليمان،  بن  محمد  بن  الرحمن  ت  )  عبد 

 (. 118/  2)  . هـ 1328، بتّكيادار الطباعة العامرة  أحمد بن عثمان،تح:  (. هـ 1078

 (. 97بن نجيم )ص: لاالأشباه والنظائرنظر: ب (2)

 (. 135/  20للسرخسي ) : المبسوطبنظر هذه القاعدة:  (3)

 (. 449/  4للروياني )  :بحر المذهبنظر: ب (4)
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 .(1)  في غيره
   هذا الاستدلال: ويمكن أن يناقش

 . (2) مكنما أ واجبٌ أيضاً  العقود تصحيح   بأنَّ  
  :ا : التّجيح خامس 

في   العقد يصحُّ   الذي يتّجَّح من النظر في أدلة الفريقين في هذه المسألة هو قول الجمهور بأنَّ 
   ذلك للآتي:و  ؛المقبوض
واجبٌ تصحيح    : بأنَّ أولا   أيضاً  أمكن  العقود  بعضه  ،ما  أمكن تصحيح  العقد  وهو    ،وهذا 

 .فلا يسري البطلان إلى الكل    ،الجزء المقبوض
  ، المقبوض غير  في  بتصحيح العقد في المقبوض وإبطاله    ،الذهاب إلى تفريق الصفقة  أنَّ :  ثانيا  

 ه.ه وتصحيحه كل   بين إبطال العقد كل    ، هو أوسط الأمور في ذلك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (. 165/  10لسبكي )اتكملة ب :المجموعنظر: ب (1)

 (. 426/  7) مازه : لابن المحيط البرهانيبنظر هذه القاعدة:  (2)
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 المطلب الثاني 
  ودرهم عجوة   ة مدِِ مسأل 
  :صورة المسألةأولا :  

إليه عوض من غير   وماً ضممبشيء من جنسه  جنس ربوي  باع  يُ في أن  صورة المسألة  تظهر  
 . (1)  و بدرهمينأ ،ي تمرتمر ودرهم بمد   يباع مد   كأن   ،جنسه

 : صورتان المسألةولهذه 
 الصورة الأولى: 

 .(2)  ودرهم( ودرهم بمد   )مد  مثل لطرفي العقد  أن يكون المضاف ربوياً 
 الصورة الثانية: 

 . (3)  ودرهم بدرهمين( أو مد   ،ينودرهم بمد   )مد  مثل لأحد طرفي العقد  أن يكون المضاف ربوياً 
 المسألة:  تحرير محل النزاع في ثانيا :  

أخرى؛ كمد  إذا كان   عين  أحدهما  ومع  المقدار  مستويين في  بمد    الربويان  اتفق    ،ودرهم  فقد 
 فيبقى أحدهما أكثر من الآخر.  ،ا تقابل من أحدهما جزءاً على المنع؛ لأنهَّ  فقهاءال

المقدار"  (4) :القرافي قال   الربويان مستويين في  إذا كان  المنع  الجميع على  أحدهما    ، اتفق  ومع 
 (5) .  "هما أكثر من الآخر بالضرورةفيبقى أحدُ  ،ا تقابل من أحدهما جزءاً عين أخرى؛ لأنهَّ 

 

 
 (.106: للسيوطي )صالأشباه والنظائر (.113/ 5) : للماوردي الحاوي الكبيرينظر:  (1)

 . ( 442/  3) للرملي  :ة المحتاجنِاي  (. 404للقاضي عبد الوهاب )ص  : عيون المسائلينظر:  (2)

 . (289/  4) : لابن حجرتحفة المحتاج (.25/  2كريا الأنصاري ) لز  :أسنى المطالبينظر:  (3)

أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين القرافي، من علماء المالكية، نسبته إلى القرافة    :القرافي  (4)
الفقه  له مصنفات جليلة في  والوفاة،  والمنشأ  المولد  بالقاهرة، وهو مصري  الشافعي(  الإمام  لقب  المجاورة  )المحلة 

الفتاوي عن الأحكام.  أنوا  ،والأصول، منها: الذخيرة الفروق، الإحكام في تمييز  أنواء    684  )تر البوق في 
محمد بن محمد  :  شجرة النور الزكية في طبقات المالكية  . (146/  6)  : للصفدي الوافي بالوفيات. ينظر:  (هـ

لبنان ،  : عبد المجيد خياليتح  هـ( 1360بن عمر بن علي بن سالم مخلوف )ت   العلمية،  الكتب  ،  1، ط دار 
 . (270/ 1)  هـ. 1424

 (. 252/  3للقرافي ) :الفروق (5)
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 : أما إذا كان الربويان مختلفين في المقدار
 . هذه المسألةحكم في  الفقهاء  اختلففقد  
  في المسألة: أقوال الفقهاءا : لثثا

 : ينلقو على  المسألة هذهحكم  الفقهاء فياختلف 
 .ودرهمعجوة  مُدِِ عدم جواز بيع   القول الأول:

   (. (3)  الراجح في  الحنابلةو  (2)  ةوالشافعي (1)  يةالكالم) جمهور الفقهاءذهب وهو م
 .ودرهمعجوة   مُدِِ جواز بيع   القول الثاني:

   .(5)   روايةفي  الحنابلةو  (4)  يةفنالح ذهبهو مو 
   المسألة:ا : الأدلة في رابع

   القول الأول:أدلة ( 1)
 :  يا رو بم على عدم الجواز الجمهوراستدل 

ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة    ...تي عام خيب بقلادة فيها ذهب وخرزأُ   النبي    أن
النبي    ،دنانير بينه وبينهحتى تميِ   ،لا»   : فقال  النبي    ،فقال: إنما أردت الحجارة   . «ز    :فقال 

 . (6)  «بينهماز  تميِ حتى   ،لا»

 
 (. 493/  4عليش )ل : منح الجليل(. 127  /6لمواق )ل:  التاج والإكليلينظر:  (1)

 (. 113/ 5) : للماوردي الحاوي الكبيرينظر:  (2)

 (. 77 / 12) : للمرداوي الإنصافينظر:  (3)

 (.  191/  5)  : للكاسانيالصنائعبدائع  (.189/ 12)  : للسرخسي المبسوطينظر:  (4)

دار ،  : السيد يوسف أحمد. تحهـ(   560أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة )ت    :اختلاف الأئمة العلماءينظر:    (5)
 (. 78 / 12: للمرداوي )الإنصاف  (.373/ 1هـ )  1423، 1، طالكتب العلمية، لبنان، بيروت

البيوع  ،داود  و أب  رواه  (6) ا  ، كتاب  بالدراهمباب في حلية  تباع  رقم  لسيف  بن  عن  (.  239/  5)  3351،  فضالة 
 إسماعيل بن كثير الدمشقي   :إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه  إسناده على شرط مسلم.وقال ابن كثير:    .عبيد
الطيبتح  ه(   774)ت   أبو  والتوزيع، بيروت  ،: بهجة يوسف حمد  والنشر  للطباعة  الرسالة  ،  لبنان  ،مؤسسة 

 . ( 21/  2) ، ه 1416، 1ط
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 ثم قال لهم   ، هزع وحدبالذهب الذي في القلادة فنُ    : فأمر رسول اللهروايةوفي 
 .(1)   «بوزن الذهب بالذهب وزنا  » :رسول الله 
روى عبيد فُ   وبما  بن  ديناراً   (2)  ضالة  باثنّ عشر  قلادة  خيب  يوم  اشتّيت  فيها ذهب   ، قال: 

باع تُ   لا»فقال:    فذكرت ذلك للنبي    ،فوجدت فيها أكثر من اثنّ عشر ديناراً   ،ففصلتها  ،وخرز
 . (3) «فصلتُ حتى  

أنَّ ":  النوويقال     يُ في هذا الحديث  بيع ذهب مع غيره بذهب حتى  باع  فيُ   ،فصله لا يجوز 
وكذا الحنطة مع غيرها    ،باع فضة مع غيرها بفضةباع الآخر بما زاد. وكذا لا تُ ويُ   ،الذهب بوزنه ذهباً 

وسواء كان الذهب في   ،من فصلها  بل لا بدَّ   ،وكذا سائر الربويات   ،والملح مع غيره بملح  ،بحنطة
 . (4)  "وكذلك باقي الربويات  ،أو كثيراً  قليلاً  الصورة المذكورة أولاً 

 ونوقش هذا الاستدلال: 
 الذهب  ؛ لأنَّ وما شابهها من الصور  ،في المنع في الصورة التي جاء فيها الحديث  لا شكَّ ه  بأنَّ 

فالفاضل في مقابلة    ،أكثر من الذهب الذي هو الثمن، أما إذا كان الثمن أكثر  الذي في القلادة
 .(5) الخرز ونحوه

   القول الثاني:أدلة (  2) 
  أو مد   ،ينودرهم بمد   إن كان لأحد طرفي العقد )مثل مد   ن المضاف ربوياً : بأالمجيزوناستدل 

وإن كان المضاف    ؛والآخر في مقابلة المد   ،ودرهم بدرهمين( فنجعل أحد الدرهمين في مقابلة الدرهم
   ين في مقابلة والدرهم ،في مقابلة الدرهم ودرهم( فنجعل المد   ودرهمين بمد   لطرفي العقد )مثل مد   ربوياً 

 
 (. 46/ 5)  1591 ، رقم باب بيع القلادة فيها خرز وذهب   ، كتاب البيوع  ،مسلم رواه (1)

مشاهده أحد،  يكنى أبا محمد. أول  ،  الأنصاري الأوسي،  بن ناقد بن قيس بن صهيب بن الأصرم عبيدبن ضالة فُ   (2)
، وكان فيها  وبنى بها داراً   ، ثم شهد المشاهد كلها، وكان ممن بايع تحت الشجرة، انتقل إلى الشام، وسكن دمشق

لابن    : أسد الغابة  (. 1262/  3): لابن عبد الب  الاستيعابينظر:    (. ه  53سنة ) لمعاوية، ومات بها    قاضياً 
 . (346/ 4) الأثير

 (. 46/  5)  1591، رقم باب بيع القلادة فيها خرز وذهب   ، كتاب البيوع  ،مسلم رواه (3)

 . ( 17/  11) : للنووي مسلمصحيح شرح المنهاج  ينظر:(4)

تح: عبد الحكيم    هـ(  792صدر الدين علي بن علي بن أبي العز الحنفي )ت    :التنبيه على مشكلات الهدايةينظر:    (5)
 . (451/  4) . هـ 1424، 1، ط السعودية  ،ناشرون مكتبة الرشد ،  أنور صالح أبو زيد  ،بن محمد شاكر 
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 المقابلة المطلقة تحتمل مقابلة الجنس بالجنس على سبيل الشيوع من . وذلك لأنَّ المد  
  ، ذلك مقابلة للجملة بالجملة  كلَّ   وتحتمل مقابلة الجنس بخلاف الجنس؛ لأنَّ   ،حيث القيمة

فالحمل على    ،تهوحمله على الثاني يقتضي صح    ،وحمله على الاحتمال الأول يقتضي فساد العقد
 . (1)  ما فيه الصحة أولى

 ونوقش هذا الاستدلال: 
من  كفذلك  ،  اتخاذ ذلك فتح لباب الاحتيال على الربا  لذريعة الربا؛ فإنَّ   اً ذلك ممنوع؛ سد    نَّ بأ

نع من ، فمُ للمائة في مقابلة الكيس، وقد لا يساوي درهماً   بمائتين، جعلاً مائة درهم في كيس    عبا
 . (2) للذرائع ذلك وإن كانا مقصودين، حسماً 

  ا : التّجيح:خامس 
قول   هو  ـــ  أعلم  والله  ـــ  المسألة  هذه  في  الفقهاء  الراجح  بيع  بجمهور  جواز  عجوة مُد    عدم 

 لأن الحديث صريح ونصي في المنع من ذلك، والقياس في مقابل النص فاسد الاعتبار.   ؛ودرهم
 . لباب الاحتيال على الربا حسماً و  ،للذرائعاً سدَّ يُمنع أيضاً و 
 

  

 
 (. 191/  5)  : للكاسانيبدائع الصنائع (.189/ 12)  : للسرخسي المبسوطينظر:  (1)

 (. 81/ 12: للمرداوي )الإنصافينظر:  (2)
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   المطلب الثالث
 الدنانير أو الدراهمبالعيب عند صرف العين من  الردُّ 

 :صورة المسألةأولا : 
بعتك هذه الدنانير العشرة بعينها،    :لالأوَّ   يقولف  ، يصطرف اثنانأن    في  ة المسألة صور   تظهر

  ، بعينه  واحد منهما دفع ما تعين بالعقد  لُّ فيلزم ك  ،ويقول الثاني: قبلت  ، بهذه الدراهم المئة بعينها
أو   ،فهل يبطل العقد في الكل     ،اً معيببعضها    فوجد  ،فلو قبض المشتّي الدنانير أو الدراهم بعينها

   . (1) في المعيب فقط
 .(2) الشافعية ذكر هذه المسألة فقهاء

في   فهو  الحاويجاء  عيباً،  الدراهم  أو  بالدنانير  وجد  فإن  تعالى:  الله  رحمه  الشافعي  "قال   :
الدراهم بالدنانير،  بالخيار، إن شاء حبس الدنانير بالدراهم، سواء قبل التفرق أو بعده، أو حبس  

 . (3)   أو نقض البيع"
 : ثانيا : مذهب الشافعية في هذه المسألة

  لم يخلُ  ،يبةع  لو قبض المشتّي الدنانير بعينها فوجدها م  ه إلى أنَّ في هذه الصورة  الشافعية ذهب 
   :أمرين حال عيبها من أحد 

 (4) :أن يخرجها العيب من جنس الذهب الأمر الأول:
 . ، أو نحو ذلك ةمطليَّ  دها فضةً يجأو  ،د الدنانير نحاساً يجكأن وذلك  

   أولا : الأقوال في المسألة:
 : ولكل   حكمه أمرينمن أحد لا يخلو حال المعيب  إلى أنَّ في هذه الحالة ذهب الشافعية  

 
 

 
 . (140، 139/ 5: للماوردي )الحاوي الكبيرينظر:  (1)

 . (127، 126/ 10تكملة السبكي ) ب :المجموع (. 446/  4: للروياني ) بحر المذهبينظر:  (2)

 (. 447، 446/ 4: للروياني ) بحر المذهب (. وينظر:139/ 5: للماوردي )الحاوي الكبير (3)

 . ( 127، 126/  10تكملة السبكي )ب :المجموعينظر:  (4)
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   :الدنانير جميع المعيب أن يكون : الأولالأمر 
   (1)  ويستّجع المشتّي جميع الثمن ،باطله  كلَّ الصرف   في هذه الحالة إلى أنَّ  الشافعية فمذهب

   :الدنانير  المعيب بعضأن يكون  : الثانيالأمر 
تفريق ب  نقولا  في الباقيو   ؛لمعيب باطلفي االصرف    في هذه الحالة إلى أنَّ   الشافعيةذهب  فم
 . (2)  وعدمه ،البطلان ،الصفقة

  ثانيا : الأدلة في المسألة:
ه اشتّى غير  نَّ بأ  :كون المعيب جميع الدنانيرفي حالة    البطلان في الكل   على    الشافعيةاستدل   

 . (3)  اً صوففكان  ،ه قطنعلى أنَّ  ما وقع عليه العقد، كمن اشتّى ثوباً 
 .(4)  الدنانير بعضكون المعيب في حالة    المعيب على البطلان في البعضبهذا  استدلواكذلك و 

الباقي    واستدلوا الصحة في  الدنانيرعلى  بعض  المعيب  الصفقة : بجواز  في حالة كون   تفريق 
 .(5) ة المانعةلعدم العلَّ 

على   الباقي  البطلان  واستدلوا  الدنانيرفي  بعض  المعيب  حالة كون  جواز  في  بعدم  تفريق  : 
 . (6) ؛ لوجود الجهالةالصفقة

 : يخرجها العيب من جنس الذهب  لاَّ أ الثاني: الأمر 
 . أصفر   ذهباً   فكان   ، أو على أنها ذهب أحمر   ، شرقية فكانت م    ، غربية ا م  اشتّى دنانير على أنهَّ   كأن 

   أولا : الأقوال في المسألة:
 . (7) الصرف لا يبطل بهذا العيب في هذه الحالة إلى أنَّ  الشافعيةذهب 

 
 

   .(140، 139/ 5: للماوردي )الحاوي الكبيرينظر:  (1)

 . ( 127، 126/  10تكملة السبكي )ب :المجموعينظر:  (2)

   (. 446/  4: للروياني ) بحر المذهبينظر:  (3)

 . ( 127، 126/  10تكملة السبكي )ب :المجموع ينظر: (4)

   .(140، 139/ 5: للماوردي )الحاوي الكبيرينظر:  (5)

 . ( 127، 126/  10تكملة السبكي )ب :المجموعينظر:  (6)

   (. 446/  4: للروياني ) بحر المذهبينظر:  (7)
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  :الأدلة في المسألة :ثانيا  
 .(1)  وحصول الجنس ،وجود العين؛ بالصرف لا يبطل بهذا العيب أنَّ على  استدل الشافعية 

 :أمرينحال المعيب من أحد  ويخل  فلا ، الصرف لا يبطل بهذا العيبوإذا كان 
   :جميع الدنانير المعيب أن يكون : الأولالأمر 

   أولا : الأقوال في المسألة:
أو    ،فسخ الصرف واستّجاع الثمن  بينلخيار  بالمشتّي  افي هذه الحالة إلى أن    الشافعية ذهب  

 .(2) من غير أرش العيب ، يه بجميع الثمنالمقام عل 
  :الأدلة في المسألة :ثانيا  

الشافعية يُ   نَّ بأ   :ما ذهبوا إليهعلى    استدل  الرد   الأرش لا  القدرة على  ؛ وهو قادر  ستحق مع 
 .(3)  في هذه الحالة على الرد   

   :الدنانير  المعيب بعضأن يكون  : الثانيالأمر 
   أولا : الأقوال في المسألة:

أنَّ  إلى  الحالة  هذه  في  الشافعية  أالمشتّي    ذهب  بين  الجميع ويمع  بيال  يضيمن  بالخيار  سك 
   .(4)  هكلَّ   ستّجع الثمنيو  ،فسخ الصرف في الجميعين بين أ و  ،هكل   بالثمن  

  :الأدلة في المسألة :ثانيا  
 يمكن أن يستدلوا: 

 هفسخوأمَّا    ،هيمسك الجميع بالثمن كل   إمضاءه للبيع دليل على رضاه، فكان الحكم أن    نَّ بأ
 . هفكان الحكم أن يستّجع الثمن كلَّ  ، رضاهعدم لصرف دليل على ل

 
 
 

 
 . ( 127، 126/  10تكملة السبكي )ب :المجموعينظر:  (1)

   .(140، 139/ 5) : للماوردي الحاوي الكبيرينظر:  (2)

 . ( 127، 126/  10تكملة السبكي )ب :المجموعينظر:  (3)

   (. 446/  4: للروياني ) بحر المذهبينظر:  (4)
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 يتفرع عن هذه المسألة مسألة: و 
 : وإمساكه في الجيد السليم ،الصرف في المعيبفسخ المشتّي أراد  لوما وهي 

  :، على النحو الآتيقولينعلى عند الشافعية  ففيه اختلاف 
   : الأقوال في المسألة:أولا  

 . (1) تفريق الصفقة لا يجوز إنَّ  :إذا قيل ؛لا يجوز: ولالأ القول
   إما أن يمسك الجميع أو يفسخ الجميع.  : أمرينبين  ويكون مخيراً 

 . (2) تفريق الصفقة يجوز إنَّ  :إذا قيل ؛ يجوز:  الثاني والقول
  :ثلاثة أشياءبين  فعلى هذا يكون مخيراً 

السليم  في هيمضيو  ،في المعيب البيعأو يفسخ  ،الكل    في يمضي البيعأو  ،ا أن يفسخ في الكل   إمَّ 
 . (3)  بحسابه من الثمن

 :الأدلة في المسألة :ثانيا  
   :ولالقول الأأدلة  (1)

أ الأوَّ   صحاب استدل  الجواز  لالقول  و الصفقة  تفريقٌ فيه    نَّ بأ:  على عدم  الصفقة لا  ،  تفريق 
 . (4) يجوز

 ونوقش هذا الاستدلال: 
 . (5)   ه يجوزبل نقول: إنَّ  ؛يجوزلا تفريق الصفقة  نَّ بعدم التسليم بأ

   القول الثاني:أدلة  (2)
 في هذه   الصفقة لا مانع من تفريق هنَّ بأ: على الجواز الثانيالقول  صحاب ستدل أيمكن أن ي

 

 
   .(140، 139/ 5)للماوردي  :الحاوي الكبيرينظر:  (1)

 . ( 127، 126/  10تكملة السبكي )ب :المجموعينظر:  (2)

   .(114  ـــ  139/ 5: للماوردي )الحاوي الكبيرينظر:  (3)

 . (127، 126/ 10تكملة السبكي ) ب :المجموع (. 446/  4: للروياني ) بحر المذهبينظر:  (4)

 . (127،  126/ 10تكملة السبكي ) ب :المجموع. (140، 139/ 5: للماوردي )الحاوي الكبيرينظر:  (5)
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 .(1)  هنا منتفية ـــ وهي جهالة الثمن  ـــتفريق الصفقة  العقد عندعلة بطلان الحالة؛ إذ 
   هذا الاستدلال: ويمكن أن يناقش

  العقد  نَّ أ  ة البطلان هنامنتفية؛ إذ علَّ   تفريق الصفقة  العقد عندة بطلان  علَّ   نَّ بعدم التسليم بأ 
   .(2) ب التحريل   فغُ  ، وحراماً  جمع حلالاً 

   ا : التّجيح: ثالث 
تفريق ، و تفريق الصفقةفيه    نَّ لأ:  بعدم الجوازقول  الالراجح في هذه المسألة ـــ والله أعلم ـــ هو  

  العقد  نَّ أ  ؛ إذ علة البطلان هنا تفريق الصفقة  العقد عند ة بطلان  علَّ هنا؛ لوجود    الصفقة لا يجوز
 .(3)  بطلان في ال عند الشافعية ة الراجحة، وهي العلَّ ب التحريل   فغُ  ، وحراماً  جمع حلالاً 

الحوالة النقدية الخارجية في البنوك   ومن التطبيقات المعاصرة لتفريق الصفقة في عقد الصرف مسألة 
 الإسلامية: 

ثن  ودفع  الشراء  عملية  بإتمام  للقيام  أخرى  إلى  دولة  من  للنقود  الإسلامي  المصرف  نقل  عملية  وهي 
البضاعة ويُشتّط لهذه العملية قيام العميل بإيداع المبلغ المراد تحويله إلى تلك البلد أو أن يكون له حساب جار  

 ( 4)  تلك الحوالة ويتقاضى البنك عمولة أو أجرة على ذلك  به مبلغ يغطي
 فعقد الحوالة الخارجية يجتمع فيه عقدان هما: 

 وكالة بأجرة من قبل العميل للمصرف. –أ 
 عقد صرف حيث يقوم البنك بصرف نقود البلد إلى نقود البلد المراد التحويل إليه.  –ب 

وهو أثر تفريق الصفقة عند الافتّاق عند صرف الدراهم بالدنانير عن مقبوض وغير مقبوض  
 العقد يصح في المقبوض.  على قول الجمهور بأنَّ 

 

 
 

 . (108لسيوطي )ص ل: الأشباه والنظائر(. 379/ 9) للنووي  :المجموعينظر (1)

  العقد عند بطلان    وكون العلة في(.  379/  9)  للنووي   :المجموع  (.328/  3)للماوردي    :الحاوي الكبيرينظر:    (2)
الأشباه  ينظر:    الشافعي. . هو القول الصحيح والراجح في المذهب  وحراماً   جمع حلالاً   العقد: أن  تفريق الصفقة

 .( 108لسيوطي )صل: والنظائر

 . (108لسيوطي )صل: الأشباه والنظائر(. 379/  9) للنووي  :المجموعينظر:  (3)

   (126)ص    ، دار الوفاء للطباعة،طايل المنهج والتطبيق د. مصطفى كمال السيد ، البنوك الإسلاميةينظر:  (4)
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 لمبحث الخامس ا
 شفعة أثر تفريق الصفقة في عقد ال 

الشيء:   شفعت  تقول:  والتقوية،  الزيادة  أو  الضم   بمعنى  الشفع  من  مأخوذة  لغة:  الشفعة 
يتملكه بهذا الحق إلى نصيبه أو ملكه، فيزيده عليه،    ما  ضممته، سميت شفعة؛ لأن الشفيع يضمُّ 

الم فبالشفعة ضم  الشفيع منفرداً في ملكه،  به، فقد كان  بيع إلى ملكه، فصار شفعاً ضد ويتقوى 
 الوتر.

ثن   من  عليه،  قام  بما  المشتّي،  عن  جباً  المبيع  العقار  تملك  حق  هي  الاصطلاح:  وفي 
أو الجوار. وهذا عند الحنفية  الدخيل  الشريك  أنفقها( لدفع ضرر  التي  النفقات  ؛ 1وتكاليف )أي 

 لأن الشفعة تثبت عندهم للشريك والجار. 
به شريكه، من عقار، وعرفها الجمهور غير   الحنفية: بأنها استحقاق شريك أخذ ما عاوض 

بثمنه أو قيمته، بصيغة. وبعبارة أخرى: هي حق تملك قهري يثبت للشريك القدي على الحادث، 
 . وهذا لأن الشفعة حق للشريك فقط دون الجار عند الجمهور.2فيما ملك بعوض

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 . 239/5تبيين الحقائق: ،  152/5المختار:  الدرينظر:  (1)

 . 196/4، كشاف القناع: 296/2، مغنّ المحتاج: 473/3الشرح الكبير:  ينظر: (2)
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 الشفعة من خلال المطالب الآتية: يتضح أثر تفريق الصفقة في عقد و 
 المطلب الأول 

 واحدة والشفيع واحد  د المشفوع فيه في صفقة  تعدُّ 
 .(2) : والشافعية (1) الحنفية ذكر هذه المسألة فقهاء

   :صورتانولهذه المسألة 
   : الصورة الأولى

 أن يكون الشفيع واحدا  لمبيعين معا :
   :صورة المسألةأولا : 
  ، اً ويكون شفيعهما واحد ،في صفقة واحدةمعاً مبيعين  يشتّي رجلٌ في أن صورة المسألة تظهر 

يأخذ المبيعين  له إلا أن  يجوز  لا    و أ  ، دون الآخر  للشفيع أن يأخذ أحد المبيعين بالشفعة  وزفهل يج
 ؟  أو يدعهمامعاً بالشفعة 

 ثانيا : الأقوال في المسألة:
 : قولينفي ذلك على  والشافعيةالحنفية فقهاء  اختلف

الأول المبيعينأنَّ   :القول  أحد  يأخذ  أن  للشفيع  ليس  أو   ،ه  بالشفعة  المبيعين  يأخذ  بل 
 .(3) الحنفية مذهبيدعهما. وهو 

 
 
 
 
 
 

 
/  5)   للكاساني  :بدائع الصنائع(.  58/  3)  : للسمرقنديتحفة الفقهاء   . (159/ 14) : للسرخسي  المبسوطينظر:    (1)

26 ) . 

   (.107،  5/106) : للنووي روضة الطالبين. ( 536/ 5للرافعي ) :العزيز شرح الوجيزينظر:  (2)

 . (26/ 5)  للكاساني  :بدائع الصنائع(. 58/ 3) : للسمرقندي تحفة الفقهاءينظر:  (3)
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أنَّ  الثاني:  يجالقول  الآخر  وزه  دون  بالشفعة  المبيعين  أحد  أخذ  أكانا    ،للشفيع  سواء 
 . (3) الشافعيةوأصح القولين عند  ،(2)  الحنفيةمن  (1)  زفروهو قول  ،متلاصقين أم لا

  ثالثا : الأدلة في المسألة:
 أدلة القول الأول:   (1)

المشتّي ملك    بأنَّ  :ه ليس للشفيع أن يأخذ أحد المبيعينأنَّ على    لالقول الأوَّ   صحاب أ  استدل
وكما لا يملك المشتّي تفريق   ،وفي أخذ أحدهما تفريق للصفقة على المشتّي  ، واحدة  المبيعين صفقةً 

الصفقة على البائع بقبول العقد في أحدهما دون الآخر، فكذلك الشفيع لا يملك تفريق الصفقة 
 . (4)  عليه ؛ لما فيه من إدخال الضررعلى المشتّي

 ونوقش هذا الاستدلال: 
 . (5)  عن بعض وذلك لانفصال المبيعين على المشتّي؛دخال الضرر التسليم بإ مبعد

 أدلة القول الثاني:   (2)
المبيعين بالشفعة دون الآخر أنَّ على    الثانيالقول    صحاب أاستدل   للشفيع أخذ أحد  ه يجوز 

 :بالآتي
 .وذلك لانفصالهما عن بعض ؛ على المشتّي أحدهما ضرره لا يوجد بأخذ نَّ أ أولا :
 . (6) ةد كل مبيع على ح  على  القياس على ما لو عقد  ثانيا :

 

 
صاحب أبي حنيفة، ولد سنة عشر ومائة، وكان صاحب    ،أبو الهذيل،  بن قيس العنبي البصري   ذيل بن الهٌ   زفَُر   (1)

البصرة   الرأي، ولي قضاء  والعبادة، ثم غلب عليه  العلم  ينظر:  (هـ  158  )تحديث يجمع بين  سير أعلام . 
 . (207/ 2)  للقرشي :الجواهر المضية (. 8/38) : للذهبيالنبلاء

 . (26/ 5) للكاساني :بدائع الصنائعينظر:  (2)

 (.107،  5/106) : للنووي روضة الطالبين. ( 536/ 5للرافعي ) :العزيز شرح الوجيزينظر:  (3)

 . (58/ 3) : للسمرقندي تحفة الفقهاء . (159/ 14) : للسرخسي المبسوطينظر:  (4)

للرافعي   :لعزيز شرح الوجيزا .(26/ 5) للكاساني  :بدائع الصنائع(. 58/ 3) : للسمرقندي تحفة الفقهاءينظر:  (5)
 (. 107، 5/106): للنووي روضة الطالبين. ( 536/ 5)

للرافعي   :العزيز شرح الوجيز  .(26/  5)   للكاساني  :بدائع الصنائع(.  159/ 14) : للسرخسي  المبسوطينظر:    (6)
 (. 107، 5/106): للنووي روضة الطالبين. ( 536/ 5)
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 : الأولالاستدلال نوقش و 
با  مبعد بعضالتسليم  م    ؛ لأنَّ نفصالهما عن  المبيعين صفقةً المشتّي  التفريق    لك  وفي  واحدة، 

 (1) إلحاق ضرر به. 
 : الثانيالاستدلال قش انويمكن أن ي

لأنَّ ه  بأنَّ  الفارق؛  مع  على    قياس  لا  الاجتماع،  على  تكون  قد  بالمبيعين  المشتّي  مصلحة 
 واحد.  الانفراد؛ بخلاف العقد على مبيع  

   رابعا : التّجيح:
ه لا يجوز للشفيع إلا أخذ الجميع أو  نَّ بأ  الحنفيةالراجح في هذه المسألة ـــ والله أعلم ـــ هو قول  

الجميع لأنَّ ترك  من    ؛  الأحظ  يختار  قد  يكون  المبيعينالشفيع  قد  والمشتّي  على    رضي ،  بهما 
إدخال    فيه تفريق الصفقة على المشتّي، وفيه  أحد المبيعينأخذ    ولأنَّ   ،الاجتماع، لا على الانفراد 

 ه قد لا يرتضيه.  ؛ لأنَّ الضرر عليه بالشريك الطارئ، وهو الشفيع
 

   :الصورة الثانية
 بيعين:حد الملأ شفيعا  أن يكون الشفيع 

   :صورة المسألةأولا : 
الشفيع شفيعاً   ويكون  واحدة،  مبيعين معاً في صفقة    يشتّي رجلٌ في أن  صورة المسألة  تظهر  

الأخرى دون  إحداهما  أن  في  للشفيع  فهل  فقط  ،  شفيعه  الذي كان  المبيع  بالشفعة  دون يأخذ 
أن الآخر،   له  ليس  أياًَّ   أو  من  يأخذ  بالشفعة  له  أو  ،  المبيعين  أن  ليس  المبيعين  إلا  أو  معاً  يأخذ 
 ؟  يدعهما

 ثانيا : الأقوال في المسألة:
 : ثلاثة أقوالاختلفوا في ذلك على 

 : ما يدعهللشفيع إلا أن يأخذ المبيعين جميعا  أو   وزه لا يجأنَّ   :القول الأول
 ( 2) . بي حنيفةلأهو قول و  

 
 (.  58/ 3) للسمرقندي : تحفة الفقهاء . (159/ 14) : للسرخسي المبسوطينظر:  (1)

 . (26/ 5)  للكاساني  :بدائع الصنائع(. 58/ 3) : للسمرقندي تحفة الفقهاءينظر:  (2)
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  .من المبيعين بالشفعة الشفيع لا يأخذ أياَّ    أنَّ  :القول الثاني
 ( 1) .لأبي حنيفة آخر وهو قول 
 .الشفيع يأخذ بالشفعة المبيع الذي كان شفيعه فقط دون الآخر أنَّ  : القول الثالث 
   ،(3)  أيضاً  الصاحبين وهو قول  ،(2)  آخراً  أبي حنيفةعليه رأي  وهذا القول هو الذي استقر   

 (4) إذا كان المبيع الذي يثبت فيه حق الشفعة ليس وجه الصفقة. الشافعيةوقول 
  ثالثا : الأدلة في المسألة:

 أدلة القول الأول:  (1)
 الصفقة على المشتّي.  تفريقضرر  ل  اً في هذا القول دفع    بأنَّ   :لالأوَّ في قوله    لأبي حنيفةاستُدل  

(5 ) 
   هذا الاستدلال: ويمكن أن يناقش

 الشفيع إذا أخذهما جميعاً، كان فيه تفويتٌ للصفقة على المشتّي، ولعله يرضى بالشركة.  بأنَّ 
 أدلة القول الثاني:   (2) 

دفع ضرر تفريق الصفقة عن  وهو  بما استُدل لقوله الأول؛    :الثانيفي قوله    لأبي حنيفةاستُدل  
   .(6)  المشتّي، وذلك بمنع أخذ أحد المبيعين بالشفعة دون الآخر

   هذا الاستدلال: ويمكن أن يناقش
أخذ الشفيع المبيع الذي كان شفيعه هو ثابت له شرعاً، وفي عدم إعطائه الشفعة تفويت   بأنَّ 

 لحقه.
 أدلة القول الثالث:   (3) 

  الشفيع يأخذ بالشفعة المبيع الذي كان شفيعه فقط   أنَّ القول الثالث على  أصحاب  استدل  

 
 .  (262/  5وحاشية الشلبي ) : للزيلعي، تبيين الحقائقينظر:  (1)

   (. 165/ 8: لابن نجيم )البحر الرائقينظر:  (2)

 .  (262/  5وحاشية الشلبي ) : للزيلعي، تبيين الحقائقينظر:  (3)

 (. 5/88: للنووي )روضة الطالبينينظر:  (4)

 .  (262/  5وحاشية الشلبي ) : للزيلعي، تبيين الحقائقينظر:  (5)

 (. 165/ 8: لابن نجيم )البحر الرائقينظر:  (6)
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  صفقة، والذي هو إضرار بالمشتّي لم يكن باختيار الشفيع، بل كان بمعنىً لل   تفريقٌ   ه بأنَّ  :الآخر  دون
 ( 1) ن من إحداهما بالشفعة.ه لم يتمكَّ حكمي، وهو أنَّ 

   هذا الاستدلال: ويمكن أن يناقش
  هذا المعنى الحكمي فيه إدخال الضرر على المشتّي بالشريك الجديد، فكان القول بأنَّ   بأنَّ  

 أسلم.  للشفيع أن يأخذ المبيعين جميعاً أو يدعهما
   رابعا : التّجيح:

ه لا يجوز للشفيع إلا أخذ نَّ بأالأول    أبي حنيفةالراجح في هذه المسألة ـــ والله أعلم ـــ هو قول  
الج ترك  أو  إدخال    أحدهمانصيب  أخذ    ؛ لأنَّ ميعالجميع  وفيه  المشتّي،  على  الصفقة  تفريق  فيه 

الجديد؛ لأنَّ  بالشريك  عليه  يرتضيه، ولأنَّ الضرر  قد لا  الأحظ  ه  قد يختار  النصيبين،    الشفيع  من 
 والمشتّي قد يكون له مصلحة بهما على الاجتماع، لا على الانفراد. 

  

 
) المبسوطينظر:    (1) للسرخسي  الرائق  (.14/160:  )البحر  نجيم  لابن  الطالبين(.  8/165:  للنووي روضة   :

(5 /88 ) . 
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 المطلب الثاني 
 ي الشفعة  د مستحقِ تعدِ  عند أثر التفريق 

 أولا : صورة المسألة:
يأخذون الشفعة فهل  إذا كان مستحق و الشفعة أكثر من شخص،  فيما    صورة المسألةتظهر  

 ؟على عدد الرؤوس ، أوعلى قدر الحصص
 ثانيا : الأقوال في المسألة: 

 اختلف الفقهاء في كيفية أخذهم للشفعة على النحو الآتي. 
   .مستحقي الشفعة يأخذونِا على قدر الحصص أنَّ   :القول الأول

 ( 3)   ،القول المعتمدفي    والشافعية  (2)   ،المالكيةو  (1)   ،أبو حنيفة  إليه الجمهور:  ذهبا  وهو م

 . (4) المذهبفي  والحنابلة
 . على عدد الرؤوس ا ي الشفعة يأخذونِمستحقِ  أنَّ  :القول الثاني

 .(7)   الحنابلةورواية عند   (6)  ،للشافعيةقول و  (5) ، من الحنفية الصاحبينقول وهو  

 
د محمد تح:  هـ(  552محمد بن عبد الحميد الأسمندي )ت  :طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلافينظر:  (1)

للكاساني    :بدائع الصنائع  .(361)ص  .ه ـ  1428،  2، طمصر  ،مكتبة دار التّاث، القاهرة،  زكي عبد الب
(5 /5 .) 

،  تح: حميش عبد الحق.  هـ(  422البغدادي )ت    القاضي عبد الوهاب   : المعونة على مذهب عالم المدينةينظر:    (2)
: لابن عبد الاستذكار .(1269/ 2) .دون طبعة أو تاريخ ،المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمة

 (. 3/486: للدردير )الشرح الكبير .( 75/ 7الب )

دار  (.  هـ  1337  )ت بعدمحمد الزهري الغمراوي  :  السراج الوهاج  (.100/  5: للنووي )روضة الطالبينينظر:    (3)
 .( 278/ 1)  .دون طبعة أو تاريخ  ،المعرفة للطباعة والنشر، بيروت

 . (419/  15: للمرداوي )الإنصاف . (236/  2لابن قدامة )   :الكافي (.497/ 7لابن قدامة )  :لمغنياينظر:  (4)

الفقه بين الأئمة الأسلافينظر:    (5) لطريقة الخلاف في  الصنائع  . (361لأسمندي )ص:  /  5)  للكاساني  :بدائع 
5) . 

: للغمرواي  السراج الوهاج.  (100/  5)   للنووي   :روضة الطالبين .  (75/  7)   : لابن عبد البالاستذكارينظر:    (6)
(1 /278 .)   

 . (419/  15) : للمرداوي الإنصاف .( 497/ 7لابن قدامة )  :المغنيينظر:  (7)
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  ثالثا : الأدلة في المسألة:
 : القول الأولأدلة  (1)

 بالآتي:   ما ذهبوا إليهعلى  الجمهور استدل
أنَّ أولا   يكون معتباً   ،لك الم  من  معنى مستفاد  الشفعة    :  أن  الأملاك  فوجب  بعدد    ،بعدد  لا 

  .(1)  كالملاَّ 

 ونوقش هذا الاستدلال: 
 (2)  .فيستويان في الاستحقاق ، وقد استويا فيه ،الضرر دفع الشفعةالسبب في  نَّ بأ
لك على حسب م    كوند، ووجدنا هذا الضرر يالشفعة مستحقة لإزالة الضرر المتأب  أن  :  ا  نيثا

 . (3) ق بقدر الملك ستح  وجب أن يُ  ،ةلا على عدد رؤوسهم، فإذا كانت الشفعة مستحق   ،كالملا  

 ونوقش هذا الاستدلال: 
صاحب القليل لدفع ضرر سوء الصحبة وأذى المجاورة، ويستوي فيه  الشفعة إنما شرعت    نَّ بأ
 (4) .والكثير
   القول الثاني:أدلة   (2) 

   :فيما ذهبوا إليه  القول الثانيأصحاب  استدل
 . (5) كالبنين في الميراث   ،فإذا اجتمعوا تساووا ،الجميع منهم لو انفرد لاستحق   واحد   كلَّ   بأنَّ 

 ونوقش هذا الاستدلال: 
تساووا في السبب، وهو البنوة،    ين البن  قياس مع الفارق؛ فإنَّ   البنين في الميراث القياس على    بأنَّ 

 . (6) فتساووا في الإرث بها
 

 
   .( 269/ 2لقاضي عبد الوهاب )ل  :عالم المدينةالمعونة على مذهب ينظر:  (1)

 . (5/ 5) للكاساني :بدائع الصنائعينظر:  (2)

   .( 269/ 2لقاضي عبد الوهاب )ل  :المعونة على مذهب عالم المدينةينظر:  (3)

   .( 236لأسمندي )ص: لطريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلافينظر:  (4)

 . (236/ 2لابن قدامة )  :الكافيينظر:  (5)

 .  ( 497/ 7لابن قدامة )  :المغنيينظر:  (6)
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   رابعا : التّجيح:
ـــ هو قول ـــ والله أعلم  مستحقي الشفعة يأخذونها   أنَّ وهو    الجمهور  الراجح في هذه المسألة 

بعدد الأملاك، لا   ةالشفعة معتب   أنَّ   ؛ لقوة أدلتهم، وظهور ما استدلوا به، وهوعلى قدر الحصص
ك ك، لا على  يكون على حسب م    وهوستحقة لإزالة الضرر،  الشفعة مُ   أنَّ ، و بعدد الملاَّ لك الملا 

 .رؤوسالعدد 
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   المطلب الثالث
 د المشتّي في الشفعة تعدِ أثر التفريق عند 

 أولا : صورة المسألة:
شراء المبيع الذي استحق ت فيه الشفعة، فما لو اشتّك شخصان في  فيما    صورة المسألةتظهر  

 الذي يكون للشفيع في هذه الصورة؟ 
 الأقوال في المسألة:ثانيا : 

 : ينل قو فيما يكون للشفيع في هذه الصورة على  الفقهاء اختلف
 :للشفيع أخذ نصيب أحدهما وزه يج القول الأول: أنَّ 

 .(3) والحنابلة (2)  والشافعية (1) الحنفية الجمهور وهو مذهب 
 : ه لا يجوز للشفيع إلا أخذ الجميع أو ترك الجميعالقول الثاني: أنَّ 

 .(4) المالكية مذهبوهو  
 ا : الأدلة في المسألة: لثثا
 القول الأول:  أدلة  (1)

الأولأصحاب  استدل   أحدهماأنَّ على    القول  نصيب  أخذ  للشفيع  يجوز  مشتّياننهَّ بأ   :ه    ما 
 . (5)  أحدهمانصيب خذ  أن يأ، فجاز للشفيع مستقلان

   هذا الاستدلال: ويمكن أن يناقش
فيه تفريق الصفقة على المشتّي، وفيه إدخال الضرر عليه بالشريك   أحدهمانصيب  أخذ    بأنَّ  

 الجديد.
 القول الثاني:  أدلة   (2) 

 ا  نهَّ بأ  :الجميع أو ترك الجميعه لا يجوز للشفيع إلا أخذ أنَّ على  الثانيالقول استدل أصحاب 

 
 (.  165/ 8: لابن نجيم )البحر الرائقينظر:  (1)

 (.  5/106: للنووي )روضة الطالبينينظر:  (2)

 . ( 504/ 7لابن قدامة )  :المغنيينظر:  (3)

 . (228/  7)  لعليش : منح الجليلينظر:  (4)

 . ( 504/ 7قدامة ): لابن المغنيينظر:  (5)
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 . (1)  ، فلم يكن له تفريق الصفقةبالشفعة في الكل    الشفيع أخذهصفقة جمعت ما يستحق 
 ونوقش هذا الاستدلال: 

 . (2)  أحدهمانصيب خذ  أن يأ، فجاز للشفيع المبيعين مستقل عن الآخر من واحد   كلَّ   بأنَّ  
   رابعا : التّجيح:

ه لا يجوز للشفيع إلا أخذ الجميع أو  نَّ بأالمالكية  الراجح في هذه المسألة ـــ والله أعلم ـــ هو قول  
وفيه إدخال الضرر عليه  فيه تفريق الصفقة على المشتّي،    أحدهمانصيب  أخذ    ؛ لأنَّ ترك الجميع 

النصيبين، والمشتّي قد   قد يختار الأحظ الشفيع    لأنَّ ه قد لا يرتضيه، و بالشريك الجديد؛ لأنَّ  من 
 بهما على الاجتماع، لا على الانفراد.يكون له مصلحة 

 
 
 

  

 
 . (637/ 2لقاضي عبد الوهاب ): لالإشراف على نكت مسائل الخلافينظر:  (1)

 . ( 504/ 7: لابن قدامة )المغنيينظر:  (2)
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 المطلب الرابع 
 شتّى بالشفعة ما إذا أراد الشفيع أن يأخذ بعض المُ فيأثر التفريق 

   .(1) الحنفية ذكر هذه المسألة فقهاء
 أولا : صورة المسألة:

 ، الآخر  الشفيع أن يأخذ بعض المشتّى بالشفعة دون بعضهإذا أراد  فيما    صورة المسألةتظهر  
   :صورتينمن  الحنفيةعند ذلك لا يخلو  هل يملك ذلك؟ف

 :مميزاً   يكونلاَّ أا وإمَّ  ،خرالآبعضه عن  زاً يا أن يكون بعضه ممشتّى لا يخلو إمَّ  ـُالم نَّ لأ
 الأولى:   صورةال

 . (2)  خرالآبعضه عن  زا  يِ بعضه ممشتّى المُ يكون أن 
 : حالتانفله  ،فأراد الشفيع أن يأخذ إحداهما دون الأخرى  ،واحدة أن اشتّى دارين صفقةً ك

 الحالة الأولى:  
   :لهما جميعا   ن شفيعا  يكو ن أ

 الأقوال في المسألة:أولا : 
 : قولينهذه الحالة على اختلف فقهاء الحنفية في 

   .أو يدعهما ولكن يأخذهما جميعاً  ،لشفيع أن يأخذ إحداهمالليس القول الأول:  
 . (3) بي حنيفة والصاحبينأوهذا قول 

   .(4)  أن يأخذ إحداهما بحصتها من الثمنلشفيع القول الثاني: ل 
  .(5)  فرزُ  هو قولو 

 

 
 . ( 176، 175/ 5لنظام الدين البلخي ) :الفتاوى الهندية (.262، 261/ 5للزيلعي ) :تبيين الحقائقينظر:  (1)
 (.  389،  388/  11: للعينّ )الهداية البناية شرح  ينظر:  (2)

  : البحر الرائق(. 389، 388/ 11: للعينّ ) البناية شرح الهداية  (.27،  26/ 5) للكاساني :بدائع الصنائعينظر:  (3)
 (.  166،  165/  8لابن نجيم )

 (. 176،  175/  5: لنظام الدين البلخي )الفتاوى الهندية (.166،  165/  8لابن نجيم )  :البحر الرائق ينظر:  (4)
 189سبق ترجمته ص  (5)
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  الأدلة في المسألة:ثانيا : 
 :أدلة الإمام والصاحبين (1)
والصاحبيناستُدل    مجتمعة  نَّ بأ  :للإمام  وقعت  م    لأنَّ   ؛ الصفقة  بقبول  المشتّي  الدارين  لك 
 . (1) كما في الدار الواحدة  ،فلا يملك الشفيع تفريقها ،واحد

 ونوقش هذا الاستدلال: 
 . (2) منه  مانع، فلا من الدارين عن الأخرى لانفصال كل    فيه؛ضرر   التفريق هنا لا بأنَّ 

 زفُر:  أدلة( 2)
  ؛ولم يوجد ههنا   ، المانع من أخذ البعض دون البعض هو لزوم ضرر الشركة  نَّ بأ  : فرلزُ   دلاستُ 

 .(3) واحدة من الدارين عن الأخرى لانفصال كل   
 ونوقش هذا الاستدلال: 

سلَّ   هبأنَّ  الشركةبعدم    مناإذا  ضرر  أنَّ   ،آخر  اً ضرر   هناك   فإنَّ   ،وجود  الجيد   وهو  بين  الجمع 
معتاد  الصفقة  في  الجيد  ،والرديء  لأخذ  أحدهما  أخذ  حق  له  ثبت  لأنَّ   ، فلو  المشتّي؛    فيتضرر 

 . (4) شتّى مع الجيدشتّى وحده بمثل ما يُ الرديء لا يُ 
   التّجيح:ثالثا : 

   أنَّ  ؛ لظهور ما احتجوا به منـــ والله أعلم ـــ هو قول الإمام والصاحبين المسألةهذه في الراجح 
الجيد،   لأخذ  أحدهما  أخذ  حق  له  ثبت  فلو  معتاد،  الصفقة  في  والرديء  الجيد  بين  الجمع 

   . الرديء لا يُشتّى وحده بمثل ما يُشتّى مع الجيد فيتضرر المشتّي؛ لأنَّ 
 

 
  :البحر الرائق (.  389،  388/  11: للعينّ ) البناية شرح الهداية (.  262،  261/  5للزيلعي )   : تبيين الحقائق ينظر:    (1)

 (. 176،  175/ 5: لنظام الدين البلخي )الفتاوى الهندية(. 166،  165/  8لابن نجيم )

  : البحر الرائق(. 389، 388/ 11: للعينّ ) البناية شرح الهداية  (.27،  26/ 5) للكاساني :بدائع الصنائعينظر:  (2)
 (.  166،  165/  8لابن نجيم )

  :البحر الرائق (.  389،  388/  11: للعينّ ) البناية شرح الهداية (.  262،  261/  5للزيلعي )   : تبيين الحقائق ينظر:    (3)
 (. 176،  175/ 5ن البلخي ): لنظام الديالفتاوى الهندية(. 166،  165/  8لابن نجيم )

:  البناية شرح الهداية(. 262، 261/  5للزيلعي )   : تبيين الحقائق (.27، 26/  5)   للكاساني  :بدائع الصنائعينظر:    (4)
 (.  166، 165/ 8لابن نجيم ) :البحر الرائق   .( 389، 388/ 11للعينّ ) 
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 الحالة الثانية:  
 .ووقع البيع صفقة واحدة ،لإحداهما دون الأخرى ن شفيعا  يكو ن أ
 بالشفعة؟  أن يأخذ الكلَّ  لشفيعفهل ل 

 الأقوال في المسألة:أولا : 
 :للحنفيةفي هذه المسألة قولان 

 . الحصةفي إلا التي تجاوره  بالشفعة أن يأخذللشفيع ليس   القول الأول:
 .(1) الحسنبن  ومحمدفي رواية  حنيفة و أب إليه ذهبوهو ما 

   .في ذلك بالشفعة أن للشفيع أن يأخذ الكلَّ  القول الثاني:  
 . (2) أبي حنيفةعن  أخرى رواية وهو 

  الأدلة في المسألة:ثانيا : 
 : لرواية الأولىاأدلة  (1)

الأولىل  دلاستُ  حنيفةعن    لرواية  الحق    نَّ بأ  :أبي  ثبوت  الجوار    -سبب  في  وُ   -وهو  جد 
ولكنها أضيفت إلى   ،وإن وقعت مجتمعة  والصفقة  ، يملك إلا أخذ أحدهمافلا  ، أحدهما وهو ما يليه

فله أن يأخذ ما ثبت فيه    ،والآخر لم يثبت فيه حق الشفعة  ،شيئين أحدهما ثبت فيه حق الشفعة
 .(3) كذا هذاف ، يأخذ العقار خاصة أن ، فلهواحدة صفقةً  منقولاً و  الحق؛ كما إذا اشتّى عقاراً 

   ونوقش هذا الاستدلال:
 لما فيه من تفريق    ؛وحدهلكن لا سبيل إلى أخذه  ـــوإن وجد فيما يليه ـــ سبب الوجوب  نَّ بأ

   (4) تفريق الصفقة. في لئلا يقع ؛ويأخذ الباقي ،سبب الوجوب بفيأخذ ما يليه  ،الصفقة
 ثانية:لرواية الاأدلة  (2)
 لكن لا سبيل إلى أخذ   ـــ  وإن وجد دون الباقيـــ    سبب الوجوب   نَّ بأ   :ثانيةاللرواية  ل  دلاستُ و 

ويأخذ الباقي    ،لسببا  لأجلفيأخذ ما يليه    ، لما فيه من تفريق الصفقة  ؛ دون الباقيخاصة  ما يليه  

 
 (. 176،  175/  5: لنظام الدين البلخي )الفتاوى الهندية(. 262،  261/ 5للزيلعي )  : تبيين الحقائقينظر:  (1)

 (.  389،  388/  11: للعينّ ) البناية شرح الهداية (. 27، 26/ 5) للكاساني :بدائع الصنائعينظر:  (2)

 (. 166،  165/  8لابن نجيم ) :البحر الرائق(. 262، 261/ 5للزيلعي ) :تبيين الحقائقينظر:  (3)

   (. 27، 26/ 5) للكاساني :بدائع الصنائعينظر:  (4)
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 . (1) ز عن تفريق الصفقةضرورة التحر  
 ونوقش هذا الاستدلال: 

وقعت    بأنَّ   وإن  معاً،الصفقة  المبيعين  أنهَّ   على  أحدهما    اإلا  شيئين  إلى  فيه  تأضيفت  ثبت 
 . (2) فله أن يأخذ ما ثبت فيه الحق ،ثبت فيه الشفعةت والآخر لا ،الشفعة

   التّجيح:ثالثا : 
 التي تجاوره إلا    بالشفعة  ليس له أن يأخذه  بأنَّ القول  الراجح في هذه المسألة ـــ والله أعلم ـــ هو  

الحص فيه وظهوره، وهو  ة؛  في  الاستدلال  يليه،لقوة  فيما  وُجد  الحق  ثبوت    دون غيره،   أن سبب 
  فيقتصر ثبوت حق الشفعة عليه.

 الثانية:  الصورة 
 . (3) عن بعض زا  يَّ شتّى بعضه ممالمُ  يكون لاَّ أ

   :حالتان ولهذه الصورة 
 الأولى:   الحالة 

  ، خرد الشفيع أن يأخذ بعضها بالشفعة دون الآيير ف  ، واحدة  دارا    من رجل    ي رجلٌ شتّ يأن  
 : أو يأخذ الجانب الذي يلي الدار دون الباقي

 الأقوال في المسألة:أولا :  
 :للحنفية قولان ذه الحالةه فيف

 ذلك قبلكان    سواءً   ،الكلَّ   أو يدع  ولكن يأخذ الكلَّ   ،ذلكللشفيع  ليس  ه  أنَّ :  الأولالقول  
 . بعدهأو المشتّي قبض 
 . (4)  الحنفيةفي مذهب  ظاهر الرواية وهذا القول هو 

 
الفتاوى  (.  389،  388/  11: للعينّ )البناية شرح الهداية(.  262،  261/  5للزيلعي )  : تبيين الحقائقينظر:    (1)

 (. 176، 175/ 5: لنظام الدين البلخي )الهندية

 (.  166، 165/ 8لابن نجيم ) :البحر الرائق (. 27، 26/ 5) للكاساني :بدائع الصنائعينظر:  (2)
 (.  389،  388/  11: للعينّ )البناية شرح الهداية ينظر:  (3)

: لنظام  الفتاوى الهندية  (. 26،  25/  5)   للكاساني  :بدائع الصنائع.  ( 148/  22للسرخسي )   :المبسوطينظر:    (4)
 (. 176، 175/ 5الدين البلخي )



204 
 

بعد ذلك  وليس له    ،للشفيع أن يأخذ نصيب أحد البائعين قبل القبض  أنَّ   :الثاني القول  
  القبض.

 .(1) الحنفيةوهو قول في مذهب 
  الأدلة في المسألة:ثانيا : 

 :  القول الأولأدلة  (1)
  لتفرقت الصفقة على المشتّي؛ لأنَّ   ،ه لو أخذ البعض دون البعضنَّ بأ:  لقول الأوللاستُدل  

 . (2) فلا يملكه الشفيع ،البعض تفريقاً  فكان أخذُ  ،الدار ثبت بقول واحد لك له في كل   الم  كون 
 ونوقش هذا الاستدلال: 

بخلاف ما بعد   ،التملك يقع على البائع التملك قبل القبض لا يتضمن معنى التفريق؛ لأنَّ  بأنَّ 
 . (3)التملك بعد القبض يقع على المشتّي  القبض؛ لأنَّ 

 :  القول الثانيأدلة   (2) 
التملك يقع على   التملك قبل القبض لا يتضمن معنى التفريق؛ لأنَّ   نَّ بأ:  لقول الثانيل  دلاستُ 

 فلا يلزمه ضرر التفريق؛ وهو ضرر الشركة، بخلاف ما بعد   ،لكهوقد خرج نصيبه عن م   ،البائع
 . (4)التملك بعد القبض يقع على المشتّي  القبض؛ لأنَّ 

 ونوقش هذا الاستدلال: 
 .( 5) فيلزمه ضرر الشركة ،لكهلم    اً تفريقفي هذا  ، فإنَّ أخذ نصيب أحد البائعينإذا ه بأنَّ 

   التّجيح:ثالثا : 
لشفيع أن يأخذ بعضها بالشفعة دون ه ليس لل، وهو أنَّ الأوَّ قول  الالراجح في هذه المسألة هو  

   .(6) الحنفية في مذهب ظاهر الرواية  وهو ،أو يدع الكلَّ  ولكن يأخذ الكلَّ  خرالآ
 

 ( .  389، 388/  11: للعينّ ) البناية شرح الهداية(. 262،  261/ 5للزيلعي )  : تبيين الحقائقينظر:  (1)

 (. 176،  175/  5: لنظام الدين البلخي )الفتاوى الهندية(. 166،  165/  8لابن نجيم )  :البحر الرائق  ينظر: (2)

 (.  262،  261/  5للزيلعي )  :الحقائقتبيين  (. 26، 25/ 5) للكاساني :بدائع الصنائعينظر:  (3)

الهداية ينظر:    (4) شرح  ) البناية  للعينّ  الهندية(.  389،  388/  11:  )الفتاوى  البلخي  الدين  لنظام   :5  /175  ،
176 .) 

   (. 26، 25/ 5) للكاساني :بدائع الصنائعينظر:  (5)
 (.  389،  388/  11: للعينّ )البناية شرح الهداية ينظر:  (6)
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 : ثانيةة الالالح
رجل  شتّ يأن    من  رجلان  أن  يريف  ،واحدة  دارا    ي  الشفيع  أحد  يأخذ  د  المشتّيين نصيب 

 :خربالشفعة دون الآ
المشتّيين    أحد  نصيب  أن يأخذ  أئمة  فللشفيع  يتضمن   ؛ لأنَّ الحنفيةباتفاق  هنا لا  الأخذ 
الملك في نصيب كل     لأنَّ   ،التفريق إذ  متفرقة وقت وجودها؛  ثبت    الصفقة حصلت  منهما  واحد 
 . (1)  بله؛ لحصول التفريق قفلا يقع الأخذ تفريقاً  ،فلم تتحد الصفقة ،بقوله

 ؟  يستوي في ذلك قبل القبض وبعدههل و  
 : للحنفيةقولان في ذلك 

 الأقوال في المسألة:أولا : 
وبعد القبض له أن يأخذ    ، أن يأخذ الكلَّ إلا  قبل القبض  ه ليس للشفيع  أنَّ :  الأولالقول  

   .(2) نصيب أحد المشتّيين
الثاني   بعدالقبض أو  قبل  سواء كان    ،المشتّيينللشفيع أن يأخذ نصيب أحد    أنَّ :  القول 

  .القبض
 .(3) ظاهر الرواية هوهذا القول و 

  الأدلة في المسألة:ثانيا : 
 :  لوَّ القول الأأدلة  (1)

ن أخذ البعض قبل القبض يتضمن تفريق اليد على البائع، والتملك بأ  ل:وَّ لقول الألاستُدل  
أن أحد المشتّيين    بدليل   ؛ لا يجوز  وهو التملك يقع على البائع    قبل القبض لا يتضمن التفريق؛ لأنَّ 

 . (4)  لو أراد أن يقبض حصته دون صاحبه ليس له ذلك 
 

 
الهداية ينظر:    (1) شرح  ) البناية  للعينّ  الهندية  (. 389،  388/  11:  )الفتاوى  البلخي  الدين  لنظام   :5  /175  ،

176 .) 
 (.  262،  261/ 5للزيلعي )  : تبيين الحقائقينظر:  (2)

   (. 26، 25/ 5) للكاساني :بدائع الصنائعينظر:  (3)
   (. 389،  388/  11: للعينّ )البناية شرح الهداية ينظر:  (4)
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 ونوقش هذا الاستدلال: 
الصفقة  يتفر   نَّ بأ ي  ،ابتداءً   وقعق  تفريقاً   عدُّ فلا  البعض  قبل   ؛أخذ  التفريق  فالشفيع   ه،لحصول 

 . (1)  على البائع ق اليده لا يفر  ولكنَّ  يتملك نصيب أحد المشتّيين بالشفعة،

 :  القول الثاني أدلة  (2)
 فلا يكون أخذ البعض تفريقاً   ،الصفقة حصلت متفرقة من الابتداء  نَّ بأ   :ظاهر الروايةل  استُدل

فالشفيع يتملك نصيب أحد    ؛البائعيتضمن تفريق اليد على  وهذا لا    ،لحصول التفريق قبل الأخذ
 ليس له أن يقبض أحد النصفين ما لم  ،حتى لو نقد الثمن ؛ق اليده لا يفر   ولكنَّ  ،المشتّيين بالشفعة
   .(2) ق القبضكي لا يتفرَّ   ؛ينقد الآخر

 ونوقش هذا الاستدلال: 
يتضمن تفريق اليد على   بل هو،  يكون تفريقاً لا  قبل القبض  أخذ البعض    بأنَّ بعدم التسليم  

 . (3)  ، وفيه إلحاق ضرر بهالبائع
   التّجيح:ثالثا : 

أنَّ  الثاني، وهو  القول  المسألة هو  المشتّيين  الراجح في هذه  أن يأخذ نصيب أحد   ،للشفيع 
   .هسواء كان قبل القبض أو بعد

 .(4) في المذهب ظاهر الرواية وهو
 
 
 
 

 
 (. 176،  175/  5: لنظام الدين البلخي )الفتاوى الهندية (. 26، 25/ 5) للكاساني :بدائع الصنائعينظر:  (1)
 (.  166، 165/ 8لابن نجيم )  :البحر الرائق (. 389،  388/  11: للعينّ )البناية شرح الهداية ينظر:  (2)

 (. 176،  175/  5: لنظام الدين البلخي )الفتاوى الهندية(. 262،  261/ 5للزيلعي )  : تبيين الحقائقينظر:  (3)

  : البحر الرائق(. 389، 388/ 11: للعينّ ) البناية شرح الهداية  (.26،  25/ 5) للكاساني :بدائع الصنائعينظر:  (4)
 (.  166،  165/  8لابن نجيم )
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 والتوصيات  النتائجتتضمن و الخاتمة 
 النتائج 

ما تبين    بعد دراسة ما يتعلق بتفريق الصفقة وأثره في العقد وبيان أهم الأحكام المتعلقة بذلك 
 يأتي:

تفريق ما اشتمل عليه العقد الواحد من   ايقُصد بهمسألة تفريق الصفقة في المعاملات    –  1
الثمن، وإبطال غير  صفقات إلى صحيح وغير صحيح، وتصحيح العقد في الصحيح بحصته من 

 الصحيح.
ساعد الفقيه في  ت  يتعُد مسألة تفريق الصفقة من المسائل المهمة في فقه المعاملات، فه  –  2

وتنقيته المعاصرة،  المعاملات  صيغ  تصحيح  على  العصر  التي  هذا  الشرعية  والموانع  المحاذير  من  ا 
 لابستها، وهذا يؤدي إلى استقرار المعاملات.

 محل تفريق الصفقة العقد الواحد المتضمن عدة صفقات وليس العقود المتعددة. – 3
 أسباب تفريق الصفقة في العقد الواحد هي: – 4
 فساد بعض العقود المجتمعة في عقد واحد.  –أ 

 الحرام في المعقود عليه.اجتماع الحلال و  –ب 
 وجود استحقاق جزئي في المعقود عليه. – ج
 .اقتّان العقد بشرط فاسد – د

 اط  لاع المشتّي على عيب قدي في بعض المعقود عليه. –ه 
 وجود هلاك جزئي للمعقود عليه قبل القبض. –و 
 وجود جهالة في بعض المعقود عليه. –ز 
فقهاء القانون في بيان أدق المسائل والحكم عليها، وقد      سبق فقهاء الشريعة الإسلامية    –  5

 بنى القانونيون معظم أحكامهم على مسائل الفقه الإسلامي الواسعة.

خدمة    –  6 واحد،  فالهدف  الوضعية،  والقوانين  الإسلامية  الشريعة  بين  خلاف  يوجد  لا 
      الإنسان وتذليل العقبات والصعوبات في حياته وفي تعاملاته.    
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 التوصيات 
 هذه الدراسة لتفريق الصفقة وأثرها في العقد فالباحث يوصي بما يلي:   بعد

السابقة  –  1 الفقهية  المسائل  مراجعة  الواقع   إعادة  مع  يتناسب  جديد،  بشكل  وصياغتها 
 الحديث والتطور المجتمعي، بما يُسه  ل الاستفادة منها والانتفاع بها. 

والمصارف    –  2 بالمعاملات  يتعلق  ما  وخاصةً  المستجدة،  للمسائل  الحلول  من  نجد كثيراً 
طها ويضعها بين  يبُس   نا بحاجة إلى م ن يستطيع أن يستنبطها و الإسلامية في الفقه الإسلامي، ولكنَّ 

 أيدي المحتاجين لها. 

المسائل   –  3 من  في كثير   للاجتهاد  الإسلامية  الشريعة  علماء  أمام  مفتوحاً  الباب  زال  لا 
 . ، وخاصةً في باب المعاملات الجديدة التي هي بحاجة إلى أحكام شرعية واضحة

ط التعامل بين الناس ويضبط    –  4 وضع قانون مدني يتناسب مع التطورات الجديدة، ويبُس  
 .يعتمد على الفقه الإسلامي ،المعاملات بشكل واضح ودقيق

كل مسألة من مسائل الفقه الإسلامي بحاجة إلى دراسة بشكل أكب وخاصة في فقه    –  5
 المعاملات، لبيانها والاستفادة منها على الشكل الأمثل.
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 الفهارس العامة

 القرآن الكريم _ 
 فهرس الآيات القرآنية 

 
 

 
 
 

 الصفحة  الآية السورة طرف الآية م
 175 275 البقرة  ﴿وأحل  الله البيع وحرم الربا﴾  1

2 

﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من 
 الربا﴾
 

 175 278 البقرة 

 25 102 البقرة  ﴿ولبئس ما شروا به أنفسهم﴾ 3

 175 16 النحل  ﴿أن تكون أمة هي أربى من أمة﴾ 4

لْعُقُود  يا  أيّـُه ا الَّذ ين  آم نُوا  ﴿ 5  2 1 المائدة ﴾ أ وْفُوا با 

 175 5 الحج ﴿فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت﴾  6

 25 20 يوسف  ﴿وشروه بثمن بخس﴾  7

 19 90 الحجر  ﴾أنَزَلۡنَا عَلَى ٱلۡمُقۡتسَِمِينَ ﴿ 8

 19 91 الحجر  ﴾ٱلَّذِينَ جَعلَوُاْ ٱلۡقرُۡءَانَ عِضِينَ ﴿ 9

 21 36 المعارج  ﴾ ٱلَّذِينَ كَفرَُواْ قِبلَكََ مُهۡطِعِينَ فمََالِ ﴿ 10

مَالِ عِزِينَ ﴿ 11  19 37 المعارج  ﴾ عَنِ ٱلۡيمَِينِ وَعَنِ ٱلش ِ

لِكََۖ ﴿ 12 لِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذََّٰ  22 11 الجن ﴾وَأنََّا مِنَّا ٱلصََّّٰ
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 فهرس الأحاديث النبوية  
 الصفحة  الراوي طرف الحديث م
  175أبو هريرة   اجتنبوا السبع الموبقات  1
  92النواس بن سمعان   الإثم ما حاك في صدرك  2
  23أبو مسعود الأنصاري  إنما أنا ابن امرأة  تأكل القديد  3
  23جرير بن عبد الله  من قريش إنما أنا ابن امرأة   4
  92النعمان بن بشير   الحلال بين والحرام بين  5
  182عبادة بن الصامت   بالذهب الذهب  6
  181فضالة بن عبيد   أُتي عام خيب بقلادة   أن النبي   7
  91أنس بن مالك  درعاً له بالمدينة   النبي  رهن  8
  43الحسن بن علي   دع ما يريبك إلى ما لا يريبك  9

 لا تعضية  على أهل الميراث  10
محمد بن أبي بكر بن حزم  

  20  عن أبيه
  95عبد الله بن عمر   الحلال الحرام  لا يحر  م   11
  عبد الله بن عمرو بن العاص  لا يحلُّ سلفٌ وبيع 12

 62 
  41عائشة  السيدة  لا ي فسدُ حلالٌ بحرام   13
  83  ابن مسعود  والحرامُ الحلالُ  اجتمع  ما   14
  22جابر بن سمرة   ما لي أراكم عزين  15
  117أبو أيوب الأنصاري  والدة وولدها من فرَّق بين  16
  9معاوية بن أبي سفيان   من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين  17
  95عبد الله بن عمر   من لم يبُال من أين م طعمهُ  18
  6أبو هريرة   من لم يشكر الناس  19

 أنس بن مالك  والذي نفس محمد بيده ما أصبح  20
93 
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 الأعلام فهرس  م
 الصفحة  اسم العلم 1
 89 ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم 2
 78 أحمدبن  الرحمن  رجب: عبد  ابن   3
 34 ابن قدامة: عبد الله بن أحمد 4
 80 إبراهيم بن محمدبن  الدين  زين  نجيم:  ابن   5
 57 أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم 6
 92 أنس بن مالك  7
 91 أصبغ 8
رُة  9  22 جابر بن سم 
 79 المؤمن عبد  بن  محمد  الحصنّ: أبو بكر بن   10
 21 العجَّاج بن  رُؤبة   11
 99 الزركشي: بدر الدين، محمد بن بهادر  12
 191 بن الهذٌيلزفُ ر   13
 77 السبكي: عبد الوهاب بن علي 14
 103 السرخسي: أبو بكر، محمد بن أحمد 15
 48 الس يُوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر 16
 41 عائشة بنت أبي بكر الصديق  17
 91 السلام عبد  بن  عبد العزيز   18
 94 باس عبد الله بن ع 19
 93 عبد الله بن عمر  20
 94 مسعود عبد الله بن   21
 78 حامد، محمد بن محمدالغزالي: أبو   22
 182 عبيدبن  فُضالة   23
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م القاسم بن   24  19 سلاَّ
 178 القرافي: أحمد بن إدريس  25
 48 الماوردي: علي بن محمد 26
 57 محمَّد بن الحسن الشيباني  27
 74 سليمانبن  المرداوي: علي   28
يى بن شرف  29  47 النـَّو و ي: يح 
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التفسير كتب مصادر    

  685( أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي )ت 1
هـ. 1418هـ( تح: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التّاث العربي، بيروت، ط،   

هـ( تح: د.   333( تأويلات أهل السنة: أبو منصور، محمد بن محمد، الماتريدي )ت 2
هـ.  1313 1مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  

( جامع البيان عن تأويل القرآن: أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، الطبي )ت 3
هـ   1422،  1، دار الهجر، طهـ( تح: عبد الله بن عبد المحسن التّكي 310  

هـ( عمادة   468( التفسير البسيط: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي )ت 4
هـ. 1430البحث العلمي، جامعة محمد بن سعود الإسلامية،    

هـ(   774( تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء، إسماعيل بن عمر بن كثير، الد مشقي ، )ت 5
هـ. 1419، 1دين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طتح: محمد حسين شمس ال  

( زاد المسير في علم التفسير: أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي   بن محمد، ابن الجوزي )ت  6
هـ. 1422، 1هـ( تح: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط597  

 بن أحمد بن محمود، الن سفي  )ت ( مدارك التنزيل وحقائق التأويل: أبو البكات، عبد الله7
هـ. 1419، 1هـ( تح: يوسف علي بديوي، دار الكلم الط ي ب، بيروت، ط 710  
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 الحديث الشريف كتب  مصادر
هـ( تح: محمد   303السنن الصغرى: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي )ت  (1)

،  1مية، ط رضوان عرقسوسي، محمد أنس مصطفى الخن، دار الرسالة العال

 هـ.  1439

هـ( تح: عبد    458السنن الكبرى: أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علي، البيهقي )ت  (2)

  -الله بن عبد المحسن التركي، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية  
 هـ. 1432القاهرة، 

جستانيِ )ت  (3) هـ( تح: شعيب  275السُّنن: أبو داود، سليمان بن الأشعث، الس ِ

 هـ.  1430، 1الأرناؤوط، دار الرسالة، ط 

د بن يزيدَ، ابن ماجَه )ت  (4) هـ(، تح: شعيب  275السُّنن: أبو عبد الله، محمَّ

سالة، ط  . ـه 1430، 1الأرناؤوط، دار الر ِ

د بن عيسى بن سورةَ، الت رِمذيُّ )ت   (5) هـ(، تح: بشَّار    279السُّنن: أبو عيسى، محمَّ

 م.  1998روت،  معروف، دار الغرب الإسلامي، بي 

عبد العلي . هـ( تح: د 458شعب الإيمان أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي )ت  (6)

 هـ.  1423،  1عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض، ط

د بن إسماعيل بن إبراهيم، البخاري )ت  (7)   256صحيح البخاري: أبو عبد الله، محمَّ

د زهير الناصر، دا  هـ.  1422، 1ر طوق النَّجاة، ط هـ( تح: محمَّ

اج، القشيري، الن ِيسابوري )ت   (8) هـ(    261صحيح مسلم: أبو الحسن، مسلم بن الحجَّ

 .  ـه 1334تح: محمد ذهني أفندي وآخرين، دار الطباعة العامرة، تركيا، 

المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري تح:   (9)

 .ـه1411،  1القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط مصطفى عبد 

)ت     (10) الشَّيبانِي  حَنبل،  بن  د  محمَّ بن  أحمد  شعيب   241المسند:  تح:  هـ( 

 هـ.  1421، 1الأرناؤوط وآخرين، مؤسَّسة الرسالة، بيروت، ط

المصنف: أبو بكر، عبد الرزاق بن همام بن نافع، الحميري، الصنعاني     (11)
ط   211)ت   بيروت،  الإسلامي،  المكتب  الأعظمي،  الرحمن  حبيب  تح:  ،  2هـ( 

 هـ.  1403
، البيهقيُّ )ت   (12) ٍّ، أبو بكرٍّ معرفة السنن والآثار: أحمد بن الحسين بن علي 

بيروت، ودار الوعي: حلب،  هـ( تح: عبد المعطي قلعَجِي، دار قتيبة: دمشق،  458

 هـ.  1412،  1دمشق، ودار الوفاء: القاهرة، ط 

( برواية يحيى الليثي، تح: محمد  ـه 179الموطأ: مالك بن أنس )ت  (13)

،  1مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان، أبو ظبي، الإمارات، ط 
 هـ.  1425
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 مصادر شروح الحديث
( تح: ـه  774: إسماعيل بن كثير الدمشقي )ت  إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه (1)

بهجة يوسف حمد أبو الطيب، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  
 هـ.  1416، 1ط

 . الدراية في تخريج أحاديث الهداية: لابن حجر (2)
  224غريب الحديث: أبو عُبيد القاسم بن سلا م بن عبد الله الهروي البغدادي )ت   (3)

  1384،  1مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ط  ، محمد عبد المعيد خان  هـ( تح: 

 هـ.
هـ(    795فتح الباري: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، زين الدين، الحنبلي )ت   (4)

 هـ.   1417، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية،  1تح: مجموعة من المحققين، ط 

، البيهقيُّ )ت  معرفة السنن والآثار: أحمد بن الح  (5) ٍّ، أبو بكرٍّ هـ(    458سين بن علي 

هـ، دار قتيبة: دمشق، بيروت، ودار الوعي: حلب،    1412،  1تح: عبد المعطي قلعَجِي، ط

 دمشق، ودار الوفاء: القاهرة. دون طبعة أو تاريخ.
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف     (6)

 .ـه 1392،  2دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط  هـ( 676النووي )ت 
النهاية في غريب الحديث والأثر: أبو السعادات، المبارك بن محمد بن محمد ابن   (7)

الجزري الطناح 606)ت:   الأثير،  محمود  الزاوي،  طاهر  تح:  العلمية  يهـ(  المكتبة   ،

 هـ.  1399 ،بيروت 
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 اللغة والمعاجمكتب مصادر  
الحسيني،  تاج   (1) الرزاق  عبد  بن  محمد  بن  محمد  القاموس:  جواهر  من  العروس 

بيدي )ت   هـ( مجموعة من المحققين، وزارة الإرشاد   1205الملقب بمرتضى الزَّ

 . هـ 1422  ،والأنباء في الكويت
العلمية،   (2) الكتب  البركتي، دار  المجددي،  الفقهية: محمد عميم الإحسان  التعريفات 

 هـ.  1424، 1ط

الل (3) الأزهري )ت  تهذيب  أحْمَد،  بن  د  أبو منصور، محمَّ د    370غة:  تح: محمَّ هـ( 

ِ، بيروت، ط    م.  2001،  1عوض مرعب: دار إحياء التراث العربيِ 

الأزهري   (4) بن  أحمد  بن  محمد  منصور،  أبو  الشافعي:  ألفاظ  غريب  في  الزاهر 
 هـ( تح: مسعد عبد الحميد السعدني، دار الطلائع.  370الهروي )ت  

 هـ. 1408، 2دمشق، سورية، ط  ،الفقهي: سعدي أبو جيب، دار الفكرالقاموس    (5)

موسى   (6) بن  أيوب  البقاء،  أبو  اللغوية:  والفروق  المصطلحات  في  معجم  الكليات 
)ت   الكفوي  تح:    1094الحسيني،  المصري،  محمد  هـ(  محمد  درويش،  عدنان 

 الرسالة، بيروت. 
لسان العرب: محمد بن مكرم بن علي، ابن منظور، الأنصاري، الإفريقي )ت     (7)

 هـ. 1414،  3هـ( دار صادر، بيروت، ط   711

)ت     (8) ابن سيده  إسماعيل،  بن  الحسن، علي  أبو  الأعظم:  والمحيط    458المحكم 

 هـ. 1421، دار الكتب العلمية، بيروت، 1هـ( تح: عبد الحميد هنداوي، ط

هـ( تح:   666محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، الرازي )ت    مختار الصحاح:   (9)

ط  محمد،  الشيخ  الدار5يوسف  العصرية،  المكتبة  صيدا،   ،  بيروت  النموذجية، 

 هـ.  1420

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أبو العباس، أحمد بن محمد بن  (10)
 ون تاريخ. هـ( المكتبة العلمية، بيروت، بدون طبعة وبد   770علي، الفيومي )ت 

ط (11) للطباعة،  النفائس  دار  قلعجي:  رواس  محمد  الفقهاء:  لغة  ،  2معجم 
 . هـ1408

، الرازيُّ  (12) مقاييس اللغة: أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكريَّاء، القزوينيُِّ
د هارون، دار الفكر،  395)ت   هـ.  1399هـ( تح: عبد السَّلام محمَّ
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 أصول الفقه كتب مصادر            
( ـه  631الإحكام في أصول الأحكام: أبو الحسن، علي بن محمد الآمدي )ت   (1

 هـ.  1387تح: عبد الرزاق عفيفي، مؤسسة النور بالرياض، 
هـ(  771الأشباه والنظائر: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )ت   (2

 هـ.  1411،  1دار الكتب العلمية ط  
  970الأشباه والنظائر: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم )ت   (3

 هـ.  1419، 1هـ( تح: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
هـ(   911الأشباه والنظائر: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )ت   (4

 هـ.  1403،  1دار الكتب العلمية، ط
  804ئر: عمر بن علي الأنصاري المعروف بـ ابن الملقن )ت  الأشباه والنظا (5

هـ( تح: مصطفى محمود الأزهري، دار ابن القيم، الرياض، دار ابن عفان،  
 هـ.  1431،  1القاهرة، ط

الاعتصام: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )ت   (6
 .هـ 1412، 1السعودية، ط  دار ابن عفان، ،( تح: سليم بن عيد الهلاليهـ 790

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك: أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي   (7
ه( تح: أحمد بو طاهر الخطابي، مطبعة فضالة المحمدية، المغرب،   914)ت 

 هـ.  1400
هـ( تح: مشهور   795تقرير القواعد وتحرير الفوائد: ابن رجب الحنبلي )ت  (8

 ودار ابن عفان. بلا طبعة، وبلا تاريخ.  حسن، دار ابن القيم،
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر: أحمد بن محمد مكي، شهاب  (9

 هـ. 1405، 1هـ( دار الكتب العلمية، ط  1098الدين الحموي الحنفي )ت 

الفروق: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي   (10
هـ(. وبهامشه: تهَذيب الفرُوق: لمحمد بن علي. دار  684الشهير بالقرافي )ت 

 عالم الكتب، بدون طبعة وبدون تاريخ. 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم  (11

هـ(، مكتبة الكليات الأزهرية،  660بن الحسن، الملقب بسلطان العلماء )ت 

 هـ. 1414القاهرة، 

 829بن محمد بن عبد المؤمن المعروف بـ الحصني )ت القواعد: أبو بكر  (12

هـ( تح: د. عبد الرحمن الشعلان، د. جبريل بن محمد البصيلي، مكتبة الرشد،  
 هـ. 1418،  1الرياض، المملكة العربية السعودية، ط

المنثور في القواعد الفقهية: أبو عبد الله، بدر الدين محمد بن عبد الله بن   (13
هـ( تح: تيسير فائق أحمد، وزارة الأوقاف الكويتية،   794بهادر، الزركشي )ت  

 هـ.  1405، 2ط 

بورنو،   (14 آل  محمد  بن  أحمد  بن  صدقي  محمد  الفقهية:  القواعد  موسوعة 

 هـ. 1424،  1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 
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علي   (15 بن  الحسن  بن  الرحيم  عبد  الوصول:  منهاج  شرح  السول  نهاية 
 هـ.1420،  1هـ( دار الكتب العلمية، بيروت، ط  772الإسنوي )ت 

عقيل   (16 بن  محمد  بن  عقيل  بن  علي  الوفاء،  أبو  الفقه:  أصول  في  الواضح 
هـ( تح: الدكتور عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت،    513البغدادي )ت  

 هـ.  1420، 1ط
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 الفقه الحنفي  كتب  مصادر
الموصلي،   (1) مودود  بن  محمود  بن  الله  عبد  الفضل  أبو  المختار:  لتعليل  الاختيار 

)ت   القاهرة،   683الحنفي  الحلبي،  مطبعة  دقيقة،  أبو  محمود  الشيخ  تح:  هـ(. 

 هـ.  1356
)ت   (2) الشيباني  فرقد  بن  الحسن  بن  محمد  الله  عبد  أبو  د    189الأصل:  تح:  هـ(. 

 هـ.   1433، 1محمد بوينوكالن، دار ابن حزم، بيروت، ط
البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن   (3)

 ، بلا تاريخ. 2هـ( دار الكتاب الإسلامي، ط  970نجيم المصري )ت  
ين، بدائ  (4) الد ِ علاء  أحمد،  بن  مسعود  بن  بكر  أبو  الشَّرائِعِ:  ترتيبِ  فيِ  نائعِ  الصَّ ع 

 هـ.  1406،  2هـ( دار الكتب العلميَّة، ط   587الكاسَانيِ )ت 
هـ(    855البناية شرح الهداية: محمود بن أحمد بن موسى، بدر الدين، العيني )ت   (5)

 هـ. 1420،  1تح: أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: عثمان بن علي بن محجن البارعي، الزيلعي )ت   (6)

 هـ.  1313،  1هـ( المطبعة الأميرية، بولاق، القاهرة، ط   743
)ت   (7) السمرقندي  الدين  علاء  الفقهاء:  ط   539تحفة  العلمية،  الكتب  دار  ،  2هـ( 

 هـ.   1414
علي بن علي بن أبي العز الحنفي )ت    التنبيه على مشكلات الهداية: صدر الدين (8)

السعودية،    792 الرشد ناشرون،  أبو زيد، مكتبة  أنور صالح  الحكيم شاكر،  هـ( تح: عبد 

 هـ.  1424، 1ط

هـ( تح: أبو الوفاء   189الجامع الكبير: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني )ت   (9)

 هـ. 1356، 1ن بالهند، طالأفغاني، لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدك

)ت   (10) الحنفي  خسرو  منلا  الحكام:  دون  ـه  885درر  العربية،  الكتب  إحياء  دار   )

 طبعة أو تاريخ. 
العزيز عابدين )ت   (11) أمين بن عمر بن عبد  المختار: محمد  الدر  المحتار على  رد 

 هـ. 1386،  2ط  ،هـ( مطبعة البابي الحلبي، بمصر  1252

الدين حسن بن (12) الزيادات: فخر  المعروف بقاضي خان   شرح  منصور بن محمود 
 هـ.  1421هـ( تح: قاسم أشرف نور أحمد، المجلس العلمي، كراتشي، باكستان،  592)ت 

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف: محمد بن عبد الحميد الأسمندي )ت   (13)
 هـ.  1428، 2هـ( تح: د محمد زكي عبد البر، مكتبة دار التراث، القاهرة، مصر، ط 552
  786العناية شرح الهداية: أكمل الدين، محمد بن محمد بن محمود البابرتي )ت   (14)

 هـ.    1389،  1فى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط طهـ( شركة مكتبة ومطبعة مص

المطبعة   (15) البلخي،  الدين  نظام  برئاسة  العلماء،  من  لجنة  تأليف  الهندية:  الفتاوى 
 هـ.  1310، 2الكبرى الأميرية ببولاق مصر، ط

فتح القدير: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، المعروف بابن الهمام )ت   (16)
 هـ. 1389فى البابي الحلبي وأولاده بمصر،  ط، مكتبة ومطبعة مص1هـ(، ط  861
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ةِ، السَّرخسي )ت     (17) ، شمسُ الأئمَّ د بن أحمد بن أبِي سهلٍّ هـ(    483المبسوط: محمَّ

 عة السعادة، مصر، ودار المعرفة، بيروت. تح: جمع من أفاضل العلماء، مطب
)ت     (18) الحنفي  مَازةَ،  بن  أحمد  بن  محمود  البرهاني:  عبد    616المحيط  تح:  هـ( 

 هـ.  1424، 1الكريم الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

هـ( رسائل    714النهاية في شرح الهداية: حسين بن علي السغناقي الحنفي )ت     (19)

الإس والدراسات  الشريعة  بكلية  الإسلامية  الدراسات  مركز  أم  ماجستير،  بجامعة  لامية، 
 هـ.  1438 -  1435الأعوام:  ،القرى

الحنفي     (20) نجيم  بن  إبراهيم  بن  الدين عمر  الدقائق: سراج  الفائق شرح كنز  النهر 
 هـ. 1422، 1هـ( تح: أحمد عزو عناية، دار الكتب العلمية، ط1005)ت 
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 الفقه المالكي كتب  مصادر
نكت مسائل   (1) المالكي  الإشراف على  البغدادي،  بن نصر  بن علي  الوهاب  القاضي عبد  الخلاف: 

 هـ.  1420، 1هـ( تح: الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، ط 422)ت 
)ت   (2) المالكي  المواق  الغرناطي،  القاسم  أبي  بن  يوسف  بن  خليل: محمد  لمختصر  والإكليل  التاج 

 هـ. 1416، 1هـ( دار الكتب العلمية، ط 897
هـ( تح:    451المدونة: أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي )ت  الجامع لمسائل   (3)

القرى،   أم  جامعة  الإسلامي،  التراث  وإحياء  العلمية  البحوث  معهد  الناشر:  باحثين،  مجموعة 
 هـ.  1434، 1توزيع: دار الفكر، ط

هـ( دار 1230ت حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ) (4)

 الفكر، بلا طبعة، وبلا تاريخ. 
هـ( تح:  684الذخيرة: شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )ت   (5)

 م.  1994، 1محمد حجي، سعيد أعراب، محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
( المطبعة الكبرى  ـه  1101)ت  شرح الخرشي على مختصر خليل: أبو عبد الله محمد الخرشي   (6)

 هـ.  1317، 2الأميرية ببولاق، مصر، ط 

هـ( تح: محمد الشيخ    995شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب: أحمد بن علي المنجور )ت   (7)

 محمد الأمين، دار عبد الله الشنقيطي، بلا طبعة، أو تاريخ. 
د الله بن نجم بن شاس، المالكي )ت  عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: جلال الدين عب (8)

 هـ.  1423هـ( تح: د. حميد لحمر، دار الغرب، بيروت،  616

المالكي )ت   (9) البغدادي،  الوهاب بن علي بن نصر،  أبو محمد عبد  المسائل:  هـ( تح:    422عيون 

د إبراهيم. دار ابن حزم، بيروت، ط   هـ.  1430، 1علي محمَّ

بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي    القوانين الفقهية: أبو القاسم، محمد  (10)
 هـ(، مطبعة النهضة، بفاس، المغرب.   741)ت 

هـ(  463الكافي في فقه أهل المدينة: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر )ت   (11)

ط السعودية،  العربية  المملكة  الرياض،  الحديثة،  الرياض  مكتبة  أحيد،  محمد  محمد    ، 2تح: 
 هـ.1400

،  1هـ( دار الكتب العلمية، ط    179المدونة: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي )ت   (12)
 هـ.   1415

هـ(. تح: حميش    422المعونة على مذهب عالم المدينة: القاضي عبد الوهاب البغدادي )ت   (13)

التج  المكتبة  المكرمة،  بمكة  القرى  أم  بجامعة  دكتوراة  رسالة  الكتاب:  أصل  الحق،  ارية،  عبد 
 مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمة، دون طبعة أو تاريخ. 

المالكي )ت   (14) بن أحمد بن محمد عليش،  الجليل شرح مختصر خليل: محمد  هـ(    1299منح 

 هـ  1404دار الفكر، بيروت، 
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي، المعروف   (15)

 هـ.   1412، 3الفكر، طهـ(. دار   954بالحطاب )ت 
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 الفقه الشافعي كتب  مصادر
هـ( وولده   756الإبهاج في شرح المنهاج: تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي )ت   (1)

)ت   السبكي  الدين  الجبار   771تاج  عبد  الدين  نور  الزمزمي،  جمال  أحمد  تح:  هـ( 

 هـ.  1424،  1صغيري، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، ط
أسنى المطالب في شرح روض الطالب: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، )ت   (2)

 هـ( دار الكتاب الإسلامي، بدون طبعة وبدون تاريخ. 926
البكري   (3) الدمياطي،  ألفاظ فتح المعين: عثمان بن محمد شطا  إعانة الطالبين على حل 

 هـ.  1418،  1هـ( دار الفكر، ط 1310الشافعي )ت 
المذه (4) )ت  بحر  الروياني  إسماعيل،  بن  الواحد  عبد  المحاسن  أبو  تح:    502ب:  هـ( 

 م.  2009طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، 
البيان في مذهب الإمام الشافعي: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني   (5)

 هـ.  1421، 1هـ( تح: قاسم النوري، دار المنهاج، جدة، ط558)ت 
العراقي )ت  تحرير   (6) الحسين  بن  الرحيم  بن عبد  أحمد  أبو زرعة  هـ(    826الفتاوي: 

تح: عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي، دار المنهاج، جدة، المملكة العربية السعودية،  
 هـ.  1432، 1ط

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحاشيتا الشرواني والعبادي: أحمد بن محمد بن علي   (7)
)ت  ا الهيتمي  حجر،  الكبرى،    974بن  التجارية  المكتبة  العلماء،  من  لجنة  تح:  هـ( 

 هـ.  1357
هـ(.    756تكملة المجموع شرح المهذب: تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي )ت   (8)

القاهرة،  الأخوي،  التضامن  مطبعة  المطبعة،  إدارة  بمشاركة  العلماء  من  لجنة  تح: 
 بذيل المجموع(.  12 -  10هـ )جـ  1352ـــ  1348

)ت  حاشية   (9) البجَُيرَمِي  عمر  بن  محمد  بن  سليمان  المنهج:  شرح  على  البجيرمي 
 هـ. 1369هـ( مطبعة الحلبي، 1221

)ت   (10) القليوبي  سلامة  أحمد  الراغبين:  كنز  على  القليوبي  دار  ـه  1069حاشية   )

 هـ.1415الفكر، بيروت،  

  الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي: أبو الحسن، علي بن محمد بن محمد  (11)
هـ( تح: علي معوض، عادل عبد الموجود، دار الكتب   450بن حبيب الماوردي )ت  

 هـ. 1419،  1العلمية، بيروت، ط 

روضة الطالبين وعمدة المفتين: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، النووي   (12)

،  3هـ( تح: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، عمان، ط    676)ت  
 هـ.  1412

بعد  السراج   (13) )ت  الغمراوي  الزهري  محمد  المعرفة    1337الوهاج:  دار  هـ( 

 للطباعة والنشر، بيروت، دون طبعة أو تاريخ. 
عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج: سراج الدين عمر بن علي بن أحمد المشهور   (14)

 هـ.  1421عز الدين البدراني، دار الكتاب، إربد، الأردن،  هـ( تح: 804بابن الملقن )ت  
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تح:    ،  هـ(  623ز شرح الوجيز: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني )ت  العزي  (15)

لبنان،   بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الموجود،  عبد  أحمد  عادل  عوض،  محمد  علي 
 هـ.  1417، 1ط

زكريا  (16) بن  أحمد  بن  محمد  بن  زكريا  الوردية:  البهجة  شرح  في  البهية  الغرر 
 ون طبعة وبدون تاريخ. هـ( المطبعة الميمنية، بد926الأنصاري )ت  

بن   (17) المؤمن  عبد  بن  محمد  بن  بكر  أبو  الاختصار:  غاية  حل  في  الأخيار  كفاية 
)ت   الحصني  معلى  بن  بلطجي  829حريز  الحميد  عبد  علي  تح:  الخير،    ،هـ(  دار 

 . 1994،  1دمشق، ط 

كفاية النبيه في شرح التنبيه: أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، المعروف بابن   (18)
 م.  2009،  1هـ( تح: مجدي محمد سرور، دار الكتب العلمية، ط 710الرفعة )ت 

ين، النَّووي )ت   (19) ، مُحيي الد ِ هـ( إدارة    676المجموع: أبو زكريَّا، يَحيى بن شَرفٍّ

 هـ.  1347 -  1344القاهرة.  ،الطباعة المنيرية، مطبعة التضامن الأخوي 

)ت   (20) المزني  يحيى  بن  إسماعيل  المزني:  عبد  264مختصر  تح:  شرف    هـ(  الله 

 هـ.  1440، 1الدين الداغستاني، دار مدارج للنشر، الرياض، ط

أحمد  م (21) بن  محمد  الدين،  شمس  المنهاج:  ألفاظ  معاني  معرفة  إلى  المحتاج  غني 
عادل أحمد عبد    -هـ( تح: علي محمد معوض    977الخطيب الشربيني الشافعي )ت  

 هـ. 1415،  1الموجود، دار الكتب العلمية، ط  

ج في شرح المنهاج: كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي النجم الوها (22)
 هـ.1425، 1هـ( دار المنهاج )جدة( المحقق: لجنة علمية، ط  808الدَّمِيري )ت  

الدين،   (23) والشبراملسي: شمس  الرشيدي  وحاشيتا  المنهاج  إلى شرح  المحتاج  نهاية 
الرملي )ت   الدين  أحمد بن حمزة، شهاب  بن  بيروت،  هـ(    1004محمد  الفكر،  دار 

 هـ.  1404

محمد   (24) بن  يوسف  بن  الله  عبد  بن  الملك  عبد  المذهب:  دراية  في  المطلب  نهِاية 
)ت   الحرمين  بإمام  الملقب  دار    478الجويني،  الديب،  محمود  العظيم  عبد  تح:  هـ( 

 هـ.  1428المنهاج،  

هـ( تح:  505الوسيط في المذهب: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت   (25)

 .ـه 1417،  1أحمد محمود إبراهيم، محمد تامر، دار السلام، القاهرة، ط
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 الفقه الحنبلي  كتب مصادر
سليمان   (1) بن  علي  الحسن،  أبو  الدين،  علاء  الخلاف:  من  الراجح  معرفة  في  الإنصاف 

 هـ.  1415، 1هـ( تح: د عبد الله التركي، دار هجر، القاهرة، ط 885)ت  المرداوي
)ت   (2) البهوتى  إدريس  بن  يونس  بن  منصور  النهى:  أولي  الكتب،    1051دقائق  عالم  هـ( 

 ه.  1414، 1بيروت، ط

هـ(    682الشرح الكبير: شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي )ت   (3)

 1415،  1عبد الفتاح الحلو، دار هجر، القاهرة، ط   . المحسن التركي، د   تح: عبد الله بن عبد 

 هـ. 
)ت   (4) الحنبلي  الكرمي  يوسف  بن  مرعي  المنتهى:  إبراهيم    1033غاية  ياسر  تح:  هـ( 

 هـ.  1428، 1المزروعي، رائد يوسف الرومي، مؤسسة غراس، الكويت، ط

هـ( وبهامشه:   763سي )ت  الفروع: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، شمس الدين، المقد    (5)

 هـ.  1424، 1تح: عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، ط ، تصحيح الفروع: للمرداوي
البهوتي (6) يونس  بن  القناع: منصور  وزارة    1051)ت    كشاف  في  لجنة متخصصة  تح:  هـ( 

 هـ(.  1429 - 1421، )1العدل في المملكة العربية السعودية، ط

هـ( دار    884المبدع في شرح المقنع: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح )ت     (7)

 هـ.  1418، 1الكتب العلمية، بيروت، ط 

هـ(    728د بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )ت مجموع الفتاوى: تقي الدين أبو العباس أحم   (8)

 هـ. 1425تح: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد، المدينة، 

هـ( مطبعة  652المحرر في الفقه: عبد السلام بن عبد الله بن الخضر، ابن تيمية الحراني )ت   (9)

 هـ.  1369السنة المحمدية، 

العزيز الفتوحي، الشهير بابن النجار )ت معونة أولي النهى: محمد بن أحمد بن عبد   (10)
 هـ.  1429، 5هـ( تح: عبد الملك بن عبد الله دهيش، مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، ط 972

المقدسي )ت   (11) قدامة  ابن  الدين عبد الله بن أحمد بن محمد،  هـ(    620المغني: موفق 

 .  ـه 1417 ، دار عالم الكتب، الرياض،3تح: عبد اللََّّ بن عبد المحسن التركي، ط

هـ( تح:    972منتهى الإرادات: محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار ) (12)

 هـ.  1419،  1عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط

الهداية على مذهب الإمام أحمد: محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني   (13)
 هـ.  1425، 1ر ياسين الفحل، مؤسسة غراس، ط( تح: عبد اللطيف هميم، ماهـه 510)ت 
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 الفقه العام كتب مصادر
)ت   (1) الغزالي  بن محمد،  حامد محمد  أبو  الدين:  علوم  وبهامشه:    505إحياء  هـ( 

 دار المعرفة، بيروت، بلا طبعة أو تاريخ.  ،المغني عن حمل الأسفار: للعراقي
هـ( تح:    560محمد بن هبيرة )ت  اختلاف الأئمة العلماء: أبو المظفر يحيى بن   (2)

 هـ.  1423،  1السيد يوسف أحمد، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط
البر )ت   (3) هـ(    463الاستذكار: أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد، ابن عبد 

ط  معوض،  علي  ومحمد  محمد عطا،  سالم  بيروت،  1تح:  العلمية،  الكتب  دار   ،

 هـ.  1421
مذاهب العلماء: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري  الإشراف على   (4)

الخيمة،  319)ت   رأس  الثقافية،  مكة  مكتبة  الأنصاري،  أحمد  صغير  تح:  هـ( 

 هـ.1425،  1الإمارات، ط 
النيسابوري )ت   (5) المنذر  هـ( تح: عبد  319الإقناع: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن 

 هـ.  1408،  1الله بن عبد العزيز الجبرين، ط
العلمية،   (6) الكتب  البركتي، دار  المجددي،  الفقهية: محمد عميم الاحسان  التعريفات 

 .  هـ 1424، 1ط
  1989الفقه الإسلامي وأدلته: الدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر، الطبعة الثالثة،   (7)

 دمشق.   ،م، سورية
الجصاص )ت   (8) علي  بن  أحمد  بكر  أبو  العلماء:  اختلاف  تح:    370مختصر  هـ( 

 .هـ 1417،  2 نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط عبد الله 
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Message summary 
  

The issue of separating the transaction is one of the important issues in 

transactions in Islamic jurisprudence. Through it, we can correct some 

contracts that are accompanied by some legal warnings and prohibitions, and 

this leads to the stability of transactions. This issue helps the jurist in this era 

to correct the formulas of contemporary transactions, and we may be able, by 

adopting the principle of separating the transaction in the contract, to correct 

contracts in Islamic banks. This principle means that what is included in a 

single contract of transactions is divided into valid and invalid, so we can 

correct the valid contract with its share of the price and invalidate the invalid, 

as well as correct contracts that combine several transactions in a single 

contract, or combine what is permissible to sell with what is not permissible 

to sell, or combine what is permissible and what is forbidden in the contracted 

upon, or that the contract is coupled with a corrupt condition, or that there is a 

partial entitlement in the contracted upon, Or the buyer discovers an old 

defect in the contracted item, or some of the contracted item is destroyed 

before taking possession, so we can, by applying the principle of separating 

the deal, correct these contracts and thus the transactions become stable. 
Legal scholars were able to rely on some of the legal rulings of such 

issues to formulate legal rules that regulate transactions, especially financial 

ones, between people. People’s need in this era to clarify the rulings on legal 

issues is very great due to the complexity of transactions and their increase 

with this civilizational progress, as well as people’s need to establish a civil 

law that simplifies dealings and regulates them. Transactions should be 

clearly and precisely stated without violating the provisions of Islamic law. 

We find that jurists have addressed many jurisprudential issues in their 

ancient books, which need to be studied, clarified, and re-formulated in line 

with global progress and civilization, in order to benefit from them in the best 

possible way, and to facilitate relationships and transactions, especially 

financial ones, between people. 
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